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تقديم 
فضيلة الاستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن 


الحمد لله الكريم المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان » وأكرمه بأن 
لم يتركه هملاً » بل وضع له على لسان رسله منهاجاً » إن هو أقام حياته 
على وفقه ضمن لنفسه السعادة فى الدنيا » وفى الاخرة سكنئ الجنان » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد بتي الإنسان » الذي أدى الأمانة 
وبلغ الرسالة وأقام الحجة ء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد: فإن قواعد علم أصول الفقه التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله 
وسنة رسول الله ب » واستنباط الأحكام منهما » هذه القواعد لم تكن من 
اختراع العلماء المجتهدين.» ولا من ابتكار الباحثين المتفقهين » بل إن 
هذه القواعد قد ظهرت منذ عصر الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم 

لقد استقوا هذه القواعد من رسول الله بء ومن المبادىء العامة التي 
غرسها عليه الصلاة والسلام في عقولهم ونفوسهم » فأصبحوا مؤهلين 
لاستنباط أحكام الله من كتابه وسنة رسوله » وانطلقوا من هذه المبادىء 
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إلى تخريج الفروع من هذه القواعد والأصول. 


إن الترتيب المنطقي للأمور ليقضى أن القواعد الأصولية ومبادىء 
الاستنباط بشكلها العام يجب أن تكون سابقة في الوتعود على الف فته 
كما يسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه » فلا نتعقل وجود فقه من 
مجتهد إلا أن نتعقل أن لديه قبل ذلك أصولا وقواعد قد بن عليها 
أحكامه » كما لا نتعقل وجود بناء قوي إلا بتعقل جذر وأساس سابق فئ 
الوجود على البناء تفه ش ١‏ 

وهذا م د إذا رجعنا إلى الواقع 
والؤقائم وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية للاستنباط » كان يبني 
عليها الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم أحكامهم » وهي وإن لم تكن 
مدونة فهي ثابتة في عقولهم يلاحظونها عند الاستنباط » وتظهر على 
ألسنتهم بين حين وآخر. 

ولنبرهن على صحة هذه الدعوى » ننظر إلى ماقام به علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عندما عرض على فقهاء الصحابة أمر عقوبة 
شارب الخمر.: فقد حكم بسدٌ الذرائع في هذه المسألة » وسدّ.الذرائع 
أصل من أصول الفقه . 

روئ مالك في كتاب الأشربة من الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار 
في الخمر يشربها الرجل ؛ فقال علي بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين 
جلدة . فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترئ » أو كما 
قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين 

وكذلك ننظر إلى الصحابة عندما قضوا أن عقوبة العبد على النصف من 
عقوبة الحر » فنراهم:ذهبوا إلى قياس عقوبة العبد على عقوبة الأمة في 
تنصيف العقوبة الواردة في قوله تعالى في الإماء: # كن أي يِمَْحِمَة 
لين صف مَاعَلَ ألْمُخْصَدتِ مر المد ای © [النساء: .]۲١‏ 


لا 


فقد ذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب: أنه سئل عن حد العبد في 
الخمر فقال: بلغنى أن عليه نصف حد الحر في الخمر » وأن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان ء وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف 
حد الحر في الخمر. 

وكذلك عندما نرى ابن مسعود يقضى بأن عدة الحامل المتوفئ عنها 
زوجها بوضع الحمل » ولو عقب الولادة بقليل » نراه يذهب إلى ذلك 
مستدلاً بجموم قوله تعالئ: لوول الخال جهن أن يَصَعْنَ اهن 4 
[الطلاق: .]٤‏ 


ويقول في ذلك: أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة 
النساء الكبرئ » أي إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي جاء فيها 


قوله تعالى : والب يوو مك يدرو أو يصن أنهي رة جر 


وكا © [البقرة: 774]. 
عندما نسمع ذلك ندرك أنه يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول »> وهي 
أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه. 


وكذلك الأمر عندما نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم بإبقاء 
أراضي سواد العراق في أيدي أصحابها » ويجعل الجزية على رقابهم » 
والخراج على أراضيهم ويقول: «وقد رأيت أن أحبس الأرضين 
بعلوجها » وأضع على أهلها الخراج وفي رقابهم الجزية » فتكون فيئاً 
للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم » أرأيتم هذه المدن العظام : 
الشام والجزيرة والكوفة ومصر » لابّد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار 
العطاء عليهم » فمن أين يعطئ هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟» 
عندما نسمع ذلك منه » نرئ أنه يعلل حكمه هذا بالمصلحة التي هي قاعدة 
من قواعد أصول الفقه. 

وكذلك شأنه عندما حكم بقتل الجماعة بالواحد » وما كان الحامل له 
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على هذا الحكم إلا قاعدة سد الذرائع . 
وفي هذه المسألة أيضا قاس علي رضي الله عنه حدٌّ القتل غلى حدّ 
السرقة + فقضى بقتل.الجماعة إذا اشتركوا بقتل واحد. ْ 
والتوضل إلى الأبحكام بالاجتهاد ومنه القياس » وهو أصل من ْول 
الفقه » هذا مما لا ينبغي الشك في أنهم كانوا يرجعون إليه في الأحكام › 
إما صراحة وإما ضمنا . 


ولقد جاء في الحديث: أن رسول الله 4 عندما بعث معاذا إلى اليم 
قال: كيف تصنع إن: عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله » 
قال: فإن لم يكن في ؛كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ية » قال ٠:‏ فإن لم 
يكن في سنة رسول الله يَكُْ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو ء قال: فضرب 
رسول الله يو صدري ثم قال: الخفا اله الذي وقق روك رسول الله لها 
يرضي رسول الله كَلِ: 

ولقد جاء في الكتاب الذي أرسله عمر إلى أبي موسئ الأشعري رضي 
الله عنهما ‏ وهذا الكثاب يعد مصدراً في أصول القضاء: «ثم الفهم الفهم 
فيما يلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة » واعرف الأمثال 
والأشباه » ثم قس الأمور عند ذلك » فاعمد إلى أحبها إلى الله عز وجل » 
وأشبهها بالحق فيما تر» . 
ا ولقدا استعمل الصحابة رضوان الله عليهم القياس في مسألة ا 
الجد مع الإخوة. وقاس عمر ثمن جمر آهل للم على جرم من 
ال : 

هذا إلى كثير من المسائل المنقولة عنهم » وكل هذا يدل على أن 
الصحابة حينما يبحثون عن الأحكام واستنباطها مما فيه نص » أو مما ليس 
فيه نص » إنما كانوا ُعتمدون في ذلك على قواعد أصولية » ولا يخبطون 
خبط عشواء ١‏ إلا أنهم كانوا تارة يصرحون بالقاعدة التي اعتمدوا.عليها + 


د 


وتارة تفهم القاعدة من ثنايا كلامهم ومناقشاتهم رضي الله عنهم . 

قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى: «الناس كانوا قبل الإمام 
الشافعي رضي الله عنه يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعترضون » ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل 
الشريعة » وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها . 

ثم إذا انتقلنا إلى عصر التابعين وجدنا الاستنباط يتسع لكثرة الحوادث 
ولعكوف طائفة من التابعين على الفتوئ » كسعيد بن المسيب وعلقمة 
وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم » فمنهم من ينهج نهج 
المصلحة في تخريج الأحكام ومنهم من ينهج نهج القياس . 

فإذا جاوزنا عصر التابعين » ووصلنا إلى عهد الأئمة المجتهدين » 
وجدنا مناهج الاستنباط تتميز بشكل واضح 2 ومع تمييز المناهج تتبين 
قوانين الاستنباط » وتتحدد قواعد الأصول التي كانت مرتكزاً للأئمة 

هذا ومع اعتقادنا بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفاً على 
صاحب مذهب من المذاهب كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو 
غير هؤلاء من المجتهدين ٠»‏ فلقد كان لكل صاحب مذهب أصوله وقواعده 
التي بنى عليها فقهه » فإننا نعتقد أن أول من قام بتدوين هذا العلم 
والتأليف فيه على شكل مرتب ومنظم هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
في كتابه «الرسالة» وغيرها من الكتب التي ألفها في هذا الموضوع » وهذا 
ما وقع فيه شبه الإجماع » كما نقل عن الأئمة الأعلام . 

هذا ولاب من المبادرة إلى القول هنا: إن بعض الكاتبين والمؤلفين 
يدعي أن أصول الحنفية متأخرة عن فروعها » ونحن نعيذ أبا حنيفة أن 
يكون قد بنى مذهبه على غير قواعد وأصول » بل الحقيقة أنه لم يأت بفرع 
إلا قدا بناه على أصل » غاية ما في الأمر أنه لم يدون هذه الأصول 
والقواعد التي بنى علهيا مذهبه » فجاء أتباعه من بعده ونظروا في فروعه 
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وضموا بعضها إلى بعض » واستنبطوا من خلالها القواعد الأصولية التي 
بنى أبو حنيفة رحمة الله تعالى مذهبه عليها. 

هذا ثم إن العلماء من بعد الشافعي رحمه الله تعالى آخذوا ينظرون فيما 
كتبه الإمام الشافعي » ولا يحق لنا أن ندعي ‏ وما كان لنا أن ندعي ‏ أن 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد أتى بهذا العلم كاملاً تاماً من وجوهه 
كلها » بحيث لم يبق لمن يأتي بعده إلا أن يقرؤوا ويفسروا ما كتب ٠‏ لكننا 
نقول كما قالوا: كم ترك الأول للآخر » فلقد جاء من بعده ليزيدوا 
وليناقشوا وليحرروا ؛ فقد حرروا من بعده مسائل كثيرة في هذا العلم . 


توالت التآليف من بعد الشافعي » وانقسم الولف ان 
تآليفهم »> فمن مدرسة تعتنى بالإكثار من الفروع › ومن مدرسة تعني 
بوضع القواعد والمقإييس معتمدة على الاستدلال العقلي ما أمكن مجردة 
ما كتبته عن الفروع وما إلى غير ذلك من الاتجاهات. 

ومن الكتب التي ألفت في أصول الفقه » وكانت لها المكانة المرموقة 
عند العلماء وطلاب العلم » الكتاب المسمى «المنتخب في أصول 
المذهب» الذي اشتهر بالمنتخب الحسامي » لمؤلفه سلطان الشريعة 
وبرهان الحقيقة ٠‏ العلامة حسام الدين محمد بن محمد الأخسيكني 
الحنفي » ذلك الكتاب الذي عني به كبار علماء الحنفية » وتولوه بالتعليق 
والشرح. ١‏ 

ولكن الملاحظ أن هذا الكتاب ألف لطبقة معيئة من فقهاء الحنفية » 
وكتب بأسلوب لا يطلع على مغاليقه إلا الراسخون المتبحرون في هذا 
المذهب » مما يجعل ذلك الكتاب يصعب فهمه على كثير من طلاب 
العلم ٠.‏ 

من أجل هذا تولاه كثير من العلماء ‏ كما قلنا ‏ بالشرح والتعليق ولكن 
هذه الشروح لم تخل من ثغرات » لأن الكمال المطلق لله وحده. 
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ومهما قدم الإنسان من عمل » فإنه نفسه إذا أعاد النظر فيه فلاب أن 
یری شيئاً يود أنه لو ذكره فيه ٠‏ أو أمراً آخر يود أنه لو لم يذكره فيه › 
وغموضاً يود لو أنه قام بتوضيحه على شكل أفضل وهكذا . 

من أجل إكمال النقص » ولخدمة الإسلام والعلم » وتقريب هذا 
الكتاب المهم من فهم طلاب هذا العلم في هذا العصر » قام أخي الكريم 
الدكتور ولي الدين بن العلامة محمد صالح الفرفور بوضع شرح لهذا 
الكتاب » يبين فيه عباراته ويوضح مقاصد › ويتمم ما فات الأوائل ذكره. 

هذا مع ترجمة للأعلام الذين تعرض المؤلف لذكرهم » وبيان الأدلة 
الشرعية التي استخرجت منها الفروع من آيات وأحاديث وإجماع وقياس 
مع عزو الايات إلى مواضعها من السور وتخريج الأحاديث » ومن الجميل 
أنه وضع ترجمة ة ضافية للشيخ الحسامي » ووضع فهارس للموضوعات 
والأعلام والآيات والحديث. 

وإن القارىء ليرى بأدنئ تأمل عظيم ما بذله هذا الأخ الكريم . 

هذا وأرجو الله سبحانه أن يجزل له المثوبة » وأن ينفع المسلمين بما 
كتب وقدم إنه جواد كريم . 

د. مصطفى سعيدالخن 


الحمد لله منزل الشبرائع على أنبيائه» والباعث لرسله هدايةٌ لعبادى 
والناصر لأوليائه على أعدائه» والحافظ لدينه بعلمائه وأمنائى والمقيض 
لشرعه الأئمّة المجتهدين والعلماء العاملين» والهداة الناصحين» فبينوا 
أصل الدين 'وخرجوا فرعه المتين» وميّروا الصحيح من السقيم» فنطقوا 
بالحق» وتكلموا بالصدق» فحازوا شرف السبق . 

والصلاة والسلام على من كان علماً للهدى» وكنزاً للتقى ونوراً 
للورى» وعلى اله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغ الميامين» وكبار 
تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم بعد علم التوحيد» وأجلّها 
قدراًء وأعظمها نفعاء وأكثرها فائدة» لأنه ينبنى على النظر في الأدلة 
الشرعية»..وأصول تلك الأدلة» :وما يؤخد متها من أحكام وتكاليف» 
وما يحيط بها من معرفة الناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيّد» 
والخاص» والعام» وما يتبعها من النظر في دلالة الألفاظ› والاستفادة من 
تراكيب الكلام بالنسبة للأحكام» والنظر في الأقيسة» وتنقيح المناط» 


وتعليق الحكم بالوصفء وبيان طرق التعليل ومسالكه» ودلالة كون 
الوصف عله للحكم» وصلاح الوصف و عدالته» وظهور أثره في جنس 
الحكم المُعلّل بهء رارض يكين الاب في الوت بكونه 
يجلب نفعاً للعباد», ويدفع عنهم الضررء وكونه ملائما وموافقاً للعلل 
المنقولة عن الى ارالك ايا" 


ا الاشتراك وكيفيّة استعماله في المعنى المحتمل» وأن الأمر 
للوجوب أو الندب» وعلى الفور أو التراخي» وأن النهي هل يقتضي 
الصجة أو الفساد» إلى غير ذلك من الأبحاث التي عد من قواعد هذا 
الفن؛ لأنها من مباحث الأدلة التي تنبني عليها الأحكام الشرعية الفرعية. 


فشرف هذا العلم تابع لشرف المعلوم» ومن المعلوم أ ن علم أ صول 
الفقه سُلّم إلى معرفة المعلوم» به يتوصل إلى الوقوف عليه ومنه يتوقع 
الوصول إليه» غير أن له مسالك ومدارج صعبة» وللوصول إليه مراقي 
ومعارج عالية» وإن أعلى اتلك المراقي وأقصاها تلك المسالكُ التي 
سلكها المجتهدون. :والتي حال دون الوصول إليها المقلدون» فعلموا أن 
لا وقوف عليها إلا لمن حظي با لتأييد والكمال من ذي العزة والجلال. 

والأئمة المجتهدون هم الذين نظموا شتات ما تبعثر من هذا العلم» 
وجمعوا من أمره ما تفرق.: مستمدين علومهم من بحر الرسالةء وأنوارهم 
من مشكاة النبوة» فكانوا مصابيح الدجى وأعلام الؤرى» لهم الفضل 
والإخسان» وعليهم الرحمة والرضوان؛ وإن على المقلدين حصرٌ الهنمة 
على إحراز قصبات طريق الكمال» واستجماع مآثر الفضل والإفضال» 
وقصر السعي إلى جانب تحصيل الحقائق العلمية والدقائق الحكمية» 
وتوجيه النظر إلى الأدلّة الشرعية» فإن باب الاجتهاد مفتوح غير مغلق على 
أحد» لكن بشروطه واضوابطه المتفق عليها عند علماء أهل السنة 
والجماعة» ونحن في زمان قد خلا من مجتهد في الأحكام الشرعية» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . والسبب في ذلك أن المقلدين قد 


ركنوا إلى التقليد ورضوا بذلك ولم يرتقوا إلى الأسباب التي تجعلهم أئمة 
مجتهدين هداة مهديين» لكن الذي يبعث الأمل في النفس ويثلج الصدر أن 
الزمان وإن خلا من مجتهد لكنْ لا يخلو من حجة لله في أرضه . 

فالحمد لله على ما أولى وأنعم . 

وأسأل الله تعالى أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع 
به طلبة العلم وأن يجعله سهلاً هيناً ليناً إنه نعم المسؤول والله الهادي إلى 
سبيل الرشاد. 


د. ولي الدين محمد صالح الفرفور 
دمشق الشام /١١‏ جمادى الأولى/ ٠٤١١۷‏ 
۳ أيلول/ 1995م 


منهجي في الكناب 


- قدّمت للكتاب: 
قسمت الكتاب إلى:أبواب وفصول وأبحاث ومطالب. 
- عنونت للأبحاث . ' 
- ترجمتٌ للمؤلف ووضعت دراسة عله مختصرة . 
- قمت بضبط نص الكتاب . 
. - اعتمدت على نسخة مخطوطة محفوظة لديّ من الكتاب كُيَبَْ بخط 
- حرجت الايات القرآنية . 
- خرجت الأحاديث النبوية من كتب السنن والصحاح . 
ضبطت الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط . 
- ترجمت للأعلام الوارد ذكرها في الكتاب . 
- ترجمت للفرّقٍ الوارد ذكرها في الكتاب. 
- زدت ألفاظ التر حم والترضٌي.. 
- زدت بعض الكلمات والأحرف الساقطة من الناسخ على حسب 
ما يقتضيه النص . وجعلته بين قوسين . 
- صوبت عثرات الناسخ وأخطاءه على حسب ما يقتضيه المقام . 
. - وضعت عليه شرحناً متوسطا ليس مختصراً مخلاً ولا مطولاً مملاء 
وسميته المُذهَّب في أصول المَذْهَبِ. 


ذكرت فيه أقوال مشايخ الحنفية في الأصول مقارناً مع أقوال الشافعية 
وأصولهمء مستمداً ذلك من أصول المذهبين وحججهم» وذكرت بعض 
الترجيحات على حسب ما ظهر من قوة الدليل . 
الأصول» وعزوت الأقوالَ إلى أصحابهاء والمسائل إلى مراجعها بقدر 
الطاقة إلا ما تدر وقل مما اعتمدت فيه على حفظي له بطريق السماع عن 
أشياخي» وأخص بالذكر منهم سيدي وشيخي الوالد الأجلّ العلأمة مُجدّد 
النهضات العلمية في هذا الزمان فضيلة الأستاذ الشيخ محمد صالح 
الفرفور عليه الرحمة والرضوان» فلقد قَرأتُ عليه كتبآ عدَّة في هذا العلم 
منها: 
كتاب التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني . 
وكتاب المستصفى للإمام الغزالي . 
وكتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للومام 
الغزالي» وغير ذلك. 
قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام . 
القسم الأول: الأدلة التشريعية 
الكتاب ‏ السنة ‏ الإجماع ‏ القياس . 
القسم الثاني : 
الأحكام المشروعة وما يتعلق بها 
القسم الثالث: 
حروف المعاني وما يتعلق بها من أحكام . 
وقمت بوضع المتنٍ في أعلى الصفحة» والشرح في أسفلها ممزوجاً 
مع المتن» وفْصَلتَ بينهما بجدول» وعمدت إلى نسخة ت خطية من 
امج نات بتر يننا e‏ الك زرا 
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قاعلا ۳2 - 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب المنتخب 


1١ 


ترجمة الإمام الأخسيكثي"'! 


أسمه: 

هو الإمام محمد بن محمد بن عمر» حسام الدين الأخسيكثي» يكن ' 
ب أبي عبد الله كان شِيخاً فاضلاً إماماً في الفروع والأصول» من علماء 
القرن السابع الهجري . 3 
نسبه: 1 

SS 
N a ا‎ 

تقع بلدة أخسيكت فيما وراء النهر؛ وهي بلدة من بلاد فرغانة على 
شاطىء نهر الشاش» على أرض مستوية» بينها وبين الجبال نحو من 
فرسخ » من أنزه بلاد ما وراء النهرء كان أنو شروان بناها ونقل إليها. 
من سوى تربة أرضي خل قَالهُالكقامسا 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
الجواهر المضية eT‏ الفوائد البهية ص 1۱۸۸ء تاج 1 
مراصد الإطلاع ل معجم البلدان لياقوت 02/1 أعلام الزركلي 
.YA/Y‏ 


1۲ 


إل أخسيى تآ لم تلدإلآالكراما 


مولده: 

لم أعثر على تاريخ ولادته في كتب التراجم والأعلام» لكنه ولد في 
أخسيكت قصبة فرغانة . 
وفاته : 


توفي حسام الدين الأخسيكثي في اليوم الثاني والعشرين من ذي القعدة 
سنة 1145"هء رحمه الله ورضي عنه . 
مصنفاته" : له مصنفات عدة منها : 
١‏ المختصر في أصول الفقه» ويعرف بالمنتخب الحسامي . 
؟ -مفتاح الأصول. 
-غاية التحقيق. 
٤‏ - دقائق الأصول والتبيين. 
تلامذته وشيوخه : 
لقد تفقّه عليه جماعة من العلماء والفضلاء منهم : 
محمد بن عمر النوحاباذي. 
ومحمد بن محمد البخاري. 
أما بالنسبة لشيوخه فلم تذكر كتب التراجم عنهم شيئاً. 
مكانته العلمية وثناء الناس عليه: 
لقد كان إمامنا حسام الدين الأخسيكتي من العلماء الأعلام المشهود 
لهم بغزارة العلم وحصافة الرأي» وكان أصولياً فقيهاً متكلماً متبحراً في 
العلوم والمعارف» ويْعَدٌ بحقّ من أصحاب الطبقة الثالثة من المجتهدين 


. 751/7 انظر معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 
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الأصحاب الترجيح في:المذهب؟ لما كان يتمتع به من عقلية فذة»: ومكانة 
علمية مرموقة. ْ 1 

ومنتخبه هذا ينبىء عن سعة مداركه العقلية» ومقدرته العظيمةء 
وإمكاناته العلمية» وفكره الي ش 

هذا وقد ترجم له ابن قُطْلويُا في كتابه «تاج التراجم » فقال عنه: کان 
شيخاً فاضلاً اا واا وذكر غيره نحو ذلك. إلا أنه 
كان مقلاً في التضنيف. 
عصر الأخسيكثي : 

لقد كان عصر الأخسيكثي من أزهى العصور الإسلامية علماً وعملاً 
على الرغم مما حدث من قيام الاضطرابات في أنحاء البلاد في تلك الخقبة 
من الزمن . 0 

ولقد حَظِيّت بلادُ ما وراء النهر بمجموعة كبيرة من العلماء الأفذاذ 
والفقهاء الأعلام» كالإمام أبي منصور الماتريدي» والقاضي الإمام 
ابي زيد الدَبُوسي» والإمام السرخحسي» والإمام فخر الإسلام البزدوي؛ 
والإمام أبي المعين النسفي» والإمام القفال الشاشيء والإمام 
الأخسيكثي» والإمام السمرقندي وغيرهم من أساطين العلم الكو 
فكانوا مدرسة من مدازس الفقه الحنفي وأصوله. 

ففي هذا العصر كثرت التصانيف في جميع العلوم والفنون؛ كعلم 
التوحيد والكلام والمنطق والجدل والفقه والأصول والتفسير والحديث 
وعلم العربية. ْ 

ولعل سبب ذلك أن الدولة العباسية قد شحذت همم العلماءء 
وشجعت على نشر العلم» وأطلقت حرية الفكر والنظر» فانكب العلماء 
على العلم وتعليمه» وكثرت المذاهب» واختلفت الأراءء وتنوّعت 
الفرق. وعبّرت مصنفاتهم عن سعة اطلاعهم وثقافتهم الإسلامية العاليةء 


1 


1 
ا 
1 


وطول باعهنم خي مختلف العلوم والفهوم» فكان منهم إمامنا حسام الدين 
:الأخسيكثي وكتابه المنتخب في أصول الحنفيّة . 
المنتخب فى أصول الحنفية 

المصادر التى استقى منها الأخسيكتى كتابه المنتخب : 

لقد استقى الأخسيكتى كتابه المنتخب من الكتب التالية : 
١-الكتاب.‏ 
١‏ - السنة . 
- تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي . 
٤‏ - تأسيس النظر في علم الخلاف بين الحنفية لأبي زيد الدبوسي . 
ه ‏ الجدل في أصول الفقه للإمام أبي منصور الماتريدي . 
7 مآخذ الشرائع في أصول الفقه للإمام أبي منصور الماتريدي . 
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري . 
۸ - أصول الكرخي لأبي الحسن الكرخي . 

ومن ثم استند في كتابه المنتخب على أقوال الأئمة المجتهدين كالإمام 
أبي حنيفة ' النعمان» والإمام أبي يوسف» والإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» والإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين . 

كما أنه اعتمد على آراء العلماء والفقهاء من أساتذة وشيوخ» كالقاضي 
أبي زيد الدبوسي» والإمام أبي الحسن الكرخي» وتم ذلك عن طريق 
النقل والسماع . 
منهج الأخسيكتي في كتابه المنتخب: 

لقد سلك إمامنا الأخسيكتي في كتابه المنتخب مسلك النظر والخبر في 
الكشف عن أصول الشرائع وما انبنى عليها من أحكامء مؤيداً ذلك بالدليل 
والبرهان» ساعياً وراء الرجحان لما يشتمل عليه من قواطع الأدلة الموصلة 
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إلى اليقين من خلال النظر الصحيح وإعمال الفكر في ترتيب القياسات : 
العقلية» ومبدأً الإلزام والالتزام كما هو مسطورٌ في علم.البحث ؛ 
والمناظرة . ش 
ولقد اشتمل كتابه المنتخب على المناهج التالية : 
١‏ - إبراز مئنّة التشريغ في كثير من المواضيع فضلاً عن مظنّته. ۰ 
؟ - إظهار المعاني الكامنة وراء الألفاظ المحتملة إظهاراً جلياً واضحاً. : 
- إثبات المناسبة بين الشحويل والإنتضال بن فصل إلى فصل في اء 
ولا 
٤‏ - مراعاة سهولة التركيب في الكلام» فهو وإن كان يعتريه شيء من 
الغموض في بعض المواضع ‏ إلا أله بجملته يكاد يكون سهلاً هيا . 
- الإبداع في إبرازالفكرة أو المسالة مع حسن عرض القواعد الأصولية: : 
مما يجعله منسجما مع بعضه البعض من أوّله إلى منتهاه . ش 
- أَردَ لحروف المعاني فصلاً كاملاً في آخر الكتاب» وله ملجقا غلى ْ 
خلاف ما مشى عليه المصنفون الأصوليُون في هذا العلم» لما أن أ 
الحروف من قسنم النحوء لا من الفقه الصرف» إلا أنه لمّا تعلق بها ! 


بعضص اام 1 الشرعية أوردها فی آخر الكتاب» تتميماً للفائدة 
الفقهية . 


مصطلحات الأخسيكتي في كتابه المنتخب: 


فد امطلة مان A‏ ته الم ارا 1 
وهو في الحقيقة اصظلاح الحنفية في مصنفاتهم عامة : : 


. قوله : «قال أصخابنا» يعني الإمام أبا حنيفة وأصحابه ومن تبعهم‎ - ١ 
. "-قوله: «قال عامة أصحابئا» يعني جمهور الحنفية‎ 
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۳ - قوله: «قال عامة العلماء» يعني أكثر الحنفية وغيرهم من بقية 
المذاهب. 

5 قوله: «قال مشايخنا أو مشايخ ديارنا» يعني مشايخ ما وراء النهرء 
كسمرقند وطشقند وبخارئ كالإمام أبي منصور الماتريدي» والإمام 
القاضي أبي زيد الدبوسي» وغيرهم . 


ه ‏ قوله: «قال مشايخ العراق» يعني أبا الحسن الكرخي» والجصاص من 
الحنفية . 


5 قوله: «قال عامة المتكلمين» يعني إمام الحرمين الجويني» والإمام 
الغزالي» والإمام الماتريدي » والإمام الباقلاني» والإمام الرازي» 
والقاضي عبد الجبار» من الذين اشتهروا بعلم الكلام إلى جانب علم 
الأصول. 

7 - قوله: «قال الفقهاء» يعني علماء الحنفية ومن سلك طريقتهم في بناء 
الفروع على الأصول. 

۸ - قوله: «قال عامة أهل الأصول» يعني أكثر الحنفية وغيرهم من علماء 
الأصول. 

4 قوله: «قال أصحاب الظواهر» يعني داود الظاهري» وابن حزم» 
وأتباعهم ممن سلك مسلكهم في الأخذ بظواهر النصوص. 

التعريف بكتاب المنتخب الحسامي: 


كتاب المنتخب الحسامى وجدته مختصراً مفيداً غزيراً في أصول 
الحنفية» إلا أنه لشدة اختصاره ومتانة عباراته كاد أن يكون مهما على 
القارىء المبتدىء» وقد ذكره حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون» 
فقال: «المتتخب فى أصول المذهب» محذوف الفضول» مبين الفصول» 
متداخل النقوض والنظائر» منسدر اللآلي والجواهرء فتهالك الناس في 
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تعليمه وتعلمه. منكبين في تحديثه وتنقیر»“ اه 
وال عبد العريز البخاري رضي اله عن «إن هذا المنتتخب مختضر 
فاق سائر التصانيف المختصرة» بحسن التهذيب ومتانة التركيب» بيد أنه 
اقتصر فيه على الأصول كل الاقتصار» اه. 
تسخ الكتاب: 
بعد الاطلاع والبحث تبيّن أن كتاب المنتخب الحسامي محفوظ في 
عدة مكتبات غالمية ومراكز إسلامية . إليك بيانها 
١‏ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي قسم المخطوطات . 
احتفظ المركز بعدة نسخ خطية رَمَّز لكل نسخة منها برقم . 
النسخة الأولئ: محفوظة برقم / /١٠١89‏ تقع في ٠١١‏ ورفة. 
النسخة الثانية : محفوظة برقم / /١١7١‏ تقع في ٠١١‏ ورقة. 
النسخة الثالثة : محفوظة برقم / /١١77‏ تقع في 8١‏ ورقة. 
النسخة الرابعة: محفوظة برقم /١١77/‏ تقع في ۷١‏ ورقة. 
١‏ - مكتبة دار الكتب المصرية «قسم المخطوطات». 
يوجد منه نسخة خطية مخفوظة برقم /١9١/‏ . 
۳ مكتبة الدولة ببرلين 1 
يوجد منه نسخة خطية محفوظة برقم /6۸0۸/ . 
5 - مكتبة جامعة أم القرى . 
يوجد منه نسخة مصورة عن مكتبة أخمد الثالث بتركيا محفوظة برقم 


e /14/‏ ضمن مجموع ]٤١ - ١[‏ مؤرخة سنة ١١۸ه»‏ ورقم المصور 
ا 
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شروح المنتخب وحواشيه : 
لقد تصدى لشرحه جمع غفير من العلماء والفقهاء الكاملين منهم : 
١‏ الإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ٠‏ "لاه سماه 
«التحقيق» محفوظ فى عدة مكتبات منها: 
أ مكتبة الأسد «الظاهرية» بدمشق» وقد احتوت على عدة نسخ . 
النسخة الأولى : محفوظة برقم /75858/ تقع في 0١‏ ورقة مؤرخة 
سئة ۱ ۸۰ه. 
الى لنسخة الثانية : محفوظة برقم / /٥114‏ تقع في ۲۲۹ ورقة . 
النسخة الثالثة : محفوظة برقم /۷۷۳۸/ تقع في ١4١‏ ورقة مؤرخة 
سنة ۸٩ ٤‏ ه. 
ب - مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي «قسم المخطوطات». 
وفيه عدة نسخ : 
النسخة الأولى: فحفوظة برقم /7477/ تقع في 187 ورقة ّث 
فى لاهؤر سنة ١١١‏ ه. 
النسخة الثانية : محفوظة برقم / ۳۹۹/ تقع في ۲۲۲ ورقة . 
النسخة الثالثة: محفوظة برقم /۱۲۵۷/ ضمن مجموع [70 - ٠‏ 
4]. 
ج - مكتبة دار الكتب المصرية: 
د مكتبة الإسكندرية : 
يوجد منه نسخة خطية برقم 11/70 ب مؤرخة سنة 415 ه. 
۲ - وشرحه آيضاً الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني 
الحنفى المتوفى سنة 08لاه. 
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سماه «التبيين» وفرغ منه ببلدة تستر سنة ۷١١‏ ه يوجد منها في أعدة : 
مكتبات : ْ 
أ- مكتبة دار الكتب المصرية . 
يوجد منه نسخة خطية محفوظة برقم / /١55‏ . 
ب مكتبة الدولة ببرلين: 
يوجد منه نسخة خطية محفوظة برقم /1584/ . 
ج - مكتبة الإسكندرية : 
يوجد منه نسخة خطية برقم ن 7555 ج . 
٣‏ - وشرحه أيضاً الإمام حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج ‏ 
الصغناقي المتوفى سنة ۷١١‏ هسماه «الوافي». 
وقد أملاه في مسجد المؤلف ومشهده في صفر سنة 1۹١‏ ه. 
بودي فيك عاق مرك مص N‏ 
٤‏ - وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الحق بن محمد أمين سماه «النامي1. 
يوجد منه نسخة في مركز جمعة الماجد مخفوظة برقم / 4/ا7/ . ..١‏ 
طبعت في الهند سنة 17٠١‏ ه. : 
- وشرحه أيضاً حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي المثوفى سنة : 
اها ْ 
وهو شرح مختصر نافع . وله شرح آخر مطول. : 
5 - وشرحه أيضاً محمد بن محمد بن مبين النوري أبو الفضل شماه ' 
المتتخب في شرح المنتخب فرغ مته سنة 191 ه. 
لادوشريه ابا يوفش بن شاهين سبط ارق حجر قادن : 
سبب تسمية الكتاب بالمنعخب : 
سببُ تسميته أب المنتخب هو أنَّ مصنفه انتخبه من أصول عدة؛ | 


2 


كأصول الإمام أبي الحسن الكرخي» وأصول الإمام القاضي أبي زيد 
الدبوسي» وأصول شمس الآئمة السرخسي» مما يرجع في الحقيقة إلى 
أصول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن الشيباني رحمهم الله لأنهم هم الذين وضعوا هذا العلم» وخرجوا 
مسائل الفقه عليه كما هو مشاهد في فروع الحنفية» ككتاب المبسوط 
للومام السرخسي وغيره. 

فأصول الحنفية في تلك الحقبة من الزمن كانت مبعثرة في كتبهم 
الفقهية غير مدونة بكتاب» وهذه حقيقة تاريخية ثابتة ترجع إلى أوائل 
القرن الثاني الهجري» لا يجوز إنكارها بوجه من الوجوهء ضرورة أن فقه 
الأئمة الحنفية» ومسائلهم لا تثبت إلا ببنائها على الأصول» كما هو 
معروف بطريق الاجتهاد والاستنباط . 

لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما دون هذا العلم في مجموع 
سماه «الرسالة» ظن بعض الناس أنه هو الواضع لهذا العلم. 

وإن كتاب الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه ‏ وإن لم يكن مستوفياً 
لجميع مباحث علم أصول الفقه ‏ إلا أنه كتاب مفيد في بابه؛ ذو أهمية 
كزيرة. 

ثم إن معظم من أتى بعد الأخسيكتي من الأصوليين الحنفية قد استقوا 
في تصانيفهم من كتاب المنتخب الحسامي» كالإمام النسفي في كتابه «متن 
المنار» وصدر الشريعة في كتابه (التنقيح» والومام البزدوي في كتابه 
«كشف الأسرار عن أصول المنار»» وهذا مما يدل على قوة هذا المتن» 
ومكانة صاحبه العلمية» إذ جعل كتابه غمدة الأصول» وسلم الوصول إلى 
معارج الأصول. 
الهدف من شرحي للمنتخب الحسامي : 

ينحصر في أمور أربعة 

الأول: إظهار عَلَّمِ من أعلام الدين وهو «حسام الدين الأخسيكتي». 
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وإبراز شخصيته الفذة ومقدرته العلمية. 


الثاني: تسهيل: علم أصول الفقه للدارسين والمتخصصين في .هذا 
المجال. : 
الثالث: المحافظة على أقوال أئمة المذاهب وآرائهم وحججهم 
وأدلتهم في الأصول مخافة ضياعها بتقادم العهد. 
الرابع : إحياء التراث العلمي الإسلامي ونشره لدى الأوساط العلمية: 
طرق تدوين علم أصول الفقه: : 
ردس هدو ترفك عد انوك لافقا شل اباو علو الاي 
والدليل العقلي والنرهان ‏ هو الإمام: محمد بن إدريس الشافعي المتؤفى 
سنة 7١4‏ ه.في رسالته الأصولية التي أملاها على صاحبه الربيع بن : 
سليمان المرادي. تكلم فيها في الأوامر والنواهي» والخبر والنسخ» : 
والبيان» وحكم العلة المنصوصة من القياس . ١‏ 
ثم أكبّ العلماء من بعده على التأليف والبحث والنظر في قواعد هذا ' 
العلم» ونشأ عن ذلك طريقتان: طريقة الفقهاء» وطريقة المتكلمين. 1 
أما طريقة الفقهاء فقد اعتنت بالتعريفات الفقهية» وتخريجها على : 
الأصول» وضرب الأمثلة والشواهد» وبناء المسائل» تيد القراعة من 
00 وه ا 
بالنظم والمعنى» ود وتوسع فيه» وتممّ شروطه ا 
بشكل حسن » وكان من أحسن من كتب في هذا العلم من المتقدمين. ' ْ 
وكتب فيه أيضا الإمام حسام الدين الأخسيكتي المتوفى سنة 144 ه 
متنا متيناً وأصلاً أضيلً سماه: المختصر في أصول المذهب: 
المعزوف بالمنتخب الحسامي» وهو هذاالذي بين أيدينا. 


۲ 


وقد لقى هذا المتن شان كبيراً فى الأوساط العلمية» واعتنى به طلبة 
العلم في ذلك الزمان» وانكبّوا على حفظه وتعلّمه؛ لاحتوائه على أصول 
المذهب الحنفي وقواعده ومسائله . 

إلا أنه لاختصاره وقوة عباراته كان لا بد من شرحه وكشف معضلاته» 
وإيضاح مبهماته» فشرحه الإمام العلامة عبد العزيز البخاري المتوفى سنة 
ه شرحاً مطولاً سمّاه «التحقيق» وقد أفدت منه كثيراً. 

وشرحه أيضاً العلامة أمير الاتقاني المتوفى سنة ۷١۸‏ ه سمّاه 
«التبيين؟ . 

ومن أحسن من كتب من المتأخرين في هذا العلم الإمام فخر الإسلام 
البزدوي في كتابه «كشف الأسرار عن أصول المنار»» فكان كتاباً مستوعباً 
لمسائل هذا العلم وأصوله . 

ويمتاز هذا الكتاب بكثرة التفريعات والشواهد» وسهولة الألفاظ 
والتراكيب. 

وشرحه أيضاً العلامة عبد العزيز البخاري» وقد أفدت منه كثيراء 
وعوّلت عليه في كتابي هذا. 

وأما طريقة المتكلمين فتتلخص بما يلي : 

أولاً: الاستدلال العقليء لأنه هو الغالب على المتكلمين في 

ثانيً: تجريد صور تلك المسائل على الفقه ومناقشتها. 

وأحسن من كتب فيه إمام الحرمين: الجويني عبد الملك أبو المعالي 
المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه فى كتابه «البرهان» . 

ومن دم كتب من بعده تلميذه حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد 
الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه كتابه «المستصفى» . 

وكتب القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة 5١6‏ ه كتاباً سماه 


۳ 


«العهد» وشرحه أو احسين البصري المي ضا اتون سن :1ه 
سماه «المعتمد) . 

فهذه الكتب الأربعة: البرهان ا والعهد والمعتمد لني 
كتبت على طريقة المتكلمين» تعدّ قواعد هذا العلم وأركانه . 

ثم لخص هذه الكتب الأربعة إمامان جليلان هما الإمام فخر الدين 
الرازي المتوفى سنة ” ٠‏ ه في كتابه المحصول». ش 

وسيف الدين الآمدي المتوفىسنة ١‏ هھ في كتابه «الإحكام ف 
أصول الأحكاماء ولكن الرازي في كتابه «المحصول» اعتنى بكثرة الأدلة 
والاحتجاج»› والامدي في كتابه «الإحكام» اعتنى بتحقيق المذاهب وتفريع 
المسائل . 

أما كتاب المحضول فاختصره إمامان جليلان هما سراج الدين 
الأرموي المتوفى سنة ۸۲ ه في كتابه ١التحصيل»»‏ وتاج الدين الأرمؤي 
المتوفى سنة 5057 هاأء وقيل غير ذلك في كتابه «الحاصل» . ٠‏ 

ثم أتى الإمام شهاب الدين القرافي المتوفى سنة ٠۸٤‏ هء فافتظف فن 

التحصيل والحاصل مقدمات وقواعد» فهذبها وجعلها في كتاب سماه 
«تنقيح الفصول». 

أما كتاب الأحكام للآمدي فلخصه أبو عمر بن الحاجب المتوفى سنة 
0 في كتابه المعروف «بالمختصر الكبير» . 

ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم» رعصبت ai‏ 
ا ا 

CS MT 

أولاً : كتاب «بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام» . 


٤ 


تأليف مظفّر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة 
٤‏ ها 


التنقيح». 
تأليف صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي المتوفى 


سنة ٤۷‏ ۷ه. 


لخص فيه أصول البزدوي» والمحصول للرازي» ومختصر ابن 
الحاجب» والمنتخب الحسامي. 


کتاب الجمع الجوامع» تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
الشافعي المتوفى ۷۷١‏ ه جمعه من مائة مصنف تقريباً. 

وشرحه جلال الدين المحلي المتوفى سنة ١9/اه.‏ 

هذه هي جملة ما كُتب وألّف في علم أصول الفقه على الطرق. 
المختلفة المذكورة قبل قليل» فهي بمثابة قوانين مستنبطة من الكتاب 
والسنة» تر جع إلى كليات الشريعة وعمومياتهاء وإلى أحكام العقل الثلاثة 
وهي «الواجبات والجائزات والمستحيلات» 8 


Yo 


أصول الفقه: مركب والمرّكب هو ما توقفت معرفته على معرفة ' 
مفرداته . 

فالأصل : ما انبنق عليه غيره . 

والفرع : ما انبنی على غيره. : 

فالكتاب والسنة:أصل ؛ لأن غيرهما يتفرع عنهما وينبني عليهما. 

وكذا الإجماع» أصل. 

والمسائل الفقهية فرع » لأنها انبنت على أصول. 
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تعريف الفقه 


الفقه في اللغة : معناه الفهم أي «فهم الشيء» كذا في المصباح المنير. 

قال ابن الأثير في النهاية : الفقه في الأصول الفهمء واشتقاقه من الك 
والفتح يقال: فقه الرجل بالكسر يفقه فقهاًء إذا فهم وعلم . 

وفقه بالضم إذا صار فقيها عالماً. 

وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع منها. 

والفقه في الإصطلاح: هو.العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها 


الع ية 
والفقه عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه «هو معرفة النفس وما لها 
وما عليها مطلقا»" . 


فيشتمل تعريف الإمام على الاعتقاديات كالإيمان ونحوه» وعلى 
الوجدانيات» كالأخلاق الباطنة والملكات النفسانية» وعلى العمليات ٠‏ 


كالصوم والصلاة والحج ونحوها. 


وقال الإمام الغزالي رحمه الله في حدّ الفقه «هو عبارة عن العلم. 
بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية» كالوجوب والحظر والإباحة 


. ٠١/١ انظر مسلم الثبوت‎ )١( 
. ١١/١ (؟) انظر التوضيح لصدر الشريعة‎ 


¥ 


زافوين زاكر عد رة ال سينا ادا ويطك وكرة الاد 
أداء وقضاء وأمثاله»“. 
ولا يسمى الفقيه فقيهآ مطلقا إلا إذا اشتمل فقهه على الأقسام التالية: ' 
أولاً: علم المشروع بنفسه. 
ثانياً: إتقان المعرفة به. أعني: معرفة النصوص بمعانيها: وضبط 
الأصول بفروعها. ش 
ثالثاً: العمل بالعلم المشروع» حتى لا يصير نة نفس.العلم مقصوداً؛ لأن 
العلم وسيلة والعمل غاية» ولابد من تحقيق الصلات بين الوسائل 
والغايات» فإذا اجتمعت هذه الأشياء في إنسان كان فقيهاً مطلقاً؛ وإلا فهو 


فقيه من وجه دون وجه . 


. ٤/١ انظر المستصفى للغزالي‎ )١( 
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الأصل لغة: ما ينبني عليه غيره» أي من حيث إنه ينبني عليه الشيء 

وفي الاصطلاح: «هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى 
استنباط المسائل الفقهية من دلائلها»" . 

وقيل: «هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه 
انسحت ^ . 

وفي الاصطلاح أيضا يقال عنه الدليل . 

وينقسم الدليل إلى ما يفيد علماً قطعياء وظنياء ليكون ثبوت الحكم 
بقدر دليله . 
أقسام الأدلة السمعية: 

تنقسم الأدلة السمعية إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: قطعٌّي الدلالة والثبوت معاً» كنصوص القرآن المفسّرة 
والمحكمة» والسنة المتواترة التي مفهومها قطعيّ . 

القسم الثاني : قطعيّ الثبوت ظنَي الدلالة» كالآيات المؤوّلة . 
)١(‏ انظر تعريفات الجرحاني ص 10 . 


(؟) انظر مسلم الثبوت .۲٤/۱‏ 
27 انظر التوضيح لصدر الشريعة .۲٠/١‏ 
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القسم. الثالث: ظنَي الثبوت قطعيّ الدلالة» كأخبار الاحاذ التي 
القسم الرابع : ظنّي الثبوت والدلالة معآء كأخبار الاحاد التي مفهومها 
فبالقسم الأول يثبت الفرضء .وبالقسمين الثاني “والثالث يثبث 
الوجوب» وبالقسم الرابع يثبت المندوب. والحرام في مرتبة الفرض». 
والمكروه تحريماً في مرتبة الواجب» والمكروه تنزيهاً في مرتبة 
المندوب . ْ 


اتل 


الدليل لغة : يطلق على أمرين: 7 

أحدهما: المرشد للمطلوب» مأخوذ من دليل القوم؛ لأنه يرشدهم . 

الثاني : ما به الإرشاد» أي العلامة المنصوبة المعرفة الدليل» كالعالم 
دليل على الصانع . 

واصطلاحاً: هو الموصل بصحيح النظر إلى المطلوب . 

وله أسماء متعددة: 


قال ! إمام الحرمين في «البرهان»: : ويسمى. الدلالةء ومستدلاً به 
وحجة» وسلطاناء وبرهاناء وبياناً. 0 


وكذلك قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة) . 
قال: وسواء أوجب علم اليقين أو دونه. “ 


وهو في عرف الفقهاء يطلق على الكتاب والسنة والإجماع 


. ٠١/١ أنظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
۳١ 


موضوع أصول الفقه 


موضوعه : الدليل السمعي الكليّ» أي الأدلة الأربعة المتفق عليها بين 
الأئمة إجمالاً لا مطلقاء بل حال كونها مشتركة في الإيصال إلى حكم ! 
شرعي . : 
ومعرفة أقسام تلك الأدلة ومراتبهاء ومعرفة وجوه ترجيح بعضها على 
بعض عند التعارض» ومعرفة الاستنباط كالبحث عن دلالة العام؛ رالا 1 
U E E‏ 


مسائل علم أصول الفقه 
مسائله : هي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه» كمسائل العبادات 
والمعاملات ونحوها للفقه»› ومسائل الأمر والنهي » والعام والخاض» : 
والإجماع» والقياس» وغيرها لأصول الفقه. 


استمداد علم أصول الفقه 
إن علم أصول الفقه مستمد من العلوم التالية لتوفقه عليها 
أولاً: ْ 


علم الكلام والعقيدة لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري ۰ 
٠ a‏ 


۳۲ 


ثانياً: 

علم المنطق لاحتياجه إلى الأقيسةء والنضايا ١‏ المنطقية التي تعصم 
الذهن عن الوقوع في الخطأ في الفكر. 

ثالثئا : 

علم اللغة العربية» لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما يتوقفان 
عليها لأنهما عربيان. 
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رابعا : 
النصوص الشرعية كاعتبار الضرورة في إسقاط الأحكام عن الذْمّة . 


قال تعالى : #هَمَنِ اضر غير بَاع وَلَاعَادٍ كا كم عيدو . 

خاتيا: 

الأحكام الشرعية من حيث تصورها لأن.المقصود إثباتها ونفيهاء 
كقولنا: الأمر للوجوب» والنهي للتحريمء والصلاة واجبة» والربا حرام» 
وغير ذلك . 

سادا : 

روح الشريغة» وسر التشريع» ومقاصده الضرورية في بعض الأحيان» 
كالضروريات ا وهي حفظ الدين والعقل والنفس والمال 
والنسب. 


الغاية من علم أصول الفقه 
غايته: 
معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتهاء والترقي عن حضيض التقليد إذا 
استعمل فيما وضع لأجله من الاسنتباط . 
وتعدّ هذه المعرفة وسيلة إلى الفوز بالسعادة الأبدية . 
)١(‏ سورة البقرة أية / /١۷۳‏ . 
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نشأة علم أصول الفقه وتطوره 

أعلم أن الاجتهاد لم يكن له مكانة في الأمم السابقة والشرائع 
المتقدمة» ولقد اختضص الله تعالى الأمة المحمدية بالاجتهاد من سائرالأمم 
تکریما لهاء وتعظیما لشأن نبينا محمد کیا قال تعالى: « کم خی اَمَو 
أرجت لاس4“ لذا كان النبي ية يأمر أصحابه بالاجتهاد وإعمال الرأني 
إذا كانوا بعيدين عنه» والذي يشهد لهذا حدي يث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه حينما بعثه النبي بي إلى اليمن قاضياً قال له: يا معاذ بم تحكم؟ قال 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله وء قال: فإن:لم 
تجد قال: أجتهد برأبي» فقال النبي ي : الحمد الله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي الله ورسوله . 

هذا وقد وقع الالجتهاد من النبي ية في بعض المسائل الفرعية: 

منها حديث الختثعمية(" حينما سألته عن الحج؛ > فقالت: إن أبئ 
أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير أيجزي أن أحجّ عنه؟ فقال لها: 
النبي يا «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أيجزي : قالت: : نعم 
قال: فديُنْ الله أحقٌ أن يقضى». 2 ` 

قاس عليه الصلاة BE‏ إجزاء قضاء دين الله, على إجزاء قضاء دين 
العباد» والقياس باب من أبواب أصول الفقه بل هو أصل من أصول 

وكذلك قياسه عليه الصلاة والسلام حينما سأله سيدنا عمر رضي الله 
عنه عن قبلة الصائم فقال له «أرأيت لو تمضمضت | بماء ثم مججتّه مججتّه أتفطر؟ 
قال: لا قال فكذلك» . 
)١(‏ سورة آل عمران آية/١١١/.‏ 
(؟) رواه أحمد 0/ ۲۳۰ وآبو داود برقم / /۳٥۹۲‏ والترمذي برقم / ۱۳۲۷/ . 
(۳) رواه مسلم برقم / 4 /١77‏ والترمذي برقم /۹۲۸/ 'وأبو داود ٩/‏ 14° 
2 رواه آبو داود برقم./ ۲۳۸/ وأحمد ۲۱/۱ . 
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إلى غير ذلك من الاجتهادات التي كانت من حظ النبي بيا . 

هذا ضرب من الاجتهاد في زمن النبي يَكِ. وأما الضرب الثاني فهو 
الاجتهاد بعد وفاة النبى بل وانتقاله إلى الرفيق الأعلى زمن الخلفاء 
الراشدين. 1 

فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه كانت تعرض عليه الحادثة فينظر 
في کناب الله تخالىء بهن وجه لها بحكما امشات وإن لم يتجد ما يقضي يه 
ينظر في سنة رسول الله ية؛ فإن وجد فيها أمضاه» وإن لم يجد كان يسأل 
الناس: هل علمتم أن رسول الله بي قضى فيه بقضاء؟ فربما قام أحدهم 
وقال: قضى رسول الله بي فيه بكذاء فإن لم يقم أحد جمع الناس 
واستشارهم فإذا أجمعوا على شيء قضى به» ومن هنا كان بدء الأصل 
الثالث من أصول التشريع وهو «الإجماع». 

وكذلك كان بقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. 

وكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه هو الأصل الذي بُني عليه القضاء والحكم من بعده. ١‏ 

وكذلك اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المفوضة «بمهر المثل» 
وأمثال ذلك كثير» ومن هنا نشأ العلم» فالقواعد الأصولية كانت تختلج في 
صدور فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» وتدور في رؤوسهم» وربما ظهر 
شيء منها على ألسنتهم من غير تدوين» وبعد أن انقضى عصر الصحابة 
وأصبحت العرب مستعربة» رأى أئمة الاجتهاد والاستنباط أن يتخذوا 
قوانين لاستنباط الأحكام من مصادرها الأصلية «الكتاب والسنة» مستمدين 
في اجتهاداتهم من أئمة اللغةء وهكذا طرأ على هذا العلم التطوير بعد 
النشوء إلى أن وصل إلينا مدوّناً مبّوباً مدروساً على أسس وقواعد متينة . 


*# #* فنا 


Yo 


* تعريفه 


* شروطه 

* تصويب المجتهدين 

* مشروعية الاجتهاد الصادر عنه 
* طبقات المجتهدين 

# خلو الزمان عن مجتهد 


الاجتهاد 


تعريفه : 

الاجتهاد لغة: «بذل الجهد في أي أمر من الأمور»“. 

واصطلاحا: «هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 
شرعي». 

شروطه : 

لمّا كان علج أصول الفقه علماً بالأدلّة من حيث استنباطً الأحكام منها : 
- وطريق ذلك الاجتهاد كان لا بدَّ من بيان شروط الاجتهاد» وهي أربعة: 

بيانه: 
أن يجمع العلم بأمور أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

أما الكتاب : 

فشرطه أن يعرف معاني القرآن له وشريعة: 

أما اللغة: فأن يعرف معاني المفردات والمركبات» فيحتاج إلى اللغة 
والنحو والصرف والمعاني والبيان. 

وأما الشريعة: فأن يعرف المعاني المؤثرة في الأحكام» ومواضع 
التعليل» ومسالكهء وأن يعرف أقسام الدلالات ومدلولاتها من: خاصّ» 


(1) انظر المصباح المنير 111/1. 
)22( انظر شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ۲۸۹/۲ . 
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وعام» ومشترك» ومؤوّل» وظاهرء ونصّ» ومفسّرء ومحکم» وغیر 
ذلك» وأن يعرف المطلق والمقيد ودلالتهماء وأن يعرف الناسخ 
والمنسوخ. : 

وأما السنة: 

فشرطها أن يعلم ما يتعلق بالأحكام» وأن يعرف المتن بمعانيه لغة 
وشريعة» وأن يعرف أقسام السنة من خاصٌ وعامٌء وغير ذلك» وأن يعلم 
السند وطريقة الوصول إليناء كالتواتر والشهرة والاحاد» وأن يتعرفَ حال 
الرواة» وما إلى ذلك من الجرح والتعديل. 


فشرطه أن يعلم مواضع الإجماع» ثلا يقع في مخالفة الإجماع 
باجتهاده . 
وأما القياس : 


فشرطه: معرفة أقسامه وشرائطه وأحكامه. وأن يعلم المقبول منه 
والمردود» ليتمكن من الاستنباط الصحيح . 3 
مشروعية الاجتهاد والحكم الصادر عنه: : 
يعد الاجتهاد أصلاً من أصول الشريعة؛ وقد تكفلّت الأدلة الشرعية من ش 
الكتاب والسنة بإثبات مشروعيته: قال تعالى : «وشاؤرهم في الأمر»: : 
فالمشاورة إنما تكون فيما لا نص فيه» وحكم فيه بطريق الاجتهاد. . 
قال عليه الصلاة والسلام «إذا جكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله ' 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . ' 
وعمل الصحابة :رضي الله عنهم في الاجتهاد أشهر من أن يخفى» قال ٠‏ 


(۱) من سورة آل عمرأن آية /١59/‏ . 
(۲) أخرجه البخاري 778/4 ومسلم 1۲/۲ . 
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الإمام الشهرستاني رحمه الله في الملل : إذا وقعت لهم حادث شرعية 
من حلال أوحرام فزعوا إلى الاجتهاد» وابتدؤوا بكتاب الله تعالى» فإن 
وجدوا فيه نصا أو ظاهراً تمسكوا به» وأجروا حكم الحادثة على 
مقتضاه» وإن لم يجدوا فيه نصا أو ظاهراً فزعوا إلى السنة» فإن رُوي لهم 
في ذلك خبر أخذوا به ونزلوا على حكمه» وإن لم يجدوا فزعوا إلى 
الاجتهاد. اه. 

كن #* كنا 


ويفيد الاجتهاد غلبة الظن بالحكم مع احتمال الخطأ في الظنيات» 
وهذا مبني على أن المصيب عند اختلاف المجتهدين واحدء والحق في 
مسائل الخلاف واحد لا يتعددء» فمن أصابه فله أجران» ومن أخطأه فله 
أجر وإحد» كما ذكر في الحديث. 

فالمجتهد مصيب ابتداءاً لطلبه الدليل» مخطيء انتهاءً لاحتمال عدم 
مصادفته الحق» إلا أن المخطيء من المجتهدين لا يعاقب ولا يضدّل» بل 
يكون مأجوراً معذوراً» كل ما هنالك أن الحق غاب عنه لخفاء دليله؛ إلا 
. إذا كان الدليل الموصل إلى المطلوب بيا فأخطأه المجتهد نظرا لتقصيرهء 
فيعاقب على ذلك . 

وأما في القطيعات والاعتقاديات فالمخطىء فيهما يعاقب ويضلل» أو 
يُكفر» لامتناع الجمع بين المتنافيين» إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه» 
وإثباثٌ رؤية الصانع وعدمهاء فالمخطىء في ذلك مخطيء ابتداءً وانتهاء, 
ولا يكلف المجتهد بإصابة الحق» بل هو مكلف بالاجتهاد عند توفر 
شروطه؛ لأنه لا يجوز له | لتقليد حينئذ. 


والمجتهد يُظهر أحكام الله في المسائل التي لا نص فيهاء لاأنه 


() انظر الملل والنحل للشهرستاني ۳/۲. 
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مثبت لها ابتداءء إذ مُثبت الأحكام ومنشئهاء هو الله تعالى. 

قال تعالى : « آقشگم لي اومن لسن ين او كدالو و04 
وهذا يدل على أن لكل: حادثة حكما لله فيهاء فإذا بان حكم الله في الحادثة 
بنصّ الكتاب أو السنة أو الإجماع فذاك» وإلاً كان الحكم كالدفين ينبش 
عنه المجتهد باجتهاده ليظهره» لذلك قال العلماء: «القياس مُظهر للحكم 
لا مشت 

بهذا يد يتين أن المجتهد مكلف بإظهار الأجكام الشرعية الدفينة» لا أنه 
ری انا را كاد ا 

ثم اعلم أن مسائل :الاجتهاد لا يجري فيها التأثيم» وإئما يجري التأثيع. 

في أن يخالف أل موجب اجتهاده » ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يختلفون في مسائل الاجتهاد» ويعظم بعضهم بعضا وكانوا يوجبون على 
00 ووه 
NL‏ ا 
فيها التأثيم . 


. ٠١ / سورة المائدة آية‎ )١( 
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طبقات المجتهدين 


تنقسم طبقات المجتهدين على حسب مراتبهم : 
الطبقة الأولى: 

مرتبة المجتهدين المستقلين» فأهل هذه الطبقة ليسوا تابعين لأحده 
فهم الذين يُقعدّون القواعد» ويرسمون المناهج لأنفسهمء ويفرعون 
الفروع عليهاء ويستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة» ويعملون بالقياس 
والاستحسان وغير ذلك مما اشتمل عليه الاجتهاد» ويتصرفون فى 
الأصول التي بنؤا عليها اجتهادهم» ويتتبعون الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والاثار لمعرفة الأحكام» ويُقذمون بعض الأدلة المتعارضة على 
بعض» ويتعرضون لمآخذ الأحكام من تلك الأدلة» ويتكلمون في هذه 
المسائل التي لم يسبق الجواب فيها أخذاً من تلك الأدلة . 

وأهل هذه الطبقة هم فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وكبارٌ 
التابعين» أمثال سعيدٍ بن المسيب» وإبراهيم التخعي» وأصحاب 
المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان» والإمام الشافعي» والإهام 
مالك بن أنس» والإمام أحمد بن ,حنبل رضي الله عنهم أجمعين» وغيرهم 
ممن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول. 

ومنهم على الصحيح الإمامان الجليلان أبو يوسف ومحمد صاحبا 
أبي حنيفة رحمهم الله تعالى . 


رف 


الطبقة الثانية : 

مرتبة المجتهدين المنتسبين . 

فأهل هذه الطبقة: تابعون لإمامهم يُسِلمون بأصوله» ويأخذون ٌ 
باجتهاداته من أدلتهاء ويجتهدون على مقتضى أدلة إمامهم وأصوله» وقد : 
يخالفون إمامهم في اجتهاداته في الفروع . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه اله : 00100 ش 
شيخه » واستعان بكلامه كثيراً في تتبع الأدلة والتنبيه للمأخذ» وهو مع 
ذلك متيقين بالأحكام من قبل أدلتهاء قادر على استنباط المسائل منهاء قلّ 
ذلك أو كثر. اه. ' 

وأهل هذه الطبقة هم أصحاب الأئمة الأربعة أمثال الإمام المزني» 
والبونطي من أتباع الإمام الشافعي رضي الله عنه . ٠‏ 
وعبد الرحمن بن القاسم من أتباع الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه . 

وأمثال الإمام إسحاق التميمي» زاك كزين الأثرمء من أتباع الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه . 
الطبقة الثالثة:  ١‏ 

مرتبة المجتهدين في المذهب: 

فأهل هذه الطبقة هم المتمكنون من تخريج الأحكام على نصوض 
إمامهم » فيتتبعون إمامهم فيما انتهى إليه من أصول وفروع» ويعرفون أدلة 
الأحكام التي استنبطها إمامهمء» ل و ا ش 
في المذاهب على بعض» فهم أصحاب التخريج أمثال أ بي الحسن 
الكرخي» والفخر الرازي رحمهما الله . 


(1) انظر عقد الجيد شاه ولي الله الدهلوي ص ۸. 
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ويشترط “ في مجتهد المذهب أن يكون عارفاً بأصول مذهبه وإمامه 
وقواعده» عالما بأصول الفقهء عارفا باللغة العربية معرفة تمگنه من فهم 
النصوص» عارفاً بالحديث اه. 
الطبقة الرابعة : 

مرتبة المجتهدين في الفتوى : 

فأهل هذه الطبقة لا يستنبطون أحكام رع اجنود ليها الاقم 
يرجحون بعض الأقوال على بعضر 9 بقوة الدليل» وهى ال أطلقها 
إمامهم» وذلك لتبحرهم في مذهب إمامهم› فاجتهادهم لا يكون استنباطاً 
مستقلاً» ولا يكون تابعاًء فهم اصحاب الترجيح» أمثال أبي الحسن 
القدوري» والمرغيناني رحمهما الله . 
خلوّ الزمان من المجتهد شرعاً: 

اختلف العلماء في جواز خلو الزمان من مجتهد شرعاً» لكن ليس 
مطلقاًء إنما هو على النحو التالي : فما كان قبل ظهور أشراط الساعة فهو 
جواز خلو ذلك الزمان من مجتهد. 

فذهب الجمهور إلى جواز خلو الزمان من مجتهد شرعاً. 


واستدلوا على قولهم هذا بقول النبي لا إن الله لا يقبض الهلم انتزاعً 
ينتزعه من صدور العلماء» لكن يقب يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذ لم 


. ٤٦۷/٤ انظر شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. 1٤١ 2714١ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ؟/‎ )0( 


0 


يبق عالم اتخذ النامل رؤساء جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا؛ رواء 
البخا ری : . 

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز خلو الزمان من مجتهد» فإنهم i‏ 
ا ا 


ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله اون يهن الاق ور يقاتل : 
آخر هذه الأمة الدجال» . 


' ومسلم برقم /567/ والترمذي برقم‎ ۳٠/١ الحديث رواه البخاري‎ )١( 
[oY 
. ٠٠۳/١ الحديث رواه مسنلم برقم / ۱۹۲۲/ وأحمد‎ (¥) 
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لِسْلَطانٍ السْرِبية وران ا محتقي العامة 
حسام ا لين د بن عد | لإإخسيكي اسي 


الشرى سنة ٠٤4‏ فر 


كَأْلِيفْ 


۱ ورول ۱ يريف صا لور 


) القسم الأول 


؛ الأدلة التشريعية 
لگنا السنة ‏ الإجماع أ 1 
الكتاب ‏ 


الباب الأول 
رالكتاب, 


لل وار 


ر 


قال الشيخ الإمام الأجل» حسام الدين محمد بن محمد بن عمر 


الأحسيكتي رحمه الله . 

ا 

حمداً لله على نواله والصلاة [والسلام] على رسوله محمد وآله» 
[وبعد] فإ أصول الشرع ثلاثة : 

الكتاٌ» والسنق وإجماع الأمقء والأصل الرابع : القياس 


المستنبط من هذه الأصول الثلاثة . 


بس مأ اکس آل 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد: 

(قال الشيخ الإمام الأأجلٌء حسام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الأخسيكتي رحمه الله)نسبة إلى بلدة أخسيكت: مدينة بما وراء النهر على 
شاطىء نهر الشاش”. 

(أما بعد: حمداً لله على نواله» والصلاة [والسلام] على رسوله محمد وآله» 
وبعد: فإن أصول الشرع) الأصول جمع أصل وهو لغة: عبارة عما يُفتقر 
إليه» ولا يفتقر هو إلى غيره". والأصول (ثلاثة: الكتاب» والسئة» وإجماع 
الأمة» والأصل الرابع القياس) أفرده بالذكر لظنيته» وكونه مستخرجاً من 
الثلاثة قبله» وهو (المستنبط من هذه الأصول الثلاثة) والاستنباط لغةً: هو 
استخراج الماء من العين» من قولهم : نبط الماءٌ إذا خرج من منبعه . 


. 41/١ ومراصد الاطلاع‎ ۰1٤۸/١ انظر معجم البلدان لياقوت‎ )١( 
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۹ 


[تعريف الكتاب] ْ 

أمنا الكتاب: : فالقرآن المنرّل على الرسول يله المكدوب في 

المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً » بلا شبهة . ٠‏ 
وهو النظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء » وهو الصاحيح 


من مذهب أبي حتيفة رضي الله عنه . 


واصطلاحاً: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة . 
القريحة . 

تعريف الكتاب: ' 

(أما الكتاب: فالقرآن المنزل على الرسول يل) احترز به عن 
الأحاديث الإلهية : والنبوية (المكتوب في المصاحف) احترز به عن ٠‏ 
المنسوخ تلاوة» سواء بقي حكمه أم لا . (المنقول عنه نقلاً متواتراً) احترز 
به عن المنقول بالأخاد كقراءة أبيّ بن كعب رضي الله عنه افعدةٍ من أيام ' 
آخر متتابعات» ار قر ل 
ابن مسعود رضي الله عنه «فاقطعوا أيمانهما». 

(وهو النظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء) هذا قول جمهور 
العلماء» إذ الإعجاز في النظم والمعنى معآء لتعلقه بالبلاغة والفصاحة : 


(وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه)20 لأن القرآن عنده 


(1) التعريفات ص//7. 

(؟) هوالإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي» أصله 
من فارس كان فقيهآ ورعاً متقنآً تاجراًء ياكل من كسب يدهء شهد له العلماء 
بالفقه وجودة الزأي» قال ابن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفة» ما رأيت في 
الفقه مثله» ولولا أن الله تعالى أغاثني بأبي حنيفة لكنت كسائر الناس. 
أخذ أبو حنيفة القْقه والحديث عن حماد بن أبي سليمانء وعطاء» وثافع» وابن= 


O0» 


إلا أنه لم يَجعل النظمَ ركنا لازم في حق جواز الصلاة خاصة . 


والمراد بالنظم العبارات وبالمعنى مدلولاتها. 

(إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازماً في حق جواز الصلاة خاصة) بل 
جعله ركناً غير لازم يحتمل السقوط «رخصة إسقاط» لأن الصلاة حالة 
مناجاة مع الله تعالى» والنظم غير مقصود» فجوز القراءة في الصلاة 
بالفارسية مع القدرة على العربية» لكنه رجع عن هذا القول إل قول 
الصاحبين . 

فقد روى نوح بن أبي مريم رجوعه إلى قول الصاحبين والعامة من عدم 
جواز الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية. 

وهو اختيار القاضي أبي زيد الدّبوسي وعامة المحققين وعليه الاعتماد 
والفتوى”؟ اه. 

د #% فنا 


= هرمزء وقتادة» وعمرو بن دينار وغيرهم» روى عنه أصحابه: أبو يوسف» 
وزفر» والحسن بن زياد» وغيرهم. 
قال الشافعي رضي الله عنه : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . 
وكان أبو حنيفة يقول: آخذ بكتاب الله » فإن لم أجد فيه تصآء قبسنة رسول الله 
با فإن لم أجد فبقول الصحابة» آخذ بقول من شئت منهم» ولا أخرج عن 
أقوالهم إلى قول غيرهمء فإذا انتهى القول إلى إبراهيم» والشعبي» وابن 
سيرين» فهم قد اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا. ولد رضي الله عنه سنة 8١‏ ه 
وتوفي في السجن سنة ١6١‏ ه ودفن ببغداد. 
انظر المختصر في علم رجال الأثر ص 154 . 

.۷۸/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


0١ 


ا 
تعلقاته 


يشتمل على أربعة ميا 


لمعك النظم . 
فی وجوه 

امد ا ل النظم . 

: : في وح 

E‏ وجو اوقرفت علق 

اعد لكي سسا 

7 : في 

المبحث الرابع : 7 


أحكام النظم . 


الفجل الأول 
وأقسام النظم والمعنئ فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع أربعة : 


الفجل الأول 
أقسام النظم والمعنى في القرآن الكريم 


(أ قسام النظم والمعنى) تسمى أقسام. التربيعات التي بلغت ثمانين 
قسما أو أكثر. 

واضعها: القاضي الإمام أبو زيد الدّبوسي رضي الله عنه وهذه' 
واللزوم وغيرهاء المتعلقة بالقرآن الكريم» لا الحكم الاصطلاحي الذي 
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفيين. . . 


00 


المبحث الأول 
الق الأول 
وجوه النظم 


٤ ۶‏ 0 
وجوه النظم صيغة ولغة: وهي أربعة: [الخاص» والعنام» 
والمشترك» والمؤول]. والحَاصٌ: هو كل لفظ وضع لمعنى مغلوم , 


وجوه النظم 
(وجوه النظم صيغة) المراد من الصيغة الهيئة العارضة للَّفظ . 
(ولغة) المراد من اللغة مادة اللفظ وجوهر حروفه. 


فالمفهوم من جروف «ضرب» نفس الضرب» ومن هيثته : وقوع الفعل : 


في الزمن الماضي ٠‏ 
(وهي أربعة: الخاصء والعامء والمشترك» والمؤول). 
واليك بيانها بالتفصيل . 
ْ الخاص 
تعريقفه: 


(و) الخاص : (هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم) احترز به عن المهمل 
«كزيد» وعما كانت دلالته بالوضع «كالمخرفات من الألفاظ التي وضعها 


0 


على الانفراد وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد . 


الصدرء وعمًا کانت دلالته بالعقل» كدلالة «اللفظ المسوع من وراء جدار 
على وجود قائله؛ ويحترز بقوله (على الانفراد) عن العام؛ لأنه لا انفراد 
فيه عن الأفراد» فلفظ «رجال» عام أفراده منظورة . 


(و) يطلق الخاص أيضاً على (كل اسم وضع لمسمّى معلوم على) 
سبيل (الإنفراه) وانقطاع المشاركة» بمعنى أنة لا يصلح مدلوله لاشتراك 
كثيرين فيه مثل زيد وعمرو وغيرهما من أسماء الأعلام. وهذا هو مراد 
الأصوليين من اللفظ الخاص. وليس المراد من الخاص أن تكون 
خصوصية اللفظ بالنظر إلى ما هو أعم وأشمل منه» كخصوصية لفظ 
«الإنسان» بالنسبة للفظ الحيوان؛ فلفظ الإنسان خاص من باب خصوص 
الجنس» لكئن يصح أن يقال على مدلوله؛ وهو أفراد الإنسان» وعلى غير 
مدلولهء وهو أفراد الحيوانء لفظ الحيوان من جهة واحدة» وهى 
الحيوانية» ولهذا الاشتراك خرج من أن يكون مراداً عند الأصوليين. ١‏ 

أقسام الخاص : 

ينقسم اللفظ الخاص عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: يُسمّى «خصوص الجنس». وهو ما كان مشتملاً على كثيرين 
متفاوتين في أحكام الشرع مثل «إنسان». 

الثاني: يسمى «خصوص النوع» وهو ما كان مشتملاً على كثيرين 
متفقين في الحكم الشرعي مثل «رجل» . 

الثالث : يُسمْى «خصوص العين» وهو ما كان له معنى واحد مثل «زيد» 
وهذا هو المطلوب هنا. ثم إن هذا التنويع والتقسيم للخاص إنما هو من 
حيث الشرع » بخلاف ما يقوله أهل الحكمة والمنطق. 


فك 


العام ْ 
وهو: كل لفظ يعَظِةٌ جمعا مِنّ المُسّمياتٍ لفظا .....:. 


مثال الخاص : 1 

ومثال الخاص لفظ ثلاثة فى قوله تعالى : 8 والمُطلفکت ری 
أشن لد وو 4“ فهو اسم لعدد معين معلوم على سبيل'الانفراد: 
يتناول المخصوص قطعاً لأجل ما أريد به من تعلق وجوب التربص به» من 
غير زيادة عليه ولا نقصان» ولا يستقيم هذا المعنى للخاص إلا بحمل لفظ 
القرء في الآية على الحيض . 

إذ لو كان المراد منه الطهر كما هو مذهب الجمهور لبطل موجب 
الخاص وهو «ثلاثة» إما بالزيادة على مدلوله أو بالنقصان» ويظهر أثر ذلك 
فيمن طلَّق امرأته في أثناء الطهر طلاقاً بائن» ووجبت عليها العدة.. فالطهر 
الذي طُلّقت فيه إِمّاا أن يُحتسب من العدّة أو لا يحتسب» فإن اختسب 
وجب طهران وبعض» وإن لم يُحتسب وجب ثلاثة أطهار وبعض» 
وكلاهما يخالف لفظ ثلاثة» وهذا لا يجوز عند الحنفية . 

حكم الخاص : ا 

أن يتناول مدلوله قطعآ ويقيناً لما أريد به من الحكم الشرعي وضعاً. 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه اله : حكم الخاص معرفة المراد 
باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع له لغةّ؛ لأنه عامل فيما وضع له 
بلا شبهة | ه وهو بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان. 

العام 

تعريفه: 

(وهو: كَل لفظ يتنظِمٌ جمعاآ منّ المسّميات لفظا) المراد من اللفظ 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية/‎ )١( 
. بتصرف‎ ۱۲۸/١ (؟) انظر أصول السرخسي‎ 


0۸ 


«الصيغة» واللفظ العام : يمكن أن يكون عاماً صيغة ومعنى «كرجال». 

ويمكن أن يكون عاماً معنى فقط «كقوم ورهط) . 

(أو معنى) المراد من المعنى: عمومه باعتبار المعنى دون الصيغة 
«كمَنْ وما» فإنهما ليست باسم جمع . 

وقيل: في تعريف العام: «هو ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على 
سبيل الشمول»“ وقال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى: ١هو‏ 
اللفظ الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» , 

وقد قسم الشافعية العام إلى قسمين: عموم الشمول؛ وعموم البدل. 

وأمّا عموم الشمول: فهو لفظ كليّ يحكم فيه على كل فرد من أفراده 
كلفظ «رجال». 

وأما عموم البدل: فهو لفظ كليّ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه 
وهو «المطلوّ ) مثل «بقرة» . 

فالمطلق عندهم قسيم العام إلا أن تسميته عاماً تكون باعتبار أن موارده 
غير منحصرة» لا أنه عام في نفسه» ويقال له «عموم الصلاحية» وإذا أطلق 

ماله : قوله تعالى: فاقوا مّركي 4 . فلفظ «المشركين» عام 


(۱) انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٠١۹/۱‏ . 
() انظر المستصفى للإمام الغزالي ۳۲/۲. 
(۳) سورة التوبة آية/ ٥‏ . 


0۹ 


[حكم العام ] 
و که آله يُوْحِبٌ 1 لحكم فيما تناوله قظغا ويقيناً» كالخاضيٌ 
فيما تناوله . 


يتناول جميع ما صدق عليه هذا اللفظ من الأفراد في دخوله في الحكم . ٠.‏ 


حكم العام 

. (وحكمه: أنه يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ويقينا) أي إن العام عند 
الحنفية قطعيّ مساو اللخاص في. القطعيّة» حتى صح نسخ الخاص به إن 
كان متأخرآء كحديث العُرنيين» تُسخ بقوله عليه الصلاة والسلام 
«استنزهوا من البول)'» فلا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ١‏ , 
ابتداة» أي ما لم يُخَصّ بقطعيّ مثلهء وهذا عند مشايخ العراق» والقاضي : 
أبي زيد الدبوسي» ؤفخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي» 
ومن تابعهم. 

وقال مشايخ سمرقند» وأضحاب الشافني رحمهم الله: إن العام ؛ 
لا يتناول. المدلول قطعآء لاحتمال التخصيصء فيكون ظنيناً» فيجؤز ' 
تخصيصه بخبر الواجد والقياس» وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ' 
مقالته المشهورة «ما من عام إلا وقد. خخصنّ ومالم يُخَصّ يحتمل 
التخصيص» فإذا طرأ على الدليل الاحتمال كساة ثوب الإجمال: .فبطل به 
.الاستدالال» أي بطلت القطعية فجاز تخصيصه لما ذكر. 7 


. 987 و97‎ 09/9١ أخرجه الدارقطنئ والحاكم . انظر الدراية‎ )١( 
خر ي والحاكم‎ 


+ 


[و] هوالمذْهَبُ عندناء خلافاً للشافعيٌ [رضي الله" عنْه] إلا إذّا لحقه 
خصوصٌ معلومٌ أو مجهولٌ؛ كآية البئع» 


وإلى هذا ذهب الإمامان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رضي الله 
عنتهماء واختاره إمام الحرمين الجويني والغزالي وأبو الحسين البصري 
وغيرهم كالرازي والأمدي وابن الحاجب والبيضاوي”. 


SS‏ التخصيص 
فيه أما إذا قام الدليل على انتفائه كقوله تعالى: # لله ماف لسوت وَمَاف 
نذا 


وقوله تعالى : 8 وَأَنَه كل سىء علي م4 كانت دلالته قطعية اتفاقاً. 

(وهو المذهب عندنا) أي عند الحنفية كما مَرّ (خلافاً للشافعي رضي 
الله عن والجمهور (إلآ إذا لحقه خصوصٌ معلومٌ أو مجهولٌ) استثناء 
من المذَعب عندنا (كأية البيع) وهي قوله تعالى: وال 21 َه اسيم دحم 
1 2 فلفظ البيع عام لدخول لام الجنس فيه» ولا عهدء والربا 


."١١ انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية / /۲۸٤‏ . 

(۳) سورة الحجرات آية /١١/‏ . 

(54) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله عنهء يلتقى نسبه مع 
النبي بي في عبد مناف» ولد سنة ١9١‏ ه بمدينة غزة» وتوفي بمصر سنة 
٠‏ ه حفظ القرآن في صباه» واستفاد العربية والفصاحة؛ ورحل إلى دار 
الهجرة بعد أن حفظ الموطأء وأقرأه على مالك رضي الله عنه. ورحل إلى 
العراق» والتقى فيها بأصحاب الإمام أبي حنيفة» كمحمد بن الحسن الشيباني 
وغيره» ثم أمّ مصر ونزل الفسطاط» ونشر هناك مذهبه الجديد بنفسه» ثم نشر 
أصحابه مذهبه من بعده» كالربيع بن سليمان المرادي» والمزني» وغيرهما. 

)0( سورة البقرة آية | /۲۷١‏ . 
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فحيئّيذ يوُحِبُ الحكم على تجوز أن يظهرٌ الخصوصنٌ فيه بتعليله أؤتفسيره 


خصّ من «وأحل الله البيع؛ فهو بعد بيان الرسول با مثا للخصوص 
المعلوم» وقبل بيانه مثالٌ للخصوص المجهول. (فحينئذ يوجب الحكم 
على تجوز أن يظهر البخصوص فيه بتعليله أو تفسير (. 

ومراد المصنف رحمه الله: و E‏ 
معلوما أو مجهولاً: 'يصير. ظنيآ» لكن لا يسقط الاحتجاج به إلا إذا كان 
جيل ٠»‏ فقيل : لا يبقى حجة . وقيل يبقى حجة كما كان. 

ثم إن العلماء انختلفوا بتخصيص العام بالدليل الظني ابتداة على 
مذهبين : 

المذهب الأول :, ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم ا 
الكريم بخبر الواحد ابتداءً . 

حجة الجمهور: أن خبر الواحد دليل موجب للعمل» فا ةلعل وجو 
العمل به فهو الدليل على جواز التخصيص بهء وهذا لأن العمل بالدليلين 
واجب» ولا يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل به؛ والقول بجواز التخصيص 
بخبر الواحد عمل بالدليلين» والقول بعدم الجواز ترك لدليل السّنة . 

المذهب الثاني : ذهب أكثر الحنفية إلى عدم جواز تخصيص عموم 
القرآن الكريم بخبر الواحد ابتداء . 

ححة الحنفية : 

أولاً: أن الكتاب موجب للعمل والعلم فلا يجوز أن يحص بما 
يوجب العمل دون الغلم» ولأنه إسقاط بعض ما تضمّنه الكتاب» فلا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد. 

ثانياً: أن التخصيص نوغ تركِء فيكون تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
ترك ما يفيد العلم بما يفيد الظن» فلا يجوز. هذا هو المشهور من مذهب 


1۲ 


«المشترك» 
وَالمُشْبَرَكُ: هوَمًا اشسَرَكٌ فيه مَعَانٍ أو أسَام على سَيْلٍ الانْتِظام 


الحنفية كما نقله أبو بكر الجصاص» وعيسى بن أبان"“ رحمهما الله . 


المشترك 
EE‏ 
(المشترك: هو ما اشترك فيه معانٍ أو أسَام على سبيل الانتظام) أي ما 
احتمل أكثر من معنى . 


مثال المشترك : لفظ «العين» اسم يطلق لعين الناظرء وعين الشمس» 
وعين الماء وغير ذلك. وهذا المثال يصلح لاشتراك الأسماءء أي 
«المسميات»» ولاشتراك المعاني على حدّ سواء» .وذلك لأن لفظ «العين» 
إن كان موضوعاً بإزاء عين الشمس والماءء فهو نظير الأسماء» وإن كان 
موضوعاً بإزاء مفهومات هذه الألفاظ فهو نظير اشتراك المعاني . و 
لفظ «القرء» إن كان المقصود منه الأسماءَ الجامدة كالحيض والطهر» فهو 

من اشتراك الأسماءء وإن كان المقصود منه الجمع a‏ من 
اشتراك المعاني» ويمكن أن يتعلق لفظ القرء بجموع الأسماء والمعاني . 

وقيل في تعريفه: «هو كل لفظ يشت يشترك فيه معانٍ أو أسام لا على سبيل 
الانتظامء بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفرادء 
وإذا تعين الواحد مراداً به انتفى الآخر“" وقيل أيضاً: «هو ما وضع 
لمعنيين مختلفين» أو لمعان مختلفة الحقائق»" . 


202 انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني ص / ١7‏ 7/ . 
(؟) انظر أصول السرخسي ٠١١/١‏ . 
(*) انظر أصول الشاشي ص /77. 


1۳ 


وقيل: | أيضاً اللو الس رف ع 

وقيل أيضاً: هو نما يتناول أفراداً غتلفة الحدود على سبيل البدل»©©. 

عموم المشترك: ' 

اختلف العلماء في عموم المشترك على مذهبين : 

المذهب الأول: ذهب الجمهور: إلى القول بعموم المشترك» وقالوا: 
يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى» واستدلوا فيما ذهبوا إلبه بقوله 
تعالى : « ل اه ڪت بصو عل أل يسالرب اموا صَؤُوا يِه 
وسلمر متلا لیا 4 . 

E‏ الصلاة من الله تعالى رحمة» ومن الملائكة استغفانء ومن 
العباد الدعاءء ٠‏ وقد' استعملت هذه المعاني المختلفة بلفظ واحد» وهو 
«الصلاة)» . 

المذهب الثاني : ذهب الحنفية إلى عدم القول بعموم ل 
وقالوا: لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد» لا حقيقة 
ولا مجازاً. 

أما حقيقة : فلأن الواضع لم يضعه إلا لمعنى واخد» لأن الوضع اهو 
تن الفط بالمعس الف ضوع ل ويوجب ايضا ان يكر ة هلا المي 
تمام المراد باللفظ»'فاعتبار كَل من الموضوعين ينافي اعتبار الاخرء قال 
صدر الشريعة رحمة ا : ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفى 


.7171 وتعريفات الجرحاني ص‎ ٠۴۲/۱ 'انظر التلويح على النوضيح للسعد التفتازاني‎ )١( 
. ۱۹۹/۱ انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )۲( 
. /05/ زفرف سورة الأحزاب آية‎ 


(5) انظر التوضيح على التنقيح 77/١‏ . 


"5: 


عليه امتناع استعمال اللفظ في المعنيين . لآن سببه الابتلاء إن كان الواضع 
هو الله تعالى» أو الإبهامء أو اختلاف الواضعين» إن كان من غير الله تعالى . 

وأما مجازاً: فلتلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز معاً مرادين بلفظ 
واحد» وهذا باطل عندنا. 

بيان اللزوم: 

أنه لو أريد به المجموع وهو غير الموضوع له وكل واحد من المعنيين 
مراد وهو نفس الموضوع له يلزم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي من 

جواب الحنفية على استدلال الجمهور بالأية : 

إن في الآية لم يوجد استعمال المشترك في أكثر من معنى واحدء وأن 
هذه الآية ليست من المتنازع فيه» لأن سياق الآية يدل على إيجاب اقتداء 
المؤمنيين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي كك فعلم أنه لا بد 
من اتحاد معنى الصلاة من الجميع . سواء كان معنى حقيقياً أو معنى 
مجازياً. 

أما المعنى الحقيقي فهو الدعاء. فالمراد والله أعلم: أنه تعالى يدعو 
ذاته بإيصال الخير إلى النبي يي ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة . 

فالذي قال: إن الصلاة من الله تعالى رحمةء فقد ارد لازم هذا 
المعنى» لا أن الصلاة وضعت للرحمة حقيقة . 
وأما المعنى المجازي للصلاة: فكإرادة الخير ونحوها مما يليق بهذا 
المقام . 1 


)0( انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 1۷/١‏ . 


عا 


وحُكمّه: التوقُّفُ فيه بشرط التأقّل» ليترجحٌ بعضٌ وجُوهه. 
«الموَّوّل» 
والموو َل : هو ما ترجّحَ مِنَ المشَرَك بعض وجوهه بغالب الرأي a‏ 


ثم إن اختلف ذلك المعنى لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به“ 

حكم المشترك: 

(وحكمه:. التوقف فيه بشرط التأمل) في صيغته وسياقه وسباقة من 
الأدلة والأمارات (ليترجح بعض وجوهه) على بعض بطريق اللغة مثا 
كما تأمل علماء اللغة في مادة ق ر ء» فوجدوا أنها تفيد معنى. الجمع 
والانتقال» والجمع والانتقال هنا: هو جمع الدم في رحم المرأة» وانتقاله 
إلى خارج الرحم زمن الحيض وهذا يسمى حيضاً لا طهرأء , فترجح 
| لحيض على الطهر. 
المؤول 
تعريفه: 

(والمؤول: هو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) أي 
بالظن» سواء كان خبرٌ الواجد أو القياس. 

واحترز:به عمًا ترجح بالنص » > فإنه يكون مُفَسّراً لا مُوَوَّلاً. 

والأولى أن عل في مريب المووق «هو ما ترجح بعض محتملاته 
بدليل فيه شبهة» . 

مثال المؤول: 

الحيض : الذي ترجح على الطهر بلفظ «القرء». 


٠.2/4 /١ انظر التوضيح لصدر الشريعة‎ )١( 
0 


وحكمُة: العمل به على احتمال الغَلّط . 


الفرق بين التفسير والتأويل : 

أعلم أن الفرق بين التفسير والتأويل يتلخّص في وجوه: 

الآول: أن التفسير: علمٌ الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم يخبرون عن 
القرآن في شأن من نزل فیه» وعن سبب نزوله» لمشاهدتهم التنزيل فيه 
بالعلم . 

والتأويل: علمٌ الفقهاء فإنهم يُبيّترن محتملات الألفاظ للمعاني» فهم 
يقولون فيه بالرأيٰ ولا يبعد أن يكون هذا أيضاً علمّ الصحابة؛ لأن من 
شاهد التنزيل علم التأويل. 

الثاني : التفسير : بيان لفظ لا يختمل إلا وجهاً واحداًء والتأويل: توجيه 
لفظ يتوجه إلى معانٍ مختلفة ومن ثم إلى واحد منها بما ظهر عنده من الأدلة . 

الثالث: التفسير: هو القطع على أن المراد باللفظ هذاء فإذا قام دليل 
المراد لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي» وهو حرام» لأنه شهادة على 
الله بما لا يُوْمَنْ أن يكون كذباً. 

وأما التأويل فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع» فلم يكن فيه 
شهادة على الله . 

حكم المؤول: 

(وحكمه: العمل به على احتمال الغلط) أي في الرأي لأن ترجيحه 
كان بدليل ظني» والرأي كما قيل: لاحَظ له في إصابة الحق على وجه 
القطع » بخلاف التفسير» لأن التفسير عرف بدليل قاطع لا شبهة فيه . 


04 


المبحث الثاني 
(القسم الثانها 


ذلك النظم 
في وجوه البيان بل 5 
3 لنَّصٌ و 
تاه وا لمُفَكَ 
أربعة ؛ الظاهرٌ و 
وهي 01 


2 


والمخكم 


«الظاهر» 


وهو ما ظهرَ المرادٌ بنقس الصّيْعَة. . . : . 
القسم الثاني 
الظاهر 
تعريفه: 


(الظاهر: وهو ما ظهر المراد بنفس الصيغة) احترز به عن الخفي 
والمشكل» فإن ظهور معناهما ليس بنفس الصيغة» بل لأمر آخر. 

وقيل في تعريفه : «هو ما يُعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل». 

حكم الظاهر : 

وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه» واتضح على سبيل القطع عند 
عامّة المتأخرين» ويثبت به الحدود والكفارات . 

وهذا إذا كان من قبيل الظاهر «الخاص» فإنه لا خلاف فى قطعيتهء 
بمعنى عدم الاحتمال الناشيء عن دليل» وأما إذا كان من قبيل الظاهر 
«العام» فهو محل اختلاف . 


مثال الظاهر: 
حل البيع وحرمة الربا في قوله تعالى: # وأحل اله ابيع وحم اربوا ١‏ 
فإنه ظاهر فيهما لا يحتاج إلى تأمل . 


ومن الظواهر أيضاً: مطلّق صيغة الأمرء فإنه ظاهر في الوجوبء إلا 
إذا دل الدليل على خلافه . 


() انظر أصول السرخسي ٠١۳/١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية / 5/ا؟/ . 


41 


«النَصٌ» 
وهو ما ازدادٌ وضوحا على الظَّاهره لمعن في المتكلّم» نحو قوله 
تعالى : لآ فانک ما طاب لکم ين السا مدق ونکت وریع 41 فإنه ظاهر في 
الأطلاق» تصن في بيان العدّدء لأندُ سق الكلامٌ لأَجْله. . . . 


ومن الظواهر أيضاً: صيغ العموم» فإنها ظاهرة في إفادتها العموم من ' 
غير تأمّل . 
النص“ 
تعریفه : 2 
(النص: وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم) آي 
بقرينة منه سباقاً أو سياقاًء يزداد بها الانجلاء والوضوح فوق ما يكون : 
للصيغة نفسها (نحو قوله تعالى ‏ ِن حف الا يوا ف ال نكما طابَ 
کم من السا مذ ولت وريم کین خا ألا یاو ويك أو ما ملكت بتكم درك آذ 
آلا مولو 4“ (فإنه ظاهر في الإطلاق) أي في الإباحة (نص في بيإن 
العدد» لأنه سيق الكلام لأجله) بدليل قوله تعالى: «مثنى وثلاث ورباع» 
وعند جمهور الأصوليين: النص «هو اللفظ الذي لا يحتمل التأويل» أو ' 
«هو الذي يدل على معناه دلالة قطعية»" , ١‏ 


وقد عزفه' السرخسي بقوله: النص «ما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن 


. 'النص مأخوذ من قولك نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق السير المعتاد‎ )١( 
2 . فيها بسبب باشرته‎ 
ومنه المنصة» فإنه اسم للعرش الذي تحمل عليه العروس فيزداد ظهوراً بتزع‎ 
. ٠١٤/١ تكلف . انظر أصول السرخسي‎ 

(۲) سورة النساء آية / 9/ . 

(؟) انظر المستصفى للإمام الغزالي /١‏ 7284. 


نف 


باللفظ من المتكلم» ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك 
القرينة» . 

ثم إنَّ النص فيه ثلاثة اصطلاحات : 

قيل : مادل على معنى قطعل ولا يحتمل غيره قطعا «كأسماء 
الأعداد». 

وقيل: ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره «كصيغ الجموع! في 
العموم» فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق . 

وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان. 
حكم النص: 

وحكمه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي» كما 
نقول: «جاءني زيد» ف فيحتمز خبره ورسوله بطريق المجاز» وهذا الاحتمال 
المجازي لا يخرج النص عن كونه قطعيآء لأنه احتمال ناشيء عن غير 
دليل» كما أن الحقيقة تحتمل المجازء واحتمالها المجاز لا يخرجها عن 
كونها حقيقة» ما لم ترد قرينة المجازء فكذا ههنا. 
بيان ازدياد وضوح النص على الظاهر: 

اعلم أن وضوح النص يظهر عند المقابلة بالظاهر عاما كان أو خاصاً. 
إلا أن تلك القرينة لما اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعضهم الاسم 
للخاص فقط . 

وقال بعضهم : النص يكون مختصاً بالسبب الذي كان السياق له فلا 
يثبت به ما هو موجب الظاهرء وليس كذلك عندناء فإن العبرة لعموم 


. ٠١٤/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
vr 


- 


«المفسّر» 
وَالمٌمَسَرٌُ: NE a‏ ا 
وَبَوَدَ الْيُكمَكَة م ار ارس 
فيه التَأؤِيلُ والتّخْصِيصء نحو قوله تعالى : « مسجد المليكة كلهم 


اعود ) . . 


الخطاب لا لخصوص السبب فيكون النص ظاهراً لصيغة الخطاب» نضاً 
باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها”" . 
بيانه: 


م مو مع 


قوله تعالى : وَل اله ابيع َم ايأ 4“ فإنه ظاهر في إطلاق 
البيع » » نص في الفرق بين البيع والرباء بمعنى الحل والحرمة» لأن السياق | 
كان لأجله» فإنها نزلت رداً 1 الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع ' 
والرباء كما قال تعالى « کیک بام ْوَأ تام يقل ارب4 . 


اة 

تعريفه: ١‏ 0 
(والمفسر: هو ما ازداد وضوحاً على النص) والظاهر أيضاء لأن 

احتمال التأويل قائم فيهماء منقطع عن المفسّر. (على وجه لا يبقى فيه 

احتمال التأويل والتخصيص) أي ينقطع به احتمال التأويل إن كان خاضاء 

واحتمال التخصيص إن كان عاماً. نحو قوله تعالى: # مسجد المكتيكةٌ 


لهم َج 24“ هذا مثال للمفسر من كلام الشارع . 


. ٠١۴/١ انظر أصول السرخسى‎ )١( 
. سورة البقرة آية / 1/8؟/‎ (۳) 
. /۲۷۵./ سورة البقرة آية‎ )۳( 
. /١ / سورة الحجر آية‎ )4( 


V€ 


وحكمّة: الإيجابٌُ قطعاً بلا احتمال تخصيص ولا تأويل» ا 


فإن اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص» فبقوله «كلهم» ينقطع 
هذا الاحتمال ويبقى الجمع والتفريق فبقوله «أجمعون» ينقطع احتمال 
الإفتراق. 

وأما مثال المفسر من غير كلام الشارع «فيمن تزوج امرأة شهراً» يكون 
ذلك متعة لا نكاحاًء لآن قوله «تزوجت» نص للنكاح» ولكن إحتمال 
المتعة فيه قائم وقوله اشهراً» مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح» فإن 
النكاح لا يحتمل التوقيت بحال» فإذا اجتمعا رجحنا المفسر»ء وحملنا 

النص على المفسرء فكان متعة لا نكاحاً. 
وقيل في تعريف المفسر «هو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل 
المتكلم» بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص)2" , 

وقيل أيضاً «هو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً» على 
وجه لا يبقى معه احتمال التأویل». 

بيان ازدياد وضوح المفسر: 

اعلم أن ازدياد وضوح المفسر يكون بما هو قطعي لا شبهة فيه» كلفظ 
«كلهم» و«أجمعون» في الاية» فإنه لا يكون محتملاً إلا وجهاً واحداً لكن 
يبقى فيه احتمال النسخ كما سيأتي . 

حكم المفسر: 

(وحكمه: الإيجاب قطعاً بلا احتمال تخصيص ولا تأويل) أي أن 


. /۷٦/ انظر أصول الشاشي ص‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) انظر أصول السرخسي‎ 


إلا أنه يحتماث كم ا 


«المخكم)» 


ذف راك الا مو لبد شعت مى مُحكما 


حكمه زائد على حكم النص والظاهر. (إلا أنه يحتمل ا 
الأمر» لا في قوله تعالى «فسجد الملائكة» الآية لأن هذا خبر» والنسخ ٍ 
لا يجري في الإخبار؛ لأنه يؤدي إلى الكذب والغلطء وهو محال على الله : 
تعالى. فأما اللفظ فيجوز أن يجري فيه النسخ» وإن كان معناه محكماء 
فإنه يجوز أن لا يتعلق بهذا النظم جواز الصلاة وحرمة القراءة للجنب كما ' 
ذكره عبد العزيز البخاري”١'‏ رحمه الله » وهو المرادٌ من نسخ اللفظ . 


«المحكم)(© 

تعريفه: 0 
(فإذا ازداد قوة وأخكم المراد به عن التبديل سمي محكما) لأنه ممتنع ' 
من احتمال التأويل» ومن أن یرد عليه نسخ أو تبديل » ولهذا سمى الله ا 
تعالى «المحكمات» أم الكتاب. لأنها الأصل الذي يكون المرجع اليه 
والمحكم : هو زائد على ما سبق من الظاهر والنص والمفسر› باعتبار ؛ 


1) انظر حاشية عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزؤدي ٠١٤/١‏ . 

(؟) المحكم: مأخوذ من قولك بناء محكم أي مأمون الانتقاض» وأحكمت الصيغة 
أي أمنت نقضها:وتبديلهاء وقيل: E E‏ عن بول العا أحكم فلاناً : 
عن كذاء أي رددته» قال القائل : ا 
ابني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
انظر أصول السرتحسي ٠١١ /١‏ . 


كلا 


وإنّما يظهَدُ التفاوّثُ في موجب هذه الأسامي عند التَّعاض» 


أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل كما ذكر. وقيل في تعريف المحكم: 
«هو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصاةً2" . 

أقسام المحكم» ومثاله : 

ينقسم المحكم إلى قسمين: محكم لمعنى في ذاته. بأن لا يحتمل 
التبديل عقلاً»ء ومحكم لغيره: 

أما القسم الأول: فكالايات الدالة على وجود الله تعالى وصفاته 
ووحدانيته» قال تعالى: ل إِذَأللَه کل سَْء ليها 4" فإن هذا وصف دائم 
لا يحتمل السقوط بحال. 

وكذا إذا اقترن بالنص ما يفيد التأبيد» يلحق بهذا القسم» كقوله 
تعالى : « ولا أن تنک جوا اروج من بدو اا 94 . 

وأما القسم الثاني: فكانقطاع الوحي بموت النبي بيا وبقاء هذه 
الشريعة الإسلامية خالدة إلى قيام الساعة» بأحكامها وشرائعها الثابتة 
بطريق النص أو الإجماع . 

ودليله: دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي»“ أي 
لا وحي بعدي . 

(وإنما يظهر التفاوت) أي في القوة والوضوح (عند التعارض) فيصير 


) انظر أصول الشاشي ص / /۸٠‏ . 

(؟) سورة الأنفال آية / هلا/ . 

(۳) سورة الأحزاب آية / اه/ . 

)6( أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة ۲۹۷/۲ ضمن حديث أوله: إن بني 
اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؟ ‏ 
ومسلم في كتاب الإمارات ‏ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 


يف 


كا الكل فيوجبٌُ ما انتظمّة يقيناً . 


٠‏ [أضداد وجووالبيان] 
ولهذه الأسامي أضَدادٌ تقابلهاء فضِدٌ الظاهر » الحَفِيٌ. 
وهو ما يمّي مله المرادٌ بعارض غير الصيفَة: لان إلا 
الطّلَّبء كآية السرّقة» 1 1 101000 


على الظاهر› والمفسر عليهماء والمحكم على الكل . 

(وأما الكل : فيوجب) أي حكمه (ما انتظمه يقينا) أي يكون الحكم في 
الأقسام الأربعة يقينياً قطعياً: 

ولهذا التعارض أمثلة في مسائل الفقه لا يسعها هذا الاختصار. 


[أضدادُ وجوه البيان] 
ال ry‏ 
تعريفه: 
(وهو ما خفي منه المراد بعارض غير الصيغة» لا ينال إلا بالطلب؛ 
كآية السرقة). ش 
)١(‏ الخفي: مأخوذ من قولهم: اختفى فلان إذا استتر في وطنه» وصار بحيث 


لا يوقف عليه بعارض حيلة. احدثه إلا بالمبالغة في غير أن يبدل نفسه أو 
موضعه » انظر أصول السرخسي ٠١۷/١‏ . 


VA 


ا YE‏ ضيه موده يع رأ فيه ها توه وو موق ايه واه نم هد Sle‏ 


وهي قوله تعالى: 8 والكارق وَأَلَارمَة هوا ييه 4“ (فإنها 
خفيت في حق الطرار” "' والنباش» لاختصاصهما باسم آخر) غير اسم 
السارق (يعرفان به) فإن تغير الأسماء يدل على تغير المسّميات حكماًء 
ولو أنها ظاهرة في السارق الذي لم يختص باسم آخر سوى السرقة يعرف 
به» فاشبته الأمرء أن اختصاصهما بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة» 
أو زيادة فيها؛ لهذا اختلف أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه في قطع 
النباش . 


ف (4). :| 


ا 


وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: السرقة: اسم لأخذ المال 
على وجه مسارقة عين حافظة» مع كونه قاصداً إلى حفظه» باعتراض غفلة 
له من نوم أو غيره» والنباش يسارق عين من عسى أن يهجم عليه» ممن 
ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظهء فهو يبين أن اختصاصه بهذا 
الاسم لنقصان في معنى السرقة» وكذلك في اسم السرقة ما ينبىء عن 
خطر المسروق بكونه محرزاً محفوظاء وفي اسم النباش ما ينفي 


. /۸/ سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) الطرار: هو الذي يطر الهميان» أي يشقها أو يقطعها ويأخذ ما فيها سرقة. 
۳( النباش : هو الذي ينبش القبور» ويسلب الموتى أكفانهم . 

(4) انظر اختلاف الحنفية في قطع النباش في أصول السرخسي ٠١۷/١‏ . 


۷4 


هذا المعنى» بل ينبىء عن ضده من الهوان وترك الاحرازء والتعدية في 
مثل هذا- لإيجاب العقوبة التي تدرا بالشبهات باطلةً. 

فأما الطرار: فاخختضاصه بذلك الاسم لزيادة حذق ولطق ى 
جتايته فإنه يسارق عين من يكون مقبلاً على الحفظ قاصداً لذلك بفترة 
تعتريه في لحظة» فذلك ينبيء عن مبالغة في جنايته السرقة» وتعدية الحكم 
بمثله مستقيم في الحدود» لأنه إثبات حكم النص بطريق الأولى» بمنزلة 
حرمة الشتم والضرب بالنص المحرم للتأقيف اه. 

. واختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنه أيضاً في قطع النباش : 

فقال بعضهه”©: :يقطع إذا سرق الكفن من قبر في بيت محرز» أو في 
مقبرة متصلة بالعمران» ولا يقطع إذا كان القبر في برية بعيدة عن العمران» 
وهو اختيار الإمام الغزالي رضي الله عنه . 

وقال بعضهم”"': إنه يقطع وإن كان القبر في مفازة» وهو اختيار الإمام 


وأماالإمام الشافعي رضي الله عنه: فقد ثبت عنده بطريق النقل» كون 
النباش سارقاً بقول السيدة عائشة رضي الله عنها «سارق أمواتنا كسازق 
أحيائنا»”" فيقطع مطلقاً. 


1 انظر الوجيز للإمام الغزالي ٠١٤/۲‏ . 

(۲) انظر كشف أسرار البزدوي بحاشية عبد العزيز البخاري 59/7 . 

(*) انظر نصب الراية 39//98لاء 0 الك والسئن الكبرى ۲٣۹/۸‏ 0 
السئن 7/9 777. 3 


وحكمه: النظك فَيْه ليُعَلَمَ أن اختفاءة لمزيةٍ أو نقصانٍ فيظهر المراذ 


المشكل» 
وضدٌ النّصصّء المُشْكلُ : وهو ما لايُْثَالٌ إلا بِالتَأَمُل بعد 57 


حكم الخفي: 

(وحكمه: النظر فيه) أي اعتقاده الحّقيّة في المراد» ووجوب الطلب 
(ليعلم أن اختفاءه لمزية"'“ أو نقصان)”" إلى أن يتبين المراد (فيظهر المراد) . 

وبيان المراد: إما أن يكون بطريق العقل» أو بطريق النقل» فإن كان 
النص وارداً في مقدرات شرعية» وكان حكمه خفياً غير ظاهرء ألحق 
بالمجمل» فلا يكون بيانه إلا من جهة النقل» كبيان قطع يد السارق من 
الرسغ بفعل النبي يك فيمن سرق رداء صفوان . 

وإن كان النص وارداً في غير المقدرات الشرعية» كوروده في أسماء 
لغوية» مثل اسم السارق» واشتباه المراد في النشال والنصاب» يكون بيانه 
من جهة العقل» كما مر في بيان الطرار. 

المشكل“ 
تعريفه: 
(وضد النص المشكل: وهو مالا يشال إلا بالتأمل) بعد 


)١(‏ أي زيادة في المعنى» كزيادة الطرار على معنى السرقة» فإنه يسارق عين اليقظان 
كما مر» فيقطع بطريق الدلالة. 

(؟) أي نقصان في المعنى» كنقصان معنى السرقة في النباش» فإنه يسارق كل من 
يهجم عليه كما مر» فلا يقطع خلافاً للشافعي رضي الله عنه . 

(۳) المشكل: مأخوذ من قول- القائل: أشكل عليّ كذاءأي دخل في أشكاله 
وأمثاله» انظر أصول السرخسي .158/١‏ 

(5) التأمل المذكورهنا: هو التكلف. 


A۲ 


الطلب لدخوله فى أشكاله . 


الطلب""“ لدخوله في أشكاله) . 


وقيل في تعريفا المشكل: «هو ما ازداد خفاءً على الخفي» كأنه بعد 
ما ع على لبا E E‏ جين لحان العراد 
إلا بالطلب» ثم التأمل حتى يتميز عن أمثاله» 0" . 00 


والمشكل قريب من المجمّل. سيسق بنش ادا 
فقالوا: المشكل والمجمّل سواء» ولكن بينهما فرق» فالتمييز بين 
الإشكال ليوقف علئ المراد» قد يكون بدليل آخرء وقد يكون بالمبالغة 
في التأمل حتى يظهز به الراجح فيتبين به المراد» فهو من هذا الوجه قريب . 

من الخفي» ولكنه .فوقهء فهناك الحاجة إلى التأمل في الصيغة وفي 
أشكالها. | ه. 

مشال المشكل: ب 

قوله تعالى: « وَإِن كْْكُمَ جنْبًا 4 المراد: تطهير جميع البدن, إلا 
ما كان باطناء أو ما فيه حرج من الظاهرء كالعين ومحل الجراحةء فطلب أ 
الأنف والفم فوجدا ظاهرين من وجه» وباطنين من وجهء فأشكل حكم 
الأمر فيهماء تومل في معنى النص» فتيين 'وجوب الغسل بالمبالفة» ٠‏ 
بخلاف آية الوضوءءم فلذلك جعلا من الباطن ف في الوضوء»› فكانت الآية 
مشكلة في خصوص الفم والأنف . 


. الطلب: هو قليل إلتأمل كمجرد إحضار معاني اللفظ في الذهن‎ )١( 
. /۸١/ انظر أصول الشاشني ص‎ )( 

(*) انظر أصول السرخسي ./١58/‏ 

.51/ سورة المائدة آية‎ )٤( 


0 


وضِدٌ المُفَسَرِ المُجْمَلٌُ. 
وهو ما ازدحمّث فيه المعاني» واشْتَّبّهَ المُرَادُ اشِتَبَاهاً لا يُذْرَكُ إلا 
ببَيَانٍ منْ جهة المُجْملء كآية الرّبًا. 


حكم المشكل : 
(وحكمه: التأمل فيه بعد الطلب) واعتقاد الحقية فيما هو المراد» ثم 
الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد فيعمل به. 


المجمل(2 

تعريفه: 

(وضد المفسر المجمل: وهو ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه ا 
اشتباها لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل) أي لا يُدْرَكَ إلا باستفسار من 
المجمل» وبيانٍ من جهته يُعرف به المراد. 

سبب الإجمال: 

وسبب الإجمال: إما توحش في معنى الاستعارة» أو لغة عربية 
غريبة" . 
(كآية الربا) وهي قوله تعالى « وَحَرّمَ الا 4 . 


. 158/١ المجمل: مأخوذ من الجملة انظر أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) الغريب: اسم لمن فارق وطنه ودخل في جملة الناس» فصار بحيث لا يوقف 
على أثره إلا بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به اه انظر المرجع السابق. 

(۳) سورة البقرة آية / 8/ا؟/ . 


AY 


بيانه: 


' كبيان الرسول اة «الربا» في الأشياء الستة المنصوص عليها وهي 
«القمح والشعير» والتمر» والملح› والذهب والفضة» من غير قصره 
عليها. فبقي فيما وراءها «كالذرة» والأرزء والجصء وغيرها مجملاً. ‏ ' 
فيطلب المراد بالحديث لأي شيء حرمت هذه الأشياء الستة» فوجدنا 
علة التحريم وهي «القدر والجنس» أي الكيل ذ فى المكيل» > والوزن:في 
الموزون» مع اتحاد الجنس» فيتعدى الحكم إلى ما وراء هذه الأشياء» ١‏ 
ا ا القصر فيهاء ولانعقاد ا : 


ويمكن القول أيضاً: 500 لأن الربا: عبارة ٠‏ 
عن الزيادة في أصل الوؤضعء وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك» فإن النيع ¦ ' 
ما شرع إلا للإسترناح وطلب الزيادة» ولكن المراد حرمة ابيع بسي 
فضلي خال عن العرّضء مشروط في العقدء وذلك فضل مال» أو فضل 
خال» ومعلوم أن بالتأمل في الصيغة لا يعرف هذا بل بدليل آخرء فك فكان 
مجملاً فيما هو المراد'"". 


وكذلك الصلاة والزكاة» فهما مجملان» لأن الصيغة في أصل الوضع : 
للدعاء والنماء؛ ولكن بكثرة الاستعمال شرعاً في أعمال مخصوصة يوقف 
على المراد بالتأمل فيه . 1 


إلا أن بيان الربا غير شاف لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


158/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


At 


وحكمه: الوقفُ فيه واعتقَادٌ حمّيّة المراد به إلى أن يأتيه البيان. 
«المُتَشَابه» 

وضد المُخكم المُتَشَابه: 1 

وهو ما لا طريق لدَرْكهِ أضْلاً . 


«خرج النبي يك من الدنيا ولم يبيّن لنا أبواب الربا» فاحتاج هذا النوع من 
المجمل إلى شديد تأمّل وطلب» بخلاف الصلاة والزكاة» فإن بيانهما 
شافٍ» فيكفي فيهما قليل من التأمل والطلب . 

حكمالمجمل: 

(وحكمه: الوقف فيه» واعتقاد حقّية المراد به إلى أن يأتيه البيان) . 

ا ا . 39 
من قبل المجمل ثم استفساره ليبينه . 
المد ابے 

تعريفه: 

(وضد المحكم المتشابه : وهو مالا طريق لدركه أصلاً) في الدنيا. 

وقيل في تعريف المتشابه : «هو اسم لما انقطع رجاءٌ معرفة المراد منه 
لمن اشتبه فيه عليه»" , 

اعلم أن صيغة الخطاب في الشرع متفاوتة في الجلاء والظهور» 
والخفاء والإجمال» وحكمة ذلك تحمَقُ معنى الابتلاء» ونيل الثواب 


)١(‏ سمى متشابهاً عند بعض العلماء لاشتباه الصيغة بهاء وتعارض المعاني فيهاء 
وهذا غير صحيح . فالحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه عند آهل 
التفسير» وليس فيها هذا المعنى . 
انظر أصول السرخسي ۱١۹/۱‏ . 

(؟) انظر أصول السرخسي ٠١۹/۱‏ . 


بالجهد بالطلب» فلو كان الكل واضحاً جلياً لبطل هذا المعنئ أو كان ' 
مشكلاً خفيا لم يعلم منه شيء حقيقة . فأثبت الشرع هذا التفاوت في صيغة 
الخطاب لتحقيق معنى الامتحان» وإظهارٍ فضيلة الراسخين في الغلم . 

مثال المتشابه: 

المقطعات فى أوائل السورء وآيات الضفات» فإنه لا يرجى بيان : 
مرادها في الدنيا أضلاً. وهذا مذهب عامة الصحابة والتابعين وغافة ' 
متقدمي أهل السنة من الحنفية. .كالقاضي أبي زيد الدبوسي» وفخر , 
الإسلام البزدوي» نولا ا ومذهب أصحاب الشافعي ۰ 
رضي الله عنه » وجماعة من المتأخرين» إلا أن فخر الإسلام وشمس الأئمة ْ 
رحمهما الله استثنيا النبي بيو فذكرا أن المتشابه وضح له دون غيره ٠‏ 7 


وقال .ابن السبكي في جمع الجوامع”": وقد يطلع الله عليه بض , 
اما إلا مانغ بن ا 

أقول: أما معرفته من طريق الكسب فلا لن الله استآئره بعلمه» ولم 
يجعل للعباد إلى كسبه طريقاً من طرق الكسب المعهودة. 

“(حتى سقط طلبه) من العلماء؛ لأنهم غير مطالبين بتأويل المتشابه 
شرعاً وعقلاً. ١‏ 


ولقد روي عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: تلا رسول الله لا هذه ؛ 


(1) انظر إفاضة الأنوار على شرح المنار بحاشية ابن عابدين ١١9/١‏ 
(؟) انظر جمع الجوامع لابن السبكي بحاشية البناني ١57/١‏ . 


A 


الآية وهي قوله تعالى: 9 وما يَمْكمُ تويك إلا لَه 4“ وقال: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذي سمّى الله فاحذروهم»“ وهذا 
أمر بالحذر فى متابعة المتشابه . 


حكم المتشابه : 

(وحكمه: التوقف فيه أبدا) لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه. 

وهذا مذهب السلف: حيث يجعلون الوقف لازماً عند قوله تعالى: 
ل ومایشکم تأويلة: إلا أَهُ4» ويكون قوله تعالى : ولرد في لير € ابتداءً 
بحرف الواوء لحسن نظم الكلام» وبيان أن الراسخين في العلم غير 
عالمين بالمتشابه» لأن الراسخ في العلم من يُوْمِن بالمتشابهء ولا يشتغل 
بطلب المراد فيه» بل يقف فيه مسَلّما. وهو معنى قوله تعالی : ل يوون 
اما پو قن عند رَيْنَا 4 وهذا أليق بنظم القرآن. 

أما اتباع المتشابه» فهو حظ الزائغين» والاقرار بحقيقته مع العجز عن 
دركه حظ الراسخين» وهذا يفهم من قوله تعالى: # يَعُولونَ امنا بوه كل قن 
نيا 4. 

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في قراءة له (إِنْ تأويله إلا عند الله)”© 


فكل ما ورد من قبيل المتشابه يعد من دلائل التوحيد» فلا يتصرف فيها 


)1١(‏ سورة آل عمران آية ۷ وكذلك ما بعدها. 

زقفق أخرجه البخاري في التفسير ‏ باب منه آيات محكمات - آل عمران ‏ عن عائشة 
مرفوعاء وأخرجه مسلم في العلم ‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن واللفظ 
له» وأبو داود في السنة ‏ باب مجانبة أهل الأهواء. 

(۳) انظر تفسير الطبري ۱١۲/۳‏ . 


AY 


غلى اعِتِقَادٍ حَقَيّةِ المُرَادِبِهِ و جع و ا 1 


بتشبيه ولا تعطيل . رن عقن ا رای و ا :تاريل 
مع التنزيه الكامل. ' ْ 
إلا أن. اعتقاد مذهب السلف من المتشابه وهو «التفويض» آل هيد 
الله . : 
(على اعتقاد حقيّة المراد به) من غير اشتغال بطلب المرادء لأن العقل : 
لا يوجب شيئآء ولا.يدفع شيئاً فيما لا مجال لمعرفته. عن طريق العقل» ! 
وذلك ليعرف أن الحكم لله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 


AA 


المبحث الثالث 


(القسم الثالشا 


في 
وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان 


وهي أربعة : 
الحقيقة» والمجحاز» والصّريح» والكناية 


«الْحَقيقّة» 
فالحقيقةٌ: اشْوٌلكُلٌ لفظ أَريِدَ به ما وضع لَه 000000 


القسم الثالث 


في شروط استعمال النظم 
500 


تعريفها: 

(فالحقيقة: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له) وضعاً أصلياء لأن 
الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع من أهل اللغة بأنه موضوع فيما استعمل فيه» 
بخلاف المجاز فإنه يعرف بالتأمل , 

ومن أحكام الحقيقة أيضا: أن لا تسقط عن المسمّى أبداًء بخلاف 
المجاز فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله" : إن لفظة الحقيقة مشّتركة» قد يراد بها 
ذات الشيء وحده» ولكن إذا استعملت في الألفاظ أريد بها ما استعمل في 
موضوعهاه. 

فهذا يدل على أن لفظ الحقيقة فى مفهومه حقيقة لغوية أيضاء لأن 
الحقيقة اسم للثابت لغدّء واللفظ المستعمل في موضوعه ثابت فيه فيكون 
إطلاق الحقيقة عليه بالحقيقة لا بالمجاز. 

ومن أحكامها أن اللفظ بعد الوضع قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز. 
)١(‏ هذا اللفظ مأخوذ من قولك: حقّ يحقٌ فهو حق وحاق وحقيق» ولهذا يسمى 

أصلاً أيضاً لأنه أصل فيما هو موضوع له. 
(0) انظر المستصفى للغزالي 741/١‏ 

۹۱ 


لأن شرطهما استعمال اللفظ بعد الوضع : إما في موضوعه» أو في غير 
موضوعه» للعلاقة . ْ 

وانتفاءً الشرط يدل على انتفاء المشروط . 

ومن أحكامها أيضاً عدم معارضة المجاز الحقيقة بالاتفاق؛ حتى 


ا المتردد بين الحقيقة والمجاز في حكم المشترك» 0 
يرجع اللفظ إلى أ صله. والأصلٌ فيه الحقيقة دون المجاز. : 


وللحقيقة أحكام أخرى ستأتي في موضعها إن شاء اله تعالى:.. 

أقسام الحقيقة : ٠‏ 

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : حقيقة ‏ لغوية» وحقيقة .شرعية»› 
وحقيقة عرفية» فاللغوية : ما كان صاحب وضعهاواضع اللغة «كالإنسان» 
المستعمل في الحيوان الناطق .. ْ 

والشرعية: ما كان صاحب وضعها الشارع «كالصلاة» المستحملة في 
العبادة . على الهيئة المخصوصة المعروفة. 

والعرفية : ما لم تتعين نسبة الحقيقة لواضع معين: 

وتنقسم الحقيقة العرفية إلى قسمين : 

عرف عام: «كالذابة» لذوات الأربع . 

عرف خاص: «كالاصطلاحات التي تخصّ ن کل طائفة على حدَة. 
فالنقض والقلب. يخصن الأصوليين» والرفع والنصب يخص ن النحاةء 
والجوهر والعَرّض والكون يخص المتكلمين» وغير ذلك . 
)١(‏ انظر حاشية عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدري ۱ 


۹۲ 


«المجأز» 


ت 8 5 و و - و 
والمجاز: اشم أريْد به غيرٌ ما وضع له لاتصال بينهمًا معنىّ - 
كما في تسْمِيّةٍ الشّجَاع أسّداء والبليدٍ حمّاراً- 


المجاز"“ 

تعريفه: 

(والمجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له) . 

وقيل: هو اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له" . 

وهذه الكلمةء تدل على الجواز بمعنى العبور والتعديء لأن الكلمة 
إذا استعملت في غير موضوعها فقد تعدّت موضعها. 

أقسام المجاز: 

ينقسم المجاز إلى ثلاثة أقسام. مجاز لغوي» ومجاز شرعي» ومجاز 
عرفي . 

فالمجاز اللغوي : «كالإنسان» المستعمل في الناطق . 

والمجاز الشرعي : «كالصلاة» المستعملة في الدعاء. 

والمجاز العرفي : «كالدابة» المستعملة في كل ما يدب على الأرض . 

قول المصنف رحمه الله: (لاتصال بينهما معنىّ) أي وصفاً خاصاً لازما 
مشهوراً (كما في تسمية الشجاع أسداً والبليد حارا) فلا يصح تسمية الإنسان 
أسداً باعتبار الحيوانية لعدم الاختصاص» وكذا باعتبار لبر لعدم الشهرة. 


() المجاز: مفعل» من جاز يجوز سمي مجازاً لتعديه عن الموضع الذي وضع في 
الأصل له إلى غيره انظر أصول السرخسي ٠١١/١‏ . 
9) المرجع السابق. 


Ar 


أو ذَاتاً: كما في تَسمْيَةِ المَطر سَمَّاءً. والانّصَالُ سَبّباً من هذا القَيئل. 


(أو ذاتا) أي صورة (كما في تسمية المطر سماءً ء۶) وهذا في الحسّيّات» 
فإن السماء اسم لما علاك؛ والسحابٌ عالٍ» والمطر منه. 


قال الشاع © 1 
ارا امسا ارش ق بوا وة اا ت 


قال تعالی  :‏ أو جا أحد منک من الاب 4“ والغائط اسم للمطمئن 
لح ال ا لأنه يكون في المطمئن من الآرضن 
عادة» وهذا اتصال من حيث الصورة. 


(والاتصال سببا) أي في الشرعيات» فإن الاتصال فيها بين شيئين بين 
السبب والمسبب» والعلة وحكيهاء إذ أن الاتصال الذي هو طريق 
الاستعارة يتحقق في المشروع صورة ومعني» كما يتحقق في المحسوس» 
فتجوز به الاستعارة :أيضاً فهو (من هذا القبيل) أي من قبيل الاتصال 
الذاتي؛ لأنه لا مناسبة بين. السبب والمسبن معنى» إذ معنى السبب 
الإفضاء إلى الشيءٍ'ومعنى المسبب ليس كذلك. وكذا معنى العلة: 
الإيجاب والإثبات . 


ومعنى الحكم ليس كذلك» فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معني 
بوجچجه» لكن العلة والحكم يتجاوران» وكذا السبب والمسبب» فكان هذا 
الاتصال من قبيل اتصال المطر بالسحاب . 


0( وهذا البيت من البجر الوافر: , 
0( سورة النساء آية ٤۳‏ . 


53 


وهو نوعان: أحدهما: 

اتصَالٌ الحم بالعلّة» كاتصّالٍ المِلْكِ بالسَرَاءء وإِنَّهُ يوجثُ 
الاستعارّة مِنّ الطرفين» لأنَّ العِلّة لم تُشْرغ إلا بشكيهاء والحكمٌ 
لا ينبت إلا بعلّهى فاستوى الاتصّالٌ» فعمَّتِ الاستعارة. : 


ولَهذا قلنا: فيمن قال: إن اشتريثُ 


(وهو) أي الاتصال سبباً (نوعان) . 

الأول: (اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء» وإنه يوجب 
الاستعارة من الطرفين» لأن العلة لم تشرع إلا بحكمها) أي أن العلة إنما 
شرعت للحكم حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم 
فيه» كبيع الحرء فافتقرت إلى الحكم» وكانت تابعة له بمنزلة الآلة 
للشيء . 

ولهذا سمى أهل الأصول الأحكام «العلل المالية» والأسباب «العلل 
الالية» (والحكم لا يثبت إلا بعلته) كما ذكرنا (فاستوى الاتصال فعمت 
الاستعارة) ؛ لأن الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق فى المحسوس 
وغيره» كالأحكام الشرعية» فإنها قائمة بمعناها متعلقة بأسبابهاء فتكون 
موجودة حكما بمنزلة الموجود حسا فيتحقق معنى القرب والاتصال 
فيهاء وخاصّة إذا تامَلْتَ في أسبابها وجدتها دالّة على الحكم المطلوب. 
باعتبار أصل اللغة؛ لأن الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ اللغوية 
على وفق الإنباء عن العرب» وهذا إذا كانت الألفاظ معقولة المعنى» 
والكلام هنا فيه . أما غير معقول المعنى فلا استعارة فيه . 

(ولهذا) أي لعموم الاستعارة من الجانبين (قلنا فيمن قال: إن اشتريت 


4 


عبداً فهْوَ حو فاشترّى نضْفَ عبدٍ وباعَد» ثم اشترى النصف الآخَرَ: 
يَعْتَقُ هذا النضفٌ. . ْ 
ولو قال: إِنْ ملكت لا يَعتَقُ ما لم يجتمع الكل في مِلكه . 

فإن عنى بأحدهما الآخرّ تعمل نَيِّتَّهُ في الموضعَيْنِ» لکل فيما فيه ش 
تخفيفتٌ عليْهِ لا يُصَدَّقَ في القضاءِ e‏ 


عدا حراة ميد لقو حوره فاشترى نصف عبد وباعه» ثم اشترى 
النصف الآخر: يعتق هذا النصف» ولو قال: إن ملكت لا يعتق) استحسانا ' 
(ما لم يجتمع الكل في ملكه)؛ لأن الملك مطلق» والمطلق ينصرف إلى ٠ ١‏ 
الكمال» وكما له باجتماع النصفين بدلالة العادة» فاختص به. : 

والفرق بين الشراء والملك بالنسبة للعبد أن الاجتماع في الملك بصفة ٠‏ 
العبدية بعد الزوال لا يتحقق» وأما الاجتماع في كونه مشترى بعد الزوال 1 
فتحقق لذا يعتق ذ في الشراء» ولا يعتق في الملك . 

(فإن عنى بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين» كن فيما اليه : 
تخفيف عليه لا يصدق في القضاء) . ش 

يعني إن عنى بالملك الشراء» لا يشترط الاجتماع فيه . فيعتق النصف» 
ويصدّق ديانة وقضاء؛ لأنه استعارة الحكم للعلة فيجوزء وفيه تغليظ 
عليه » فيصدقه القاضي» وإن عنى بالشراء الملك» يشترط الاجتماع فيهء 
فلا يعتق النضضف الباقي» ويصدّق ديانة» لأنه استعار العلة. لحكمها 
فیجوز»› ولكن لا يصدّقه القاضي لأنه نوى ما فيه تخفيف عليه» فلا يقبل 
قوله للتهمة» لا لعدم صحة الاستعارة. 


. انظر كتاب التحقيق لعبد العزيز البخاري ص55‎ )١( 


۹٦ 


والثاني : انصَالُ الفَرع بمَا هُوَ سَبَبٌ مخض ن ليس بعل وُضحَث لَه 
كانْصالٍ زَوَالٍ مِلْكِ المتعةٍ بألفاظ العتق تبعآ لزوالٍ مِلْكِ الوق فإنّهُ 
وچب e‏ الأضل 0 والسّبب ل دون عكسه لأ 


(والثاني : اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له) 
وذلك بأن كان طريقاً للوصول إلى الحكم من غير تأثير فيه (كاتصال زوال 
ملك المتعة بألفاظ العتق تبعاً لزوال ملك الرقبة) كما إذا قال لأمته : 

«أنت حرة» يزول به ملك الرقبة» وبواسطته يزول ملك المتعة» حتى 
لا يحل له الاستمتاغٌ بها إلا بالنكاح» فكان قوله «أنت حرة» سبباً لزوال 
ملك المتعة» لكونه مفضياً إليه لا علة» فتخلل الوساطة وهي زوال ملك 
الرقبة» (فإنه) أي الاتصال المذكور (يوجب استعارة الأصل للفرع» 
والسبب للحكم دون عكسه) أي دون عكس المذكورء والمعنى : لا يجوز 
استعارة الفرع للأصل» والحكم للسبب. لأن الشرط في صحة الاستعارة 
أن يكون المستعار له متصلاً بالمستعار منه» ليصير بمنزلة لازم من لوازمه» 
فيصح ذكر الملزوم وإرادة اللازم. والمسبب مفتقر إلى السبب افتقار 
الحكم إلى العلة» لقيامه به» فيصح ذكرالسبب وإرادة ما هو من لوازمه 
تقديرا وهو المسبب -. 

فأما السبب فمستغن فى ذاته عن المسبب لقيامه بنفسه. وإذا كان 
كذلك لا يصير السبب متصلاً بالمسبب لازماً له لعدم افتقاره إليه» فلا 
يجوز استعارة المسبب للسبب إلا إذا كان المسبب مختصاً بالسبب» 
فحينئذ يجوز استعارة المسبب له» كقولنا: أمطرت السماء نباتً. أي 
ماء» سمي باسم مسببه ‏ وهو النبات - لاختصاصه به. أما زوال ملك 
المتعة بألفاظ العتق» فقد حصل تبعاً واتفاقا (لأن اتصال الفرع 
بالأصل في حق الأصل في حكم العدم) فلا يصح استعارته له » كما لو 


۹¥ 


لاستغنائه عن الفزع . وهُوَ نظيْدٌ الجملَّةٍ النَاقِصّةٍ إذا عُطِمَتْ على 
الكاملة ب 


قال لأمَته «أنت طالق» أو «طلقتك» لا تعتق عند الحنفية (لاستغنائه عن 
الفرع)؛ خلافاً للشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: ثعتق وتصح هذه 
الاستعارة» للقرب بيتهما من حيث المشابهة في المعنى» وكل واحد منهما 
إزالة بطريق الإبطال» مبنيّ على الغلبة . 


0 نهار نفية: 


أن المناسبة في المعنى صالحة للاستعارة» لكن لا بكل وصنب؛ بل 
بالوصف الخاص الذي يختص بكلّ واحد منهماء ولا مناسبة هنا في ' 
الوصف الذي لأجله وضع كل واحد منهما في الأصل . قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله : فالطلاق: موضوع للإطلاق برفع المانع من , 
الانطلاق» .لا بإحداث قوة الانطلاق في الذات» ولا مناسبة بين رفع المانع 
وبين إحداث القوة» ,فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسبة بينهما.فني 
المعنى» ولكن بالاتصال من حيث السببية والحكمء وقد تبين أن ذلك . 
صالح من أحد الجانبيين» دون الجانب الاخر 32 , 

(وهو) أي الاتضال المذكور (نظير) اتصال (الجملة الناقصة) بالكاملة 
(إذا عطفت على الكاملة) بطريق العطف» ففي قوله «زينب طالق وهند 
يقع الطلاق عليهما؛ لأن قوله: زينب طالق» جملة تامةء لوجود طرفيها 
وهى المبتدأ والخبز. وقوله وهندء جملة ناقصة لاقتقارها إلى الخبر» ' 
ولهذا لو انفردت لا فيد شيئاً» لكنها بواسطة واو العطف تعلقت بالأولى» 


. ۱۸۳/١ انظر اصول السرخسني‎ )١( 


۹۸ 


تَوَقَّف وَل الكَلام على أخرهء لِصّحةٍ أخره وافتقاره فأمًا الأول فتامٌ 


ف (توقف أول الكلام على آخره لصحة آخره وافتقاره) أي توقف حكم 
الأول ليصح اشتراكهما في الخبرء ولتصير الثانية مفيدة مثل الأولى» لكن 
هذا التوقف المذكور ثابت بالنسبة إلى الجملة الناقصة لافتقارها إلى الخبر 
لما ذكرنا (فأما الأول فتام في نفسه) . 
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وحكُمٌ المجَاز: نه لخر ا 
حكُمٌ الحقيقة . ولهذا جِعَلْنا لفظ الضّاع في حديث ابن عمرَ رضي الله : 
عنهما «لا تبيعوا الذرهم بالدرهمين» ولا الضّاعٌ بالضّاعين) عاما فيما 

يحل ويُجَاورُه. 1 : 


وأبئ الشَّافْعمٌ [رضن اللعنّه] ذلك e‏ 


عموم المجاز 

(وحكم المجاز: وجود ما أريد به خاصاً كان أو عاما) لأن المحل 
الذي ابتعمل فيد العجاز كابل اللو ضف یوم ی 
(كما هو حكم الحقيقة). 

أي كما تثبت في الحقيقة ) لأن الصاع نكرة قرنت بها الألف واللام» ' 
وما يحويه الصاع محل لصفة العموم (فيما يحله ويجاوره) أي ما 
وغيره مجازاً؛ لأنه مستعار ليكون قائماً مقام الحقيقة» عاملاً عمله» , 
ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم» ويكون هذا المجاز من باب ٠‏ 
للدم صر بلطي ا 006 


ثلبيه : 


و إلى أن علة الربا هي «الكيل» لأن تعليق الخكم على 
الكل ندل غلل عا الاتتعاق: 
(وأبى الشافعي :رضي الله عنه ذلك) أي أصحاب الشافعي رضي الله 


fre 


وقالَ: لا عموم للمَجاز؛ لاله ضرورئ يُصَارٌ لي وهّذا باطِلٌ» لأنَّ 
المجازٌ موجودٌ فى كتاب الله تعالى» والله تعالى [مُنرَه] عن العجز 


بسواء»“ لا يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما «لا تبيعوا الدرهم 
بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين»" فإن المراد بالصاع ما يكال به وهو 
مجاز (وقال) أصحاب الشافعي (لا عموم للمجاز) لانعقاد الإجماع على 
أن المراد من الصاع المطعومٌء فيخرج ما سواه من أن يكون مراداء 
ويترجح قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»؟ لأنه حقيقة في 
موضعه فيثبت الحكم به عاماً. واستدلوا لإثبات هذه القاعدة بأن المصير 
إلى المجاز لأجل الحاجة والضرورة» فقالوا: (؛ لأنه ضروري يصار إليه) 
بخلاف الأصل وهو الحقيقة» وهذه الضرورة ترتفع بدون إثبات حكم 
العموم للمجازء فكان المجاز في هذا المعنى بمنزلة ما ثبت بطريق 
الاقتضاء (وهذا) أي كون المجاز ضرورياً يصار إليه (باطلٌ» لأن المجاز 
موجود في كتاب الله تعالى» والله تعالى منزه عن العجز والضرورات). 
أقول: إن القول بعدم عموم المجاز هو قول بعض أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه» والأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه القول بعمومه 
وفي التلويح: إن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب 
الشافعية”" ويدل عليه إرادة الشافعي رضي الله عنه من الصاع جميع 
المطعومات لا بعضهاء وأما تخصيصه بالمطعومات فمبنيّ على ما ثبت 


)1( سيأتي تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني /١‏ ۸۷. 


1۰۱ 


اك جم Se‏ والمجاز بِاللَّمُظ الوَاحد] 
استحالةٌ ايه مات بل راچو ني زاوجو کیا استحا از 
يكونّ الثوبُ ملكا وعارية في زمانٍ واحدٍ. . 


عنده من عِلَيّة «الطعم» في باب الربا لا على عدم عموم المجاز | © 


امتناع اجتماع الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد 

(ومن حكم المجاز والحقيقة : استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد 
في زمان واحد) في حالة واحدة على أن يكوك كل اواخد متهم بمرادا 
محال؛ لأن الحقيقة أصل» والمجاز مستعار. وهذه ا لات 
بين الأصوليين وإليك بيانه : 

اختلاف الأصوليين في جواز إطلاق اللفظ. الواحد على مدلوله 
الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد: 

ذهب الحنفية والمحققون من أصحاب الشافعي رضي الله عنه» وعامة 
المتكلمين إلى امتناعه» وتمسّكوا بما يلي : 

أولاً: إن إرادة المعنيين وإن جاز عقلاً ‏ لا يجوز لغة؛ لأن أهل اللغة 
وضعوا اسم الحمار: للبهيمة المخصوصة وحدهاء وتجوّزوا في البليد 
وحده» ولم يستعملوه فيهما معاً أصلاً. وإذا كان ذلك كذلك كان 
استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم» فلا يجوز فضلاً عن أنه يؤدي إلى 
المحال فيكون فاسداً. 


() انظر حاشية نسماث الأسحار على إفاضة الأنوار للعلامة ابن عابدين صل11١1/‏ ' 
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وبيان الاستحالة من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الحقيقة ما يكون مستقراً في موضعه مستعملاً فيه» والمجاز 
ما يكون متجاوزاً عن موضعه مستعملاً في غيره» والشيء الواحد في حالة 
واحدة لا يتصور أن يكون مستقراًفي موضعه. مستعملاً في غيره ومتجاوزاً 
عنه» ضرورة أن الشيء الواحد لا يحل مكانين في وقت واحد. 

الوجه الثاني : 

أنه لو صح الإطلاق عليهما يكون المستعمل مريداً لما وضعت له 
الكلمة أولاً. لاستعمالهما فيه» غيرَ مريد له أيضاء للعدول بها عما 
وضعت له» فيكون موضوعها مراداً وغيرٌ مراد» فيلزم الجمع بين 
النقيضين» وهو محال. 

والاستحالة في الوجه الأول باعتبار اللفظء وفي الوجه الثاني باعتبار 
المعنى . 

وذهب الشافعي رضي الله عنه» وعامة أصحابه» والجُبائي» 
وعبد الجبار من المتكلمين إلى جوازه» وتمسّكوا بقولهم: 

لا مانع من إرادة المعنيين المختلفين جميعاً: 

فإن الواحد متا قد يجد نفسه مريداً بالعبارة الواحدة معنيين مختلفين» 
كما يجدها مريدة للمعنيين المتفقين جميعٌ ونعلم ذلك من أنفسنا قطعاًء 
ألا ترى أن من قال لغيره توضأ من لمس المرأة ووجد من نفسه إرادة 
الوطء» وإرادة المس باليد» حتى لو صرح به وقال: توضأ من اللمس مسًا 
ووَطأ صح من غير استحالة» فكذا يجوز أن يحمل قوله تعالى: ¥ أو 


er 


ولّهذا قال محمد رضي اشعلا ف له 


لسم السا 4 على الوطء والمسٌ باليد من غير استحالة" . 

جواب المذهب الأول: 

اجات الحقية افا ودن التول بشنوع الميعاز على السعيزين ع 

أن المراد بالآية: الجماع دون اللّمس باليد» لأن الجماع مراد 
بالاتفاق» حتئ يجوز التيمم للجنب بهذا النص» ولا تجتمع..الحقيقة 
والمجاز مراداً باللفظ. فإذا كان المجاز مراداً تتنحى الحقيقة ا 
الحقيقة مرادة يتنحى المجاز. 


ولهذا كان النصن الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه بعينه 
لا يتناول سائر الأشزبة النسكرة» حتى يجب الحدٌ بها ما لم تسكرء لأن 
اسم الخمر للئَيْءِ من ماء العنب المشتد حقيقةٌ» ا 
مجازاًء فإذا كانت النحقيقة مرادة يتنحى المجاز”” . : 

(ولهذا) أي لاستحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ ' 
واحد في زمان وانحد في حالة واحدة (قال محمد رضي الله عنه في 


. /٤۳/ -سورة النساء اية‎ )١( 

(5) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري مبحث «المجاز' . 

(۳) انظر اصول السرخسي ۱۷۳/۱ . 

(5) هو الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله إمام بالفقه والأصؤل» 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة رضي الله عنه» سمع من أبي حنيفة وغلب عليه 
مذهبه وعرف به؛ وتولى القضاء ء بالرقة في زمن الرشيد» وكان فصيحاً بلیغاً» 
قال الشافعي رضي الله عنه : لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن ' 
لقلت لفصاحته» ونعته الخطيب البغدادي بإمام اا وغيره 
ولد سنة ٠۳١‏ ه وتوفي سنة ٠۸٩‏ ه. 


انظر أعلام الزركلي . 
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الجامع : لو أنَّ عربيآ لا وَلاءَ عليْهِ أوصى بثلثِ [ماله] لموالئه» وله 


مُعْتَقُ واحدٌ حيّ استحق ى النصفاء وكان الباقي مردؤداً إلى الورثة» 
ایکون لموالي مولا لأ الحقيقة أَرٌيْدَتٌ بهذا اللَّْظء فطل 
امياد ا 


ده ا . رو 0 0 
وثّما عَمّهُمٌ الأمَان فيما إذا استَأمنُوا على أبنائهم ومواليهم؛ لأن اشم 
الأبناء والموالي ظاهراً يتناول الفروع . 


الجامع”'2: لو أن او اومن بثلث ماله لمواليه» وله 
معتق واحد حييٌ استحق النصف) أي نصف الموصى به» سواء كان 
الموصى به الثلثٌ أو أقل أو أكثر عند الإجازة» أو عدم وارث. لأنه 
لمعتقة حقيقة ولموالي الموالي مجازأ”” (وكان الباقى مردوداً إلى الورثة 
ولا يكون لموالي مولاه» لان الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فيطل المجاز): 

صورة المسألة: 1 

أن يكون له عبيد أعتقهم: وهم أعتقوا غيرهم» فعتقاؤه مواليه» 
وعتقاؤهم موالي مواليه ش 

(وإنما عَمّهِم) أي أبناء الأبناء» وموالي الموالي (الأمانٌ فيما إذا 
استأمنوا على أبنائهم ومواليهم؛ لأن اسم الأبناء والموالي ظاهراً يتناول 
الفروع) إذ المقصوذ من الأمان الدم» وهو مبني على التوسعء والاسم 


)١(‏ الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني كتاب في فقه الحنفية على 
٠‏ مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
انظر الكتاب المذكور ‏ والوصايا -۲۸۸. 

(؟) الولاء: هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكهء أو سبب عقد 
الموالاة. ١‏ 
انظر تعريفات الجرجاني ص /۳۲۹/ . 

إفيق كذا ذكره ابن نجيم في الأصول . انظر إفاضة الأنوار شرح المنار ص ٠٠١‏ . 
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ولكن بعل العمل به لقم الحقيقة» فبقي مجو الاشم هة في حَفْنِ 
الدّم . 

فصارٌ كالإشّارة إذا دعَى بها الكافِرّ إلى نفسِهء ثبت الأمانٌ بصوزة 
المسألّةء وإ لم يكن يكِنْ ذلك حقيقةً . 

وإنّما رك في الاستئمانٍ على الآباء والأّهات اعتبارٌ الصّورة فى 

الأجدَادٍ والجَدّاتِ» لأنّ اعتبارٌ الصُورة لوت الحكمٍ في م 


والاسم ظاهراً يتناول الفروع (ولكن بطل العمل به) أي بالمجاز في كونه 
مراداً (لتقدم الحقيقة) .على المجازء (فبقي مجرد الاسم) أي الصورة 
(شبهة) لبت بها الأمانُ فيما هو تابع في الخلقة (في حق الدم). وهذا 
بالنسبة إلى الأبناء. : 

وأما بالنسبة إلى موالي الموالي فلينظر ما وجه تناول ظاهر الاسم له ' 
حتى صار شبهة» ولعله؛ لأن المقام مقام إرادة العموم» لأن الأمان لحقن 
الدم فيراد موالي المؤالي بطريق عموم المجاز" : 

(فصار كالإشارة إذا دعى بها الكافر إلى نفسه) بأن أشار إليه بقوله 
للكافرء انزل حتى ترىئ ما أفعله بك» فظنّها الكافر أماناً فإنه (ثبت الأمان 
بصورة المسألة) لخديث عمر رضي الله عنه أي ما رجل من المسلمين أشار 
إلى رجل من العَدُوٌ أن تعال» فإنك إن جنتني قتلّْكَ فأتاه فهو آمن» يعني 
إن لم يسمع قوله : فإن جتني قتلتك» أو لم يفهمه فتبين بما ذُكر أن إثنات : 
الأمان للفروع باعتبار الشبهة (وإن لم يكن ذلك حقيقة) لا باعتبار الجمع , 
بين الحقيقة والمجاز. : 

(وإنما ترك فى الاستئمان على الآباء والأمهات اعتبارٌ الصورة: في 
الأجداد والجدات) لأنهم أصول» و(لأن اعتبارالصورة لثبوت الحكم في 


)١(‏ انظر شرح العلامة ابن عابدين على إفاضة الأنوار ص /١١75/‏ وما بعدها. 
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محل آخَرَء فيكونٌ بطريتي التبعية» وذلك يليقٌ بالفروع دود الأصول. 


فإِنْ قَيْل: : قذ قَالُوا فيمن حلّفَ لا يضم قدمَهُ في دار فلانٍ : فاه يق 
على الْمِلْكِ والعارية والإجارة جميعاً 


محل آخرء فيكون بطريق التبعية) لا محالة (وذلك يليق بالفروع) فبنوا 
البنين وموالي الموالي تليق بهم صفة التبعية (دون الأصول) كالجدات 
والأجدادء فلا يكونون تبعاً للآباء والأمهات لأصالتهم» والأصالة في 
الخلق تمنع التبعية في الدخول في اللفظ . 

قال العلامة ابن عابدين”'': رحمه الله والحق أن هذا من مواضع جواز 
الجمع» لأن الآباء والأبناء جمع» أي فيجوز فيه الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لأنه في غ غير المفرد ومقتضاه التساوي بين الفروع والأصول في 
الدخولا ه. 


(فإن قيل: : قد قالوا فيمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان: : فإنه يقع 
على الملك والعارية والإجارة جميعا) ليس قولاً بالجمع بين الحقيقة 
والمجاز معاًء بل قول بعموم المجاز؛ وذلك لأن المراة نسبة الشُكنى» > أي 
الدار التي يسكنها فلان» لا نسبة الملك حقيقة وغيرهم مجازاً. 

والذي يدل على أن المراد نسبة المّكنى دلالة العادة» وهو أن الدار 
لا تعادی ولا تُهجر لذاتهاء بل لبعض ساكنيها. 


ا فاق السو Se‏ الأول aS‏ لغيه . 30 
وقد ذكر السّعْدَ التفتازاني في التلويح: نقلاً عن شمس الأئمة 
)١(‏ انظر حاشية العلامة ابن عابدين على إفاضة الأنوار ص ١١‏ نقلاً عن التقرير. 


(؟) انظر التلويج على التوضيح للسعد التفتازاني .۸۹/١‏ 
1¥ 


NES 
وكذلكٌ قال أبو حنيفة ومحمدٌ [رضي الل عنهما] فيمن قال : شم عل‎ 
أن أصومٌ رجَباً» ونوى به اليمين: إل يكون نذراً ويميناً» فيه جمع بین‎ 

الحقيقة والمجاز. 


السرخسي رحمه الله أنه لو كان غيره ساكناً فيها لا يحنث» لاتقطاع النسية 
بفعل غيره | ه. 

(ويحنث إذا دخلها راكبا أو ماشيا)؛ لأن قوله «لا يضع قدمه» له حقيقة 
لغوية مهجۈرة› وهي : وضع القدم» سواء دخل أم لا بأن اضطجع 
ووضع قدميه في الدارء ويكون باقي جسده خارج الدار فلا يحنث بها . 

وله حقيقة عرفية ) وهي : الدخول ماشياً؛ وهي غير مهجورة. حتى لو 
نواه لم يحنث بالدخول راكبآء كما لو نوی الدخول حافياًء لم يحنث 

وله مجاز وهو: الدخول. من باب ذكر السبب وإرادة المسبّب» 
فيحنث كيفما دخل باعتبار عمومه ماشياً أو راكباً أو حافياً أو منتعلاً عند 
عدم الة 

7 ١ 3 ۴ 

(وكذلك قال أبوا حنيفة" ومحمد رضي الله عنهما فيمن قال: لله علي 
أن أصوم رجباً ونوى به اليمين: إنَّه يكون نفرا ويميئاً: فيه جم بين 
الحقيقة والمجاز. : 


. ١١9 انظر حاشية العلامة ابن عابدين على إفاضة الأنوار ص‎ )١( 
قد مرت ترجمتهما.‎ )۲( 
1۰۸4 


قلنا: وضع القدم مجادٌ عَنِ الدّحُولٍِء وإضافة الدار يراد بها نسْبةٌ 
الك فاح عدو ا وهو نظيڙ ما لو قال: عبدي حُوٌ يوم 
يقَدُمُ فلانٌ» فقَمَ ليلا أو نهارا عتَقَ لأنّ الوم متى قُرِنَ بفعلٍ لا يمد 
حمل على الوقتِ» فيدخلّ فيه الكيّل والنّهارٌ . 

وأمًا مسألَةٌ النَذْرِ لئست بِجَمْع 


(قلنا: وضع القدم مجاز عن الدخول وإضافة الدار يراد بها نسبة 
السكنى فاعتبر عموم المجاز) وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي» 
يكون المعنى الحقيقي فرداً من أفراده (وهو) أي اعتبار عموم المجاز هنا 
(نظير) اعتباره في (ما لو قال: عبدهٌ حر يوم يقدم فلان) ولم ينو شيئاء 
(فقدم ليلاً أو نهاراً) يحنث» مع أنه مستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ 
لأن حقيقة اليوم لبياض النهار» وإطلاقه على الليل مجازء بعلامة التضاد 
المشهورة بينهماء لكن هذا اللازم غير لازم لذا (عتق) من باب عموم 
المجاز؛ لا للجمع بين الحقيقة والمجازء (لأن اليوم متى قُرن بفعلٍ 
لا يمت حمل على الوقت فيدخل فيه الليل والنهار) كما ذكرنا. 

ضابطه: أن المظروف متى كان غير ممتد ‏ كالعتق 1 - تكون 
قرينة المجاز بمعنى الوقت» قال تعالى: # ومن بوهم بوميثر درم بر 4 
فالمراد من اليوم الوقت وما لا قرينة فيه ك «ركبت يوم کذا» و فهو حقيقةٌ» 
ينصرف إلى بياض النهار فحسب . 

وهذا کے کشراءِ القريب. فَإنَّهُتمَلّكُ بصيغتو» تحريد بموجبه. 

(وأما مسألة النذر) وهي قوله الله علي أن أصوم رجبا (فليست بجمع) 


./١5/ من سورة الأنفال آية‎ )١( 


أيضا بل خر ندر بص ا iT‏ ايونس لأنّ إيجات 
TT‏ ل تحري بموجبه 


eT‏ : أنَّ العَمَلَّ بالحقيقة مى أمكنَ سَقَط الجا 
لذن المسّتعارٌ لا براحم الأصل . 


بين الحقيقة والمجاز (أيضاً بل هو نذر بصيغته)؛ لأنه المفهوم عرفاً ولغةء 
فهو حقيقة (يمين مع موجبه) بفتح الجيم أي اللازم المتأخر. (وهو 
الإيجاب)؛.لأن لفظ (علىّ) للإيجاب فيكون يمينا مجازاً لتوقفه على النية» 
وهذا ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز في شيء» لاختلاف الجهة 
بين الحقيقة والمجاز؛ (لأن إيجاب المباح يصلح يميناء کتحرد يم المباح) 
يدل عليه قوله تعالى : اا آل یغرم ما آمل لَه 4 إلى قر تعالى: 
< نوكن لكر تیل یکچ . 

فإذا لم يصم شهر رجب يجب عليه القضاء بالنذرء والكفارة باليمين. 
عملاً بالصيغة والموجب. (وهذا) أي حكم مسألة النذر (كشراء القريب) 
سمي الشراء إعتاقاً بواسطة حكمهء لا بصیغته» (فإنه يملل بصيغته» 
تحرير بموجّبه) فيعتق بمجرد الشراء» ولا يحتاج إلى عتق قصِدِيٌ بعد , 
الشراء . : 

(ومن حكم هذا الباب) أي باب الحقيقة والمجاز (أن العمل بالحقيقة 
متى أمكن سقط) اعتبار (المجاز؛ لأن المستعاز) وهو المجاز (لا يزاحم 
الأصل) وهو الحقيقة» ألا ترى قول الفقهاء: إذا حلف لا ينكح فلانة» 


)2000 سورة التحريم آية /١/‏ . 
زهة سورة التحريم آية [7/ . 


وزيالا 


فإ كات الحقيقة متعذَرَ كما لو حَلّفَ لا يكل من هذه النخلة» أو 
مهجورةً: كما لو حلف لا يضع قدمّهٌ في دار فلانٍ - صِيْرَ إلى 
المَجَازِ 0 

وعلى هذا قلنا: إِنَّ التوكيل بالخصومّةء ينصرف إلى مُطْلقٍ 
الجواب 


وهي منكوحتّه إنه يقع على الوطء دون العقد. حتى لو طلقها ثم تزوجها 
لا يحنث قبل الوطء؛ لكوي ا مون الس 
فكان خيلا على البقيقة اولى ,لات ذا إذا كانت المراة أجنبية حيث 
يقع على العقد» لأن وطأها لا ّا حَرْمٌ عليه كانتٍ الحقيقةٌ مهجورة شرع 

1 الحفيقة المتعدرة. 

(فإن كانت الحقيقة متعذرة) . المتعذر: ما لا يتوّصل إليه إلا بمشقة› 
كأكل النخلة (كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة). صير إلى المجاز 
بالإجماع لعدم المزاحمة)( فيحنث بأكل ثمرها. 

الحقيقة المهحورة : 

(أو كانت مهجورة) المهجور: هو مايتيسر إليه الوصول» ولكن 
الناس تركوه» كوضع القدم» (كما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان» 
صير إلى المجاز) فيحنث بالدخول في دار فلان. 

(وعلى هذا) أي على أن المجاز يُصار إليه عند هجران الحقيقة (قلنا: 
إن التوكيل بالخصومة» ينصرف إلى مطلق الجواب) استحساناً. حتى لو 


.)75( انظر إفاضة الأنوار شرح المنار ص‎ )١( 


1١ 


لأ الحقيقة مهجورة شزعاًء والمهجور شرعا بمنزلة المهجور عادة: 
ألا يُرى أنّهُ لو حلّف لا يُكلَّمُ هذا الصبيَّ لم يتقَيّدْ بزمانٍ صِبَامُ لآن 
هجرّان الضبيٌ مهجورٌ شزعا E EE‏ 


00 2 8 2 3 E E: 
فإِنْ كان اللفظ له حقيقةٌ مستعمَّلَةٌ ومجَارٌ متعَارّفٌ» كما إذا حلّف‎ 


أقوّ على موكله يجوز إقراره. وفي القياس لا يجوز إقراره؛ لأنه وكله 
بالخصومة : وهی المنازعة والمشاجرة» والإقرار مسالمة وموافقة» فكان 
و(لأن الحقيقة) وهي الخصومة (مهجورة شرعا“» والمهجور شرعاً 
بمنزلة المهجور عادة» ألا يرى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد 
بزمان صباه) فيحنث مطلقا (لآن هجران الصبي مهجور شرعا) فن ترك 
aS‏ فهو حرام» لحديث «ليس منا من لم يرحم 
صغيرنا»“ فتكون حقيقة الذات المقيدة بصفة الصبا مهجورة؛ فيُصار إلى 
المجاز وهو مطلق الذات فيحنث » لأن الذات موجودة فى الحالتين. 

الحقيقة المستعاملة والمجارٌ المتعارف: 

(فإن كان اللفظ إله حقيقة مستعملة ومجاز متعارف"» كما إذا حلف 


(1) قال تعالى: «وَلَاسسرَعُوا) . 

(؟) الحديث: رواه الترمذي برقم /۱۹۱۹/» وأبو داود برقم / ٠/٤۹٤۳‏ زايد 
:.. وله روايات مختلفة . انظر التاج ٠۷١/١‏ . 

(۳) . اختلف العلماء في تفسير المتعارف: 1 
فقيل: هو ما كان غالبا في التعامل» أي الاستعمال وقيل : هو ما كان غالبا في 
التفاهم» أي متباذراً إلى الفهم في العرف» والأول أولى هنا . أ 


1۱1۲ 


لا يأكُلُ منْ هذه الحنطق > أو لا يشْرَبٌ مِنْ هذا الفرات. فعنْدَ 
أبي حنيفة [رضي الله عنه] ا أولى» وعندهما [العمل] 
بعموم المجَازٍ أؤلى. 

وهَذا يرجِع إلى أصَلٍ: وهو أنَّ المجّاز خَلَفتٌ عن الحقيقة في 
اكلم عند أبي حنيفة [رضي العلا 


لا يأكل من هذه الحنطة» أو لا يشرب من هذا الفرات» (فعند أبي حنية' 
رضي الله عنه : العمل بالحقيقة أولى) فيحنث بأكل عين الحنطة والكزع م _ 
الفرات» لا بأكل ثمرهاء والشرب من الأوانيي, فالحققة مستعملة في 
المسألتين» إذ الحنطة عينها مأكول عادة» فإنها تُعْلى وتؤكل وكذا الكرع 
الذي هو حقيقةٌ ة كلامه في مسألة الشرب» فإن لفظ «من» لابتداء الغاية» 
فيقتضي أن يكون ابتداء شربه من الفرات مستعملاً شرعا فإن النبي كَل مرّ 
بقوم فقال «هل بات عندكم ماء في شرن وإلا كرعنا في الوادي»“ وهو 
عادة أهل البوادي والقرى. 

(وعندهما) أي عند الصاحبين (العمل بعموم المجاز أولى) فيحنث 
بأكل عينها وثمرها في المثال الأول» وبالشرب والكرع منه في المثال 
الثاني» قولاً بعموم المجازء لأنه هو المتعارف» فيحنث بالأمرين في 
المسألتين. 

المجاز خَلّفٌ عن الحقيقة: 

(وهذا) أي الخلاف المتقدم بين أبي حنيفة وصاحبيه في مسألة الحقيقة 
المستعملة والمجاز المتعارف (يرجع إلى أصل : وهو أن المجاز خَلَففٌ عن 
الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة رضي الله عنه) دون الحكم» فيكفي 


)0( رواه البخازي 9/ 21557 وابو داود برقم / ۳۷۲٤‏ . 


11۳ 


ENE‏ وان لم ينعقذ لإيجاب الحقيقة في قوله 


لعبده ه وهو أكيد سينا ممه «هذا ابني» فاغثير الرجحانٌ في التكلم؛ 
فصاررت الحقيقةٌ أولى» وعندهما المجاز حلت عن الحقيقة ة في 


الحكم 


لط 


صحةٌ الكلام من حيثُ العربية فقط» a‏ 
وخبر مثلاً» سواء صح معناه» آم لاء ثم يك ا AES‏ 
التكلم بطريق الابتداء لا خلفاً عن حكمه الحقيقي؛ حتى يشترط لصنحة 
حكم الكلام المجازي تصور ر حكم الكلام الحقيقي.. (حتى صحت 
الاستعارة عنده وإن لم ينعقد لإيجاب الحقيقة في قوله لعبده وهو أكبر سناً 
منه «هذا ابني)( فيعتق » لصحة التكلم. وعند الصاحبين لا يعتق» لامتناع 


وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : 

أن الحقيقية والمجاز من أوصاف اللفظ بإجماع أهل اللغة» فجَعْل 
المجاز حَلَفاً عن التكلم الذي هو استخراج اللفظ أولى مما ذكر؛ لأن 
الحقيقة والمجاز لا ينجريان في المعاني. 1 

وجه قول الصاحبين رضي الله عنهما: 

أن الحكم هو المقصودء لا نفس العبارة» فاعتبار الخَلّفِية والأصالة 
فيما هو المقصود أولى من اعتبارهما فيما هو وسيلة إلى العبارة . 

(فاعتبر) أبو.حنيفة رضي الله عنه (الرجحان في التكلم) كما مر 
(فصارت الحقيقة أولى) من المجاز المتعارف. وذلك بأن ججعِلَ التكلم 
بالحقيقة عند إمكان العمل بها راجحاً على التكلم بالمجاز؛: لأصالة 
الحققية وخَلّفية المجاز. (وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم» 


11٤ 


وفي الحكم للمجاز رجحانٌ لاشتماله على حكم الحقيقة» فصارٌ 
أوالق: 
«مواضع ترك الحقيقة» 
ل : نرك بدلالة العادة» 
وبدلالة محل الكلام كما مر 


وفي الحكم للمجاز رجحان لاشتماله على حكم الحقيقة) لدخول 
حكم الحقيقة تحت عموم المجاز دون العكس» (فصار) العمل بالمجاز 
(أولى) من العمل بالحقيقة» لكونه أكثر فائدة وهذا إنما يصح إذا ثبت 
العموم في كل مجاز متعارف بالاستقراء» كما في المسألتين السابقتين» أما 
إذا لم يثبت ذلك فلا يتم هذا الدليل. 
مواضع ترك الحقيقة 

(ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع) هذا بيان الشروع في القرائن 
التي يُصرف بها الكلام إلى المجاز في الشرعيات» وقد عرفت تلك القرائن 
بالاستقراء : 
النوع الأول: 

(تترك) الحقيقة (بدلالة العادة»: اعلم أن الكلام موضوع للإفهام, فإذا 
تعارف الناس استعماله لشيء ونقلوه عن موضوعه اللغوي» كان بحكم 
الاستعمال كالحقيقة فيه» وما سواه لعدم العرف كالمجاز لا يثبت إلا 
بقرينة» كالنذر بالصلاة والحجء فإن حقيقتها لغةً: الدعاءء والقصدء ثم 
نقلا في عرف الشرع» وصارا اسمين لعبادتين مخصوصتين مجازاً لغوياًء 
فانصرف النذر إليهما. 
النوع الثاني : 

تترك الحقيقة (بدلالة محل الكلام كما مرّ) اي أن المحل لمّا لم يقبل 


1 


وبدلالةٍ معنىّ زجع إلى المتكلم كما في يَمينِ الفور. وبدلالّة سياق 


النَظْم 


حكم الحقيقة تعين: المجاز مراداً. كقوله عليه الصلاة والسلام: ١إ‏ 
الأعمال بالنيات““ وكقوله «رفع عن أمتي الخطأ والنيسان»“ فإن 
ظاهرهما أنه لا يوجد عمل بدون النية» ولا يوجد خطأ ونسيان» وهذا 
خلاف الواقع» فيحمل على المجازء فيراد بهما حكم الأعمال في الحديث ' 
الأول» وحكم الخطأ في الحديث الثاني» وهو مشترك» فحمله الشافعي 
رضى الله عنه على الصحة» وحمله أبو حنيفة رضى الله عنه على الثواث» 
لاستلزامه الصحة وإرادته بالإجماع". ١‏ ش 
النوع الثالث : : 


تترك الحقيقة (بدلالة معنىّ يرجع إلى المتكلم كما في ي يحي القزر اااي 


السرعةء وهي المؤبدة لفظاًء المؤقتة معنىَّء كقول الرجل لامرأته ين : 
قامت لتخرج (إن خرجت فأنت طالق» فإنه يقع على تلك الخرجة» .ختى 
لو رجعت ثم خرجت لا تطلق» وهذا النوع من اليمين سبق به أبو حنيفة 
رضي الله عنه ولم يسبقه أحد وقد أخذه من حديث جابر بن عبد الله رضي 1 
الله عنهما وابنه حيث دُعيا إلى نصرة إنسان فحلّفا أن لا ينصراه» ثم نضراه 
بعد ذلك ولم يحنقا" . 

تترك الحقيقة (بدلالة سياق النظم) أي بدلالة قرينة لفظية التحقت'به ' 


)0 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والدارقطني وأبو نعيم في الحلية. 

)۳( رواه الطبراني في الکبیر ۱۳۳/۱۲ برقم »)2١1715(‏ والبيهقي ۲۵۹/۷ . 
() انظر إفاضة الأنوار شرح المنار ص ٠١۸‏ . 

(5) .انظر شروح المناز وحواشيه ص ٤۲۸‏ . 
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٤ 7‏ ب e‏ رر سس ع | - 
كما في قوله تعالى : #هَمَن َا لوين وم سَهُ ليك إنا عدا دين 
اا © أو بدلالة في نَفْسِهء كما إذا حلّفَ لا يأكلٌ لحمّاء فأكلَ لخم 
السمّكِ لم يحنّثُ 


سابقة عليه أو متأخرة؛ إلا أن السابق أكثر استعمالاً (كما في قوله تعالى 


ب سر ea‏ اس HR‏ 14 سي 
فس سآ يوين ومن شه لكف إا عتا لين تارا 2١74‏ فإن الأمر خرج 


. مقتضاه الظاهر ‏ وهو الوجوب حقيقة إلى التهديد مجازاًء بقرينة 
عن هر وهو الوجوب حقيقة ! بقر 


ا 


النوع الخامس: 

تترك الحقيقة (بدلالة) اللفظ (في نفسه) بأن يكون اللفظ متناولاً لأفراده 
بعمومه على سبيل الوضع» ولكن يكون معنوياً» فیتخصص بالبعض بالنظر 
إلى مأخذ اشتقاقه (كما إذا حلف لا يأكل لحما) ولا نية له (فأكل لحم 
السمك لم يحنث) كان القياس أن يدخل في عموم هذا اللفظ «لحم 
السمك» كما هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» لأنه لحم حقيقةء 
ولهذا لا يصح نفيه عنهء وقد سماه الله تعالى لحما في قوله 9 ڪا 
مِنْهُ حًا طَرِيًا 74" ولكنه تخصيص بدلالة الاشتقاق» فإن أصل تركيب 
هذا اللفظ يدل على الشدة والقوة» ثم سمي اللحم بهذا الاسم لقوة فيه 
باعتبار تولده من الدم الذي هو أقوى الأخلاط في الحيوان» وليس للسمك 
دم فكان صرف مطلق الاسم إلى ماله قوة أولى من صرفه إلى ما فيه 


. /۲۹/ سورة الكهف آية‎ )١( 
. سورة الزمر آية /لا/‎ )۲( 
: /١5 / سورة النحل آية‎ )۳( 
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وكذًا إذا حتف لا يأل فاكهة فال ينا لم يحنت في قول 
أبي حنيفة [ر ضي الله عنة]ء لقصورٍ في المعنى المطلوب في 
الأرَّلِء وزيادة في الثاني . 

«الصَّرِيْح 
وأا الصَّريْحُ » فمل قولك بِمْبُّ واشتريْتٌ ووَعَبْتٌ . 


قصور.( وكذا إذا حلف .لا يأكل فاكهة فأكل عنباً لم يحنث في قول 
و وام ون لمر 
الفاكهة (وزيادة في الثاني) أي في العنب . اعلم أن اسم الفاكهة مشتق 
التفكهء وهو التنعمء قال تعالى: #أنقلبُا فَكهِينَ 4“ أي متنعمين: 
والتنعم زائد على ما به القوام والبقاء للبدن» والعنب مما يتعلق به القوام إذ 
فيه وصف زائد وهو:الغذائيةء فلهذه الزيادة لا يتناوله مطلق اسم الفاكهة 
فلا يحنث بأكله . 


الصريح“ 


تعزيفة* 

(وأما الصريح) فهر اسم لكلام مكشوفٍ المعنى كالأّص» ا 
حقيقة أو مجازا”" وقيل: هو ما ظهر المراد به ظهوراً بسنا زائدا؟ : 
فالصريح وإن كان ظاهرَ المراد» إلا أنه غير الظاهر . 


. /9١/ سورة المطففين آية‎ )١( 

000 هر مكشوق المعتى المراد بقال؛ فلان صرح بكذاء أي أظهر ما في قلبه لغيره 
بأبلغ عبارة» ومنه سمي القصر صرحا . 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠١١/١‏ والتعريف منقول 
عن القاضي أبي زيد الدبوسي 8 . أصول السرخسي ٠۷۸/١‏ . 

(5) أنظر كشف أسرار البزدوي ١17/١‏ بحاشية عبد العزيز البخاري . 
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وحُكْمّة: تعلق الحم بعيْنٍ الگلام وقيامُه مقام معا حى ست 
عِنَّ العزيْمَّة» لأنَّهُ ظاهر المرّاد. 


الفرق بين الصريح والظاهر: 

اعلم أن الصريح يُشترط فيه كون الظهور بيّنآ تام بخلاف الظاهرء 
فإن الشرط فيه مجرد الظهورء ولهذا توصف الإشارة بالظهور فيقال: هذه 
إشارة ظاهرة» وهذه إشارة غامضة» ولا توصف الإشارة بالضراحة أصلاً» 
لعدم تمام الانكشاف فيهاء لذلك قيل : إن الصريح «هو الذي يعرف مراده 
معرفة جلية» والصريح : هو الخالص من كل شيء» هكذا أطلق الأصوليون 
على الصريح» لأنه لما خلص من محتملاته سمي صريحاً. 

مثال الصريح : 
والهبة. 


حم اي 

(تعلّق الحكم بعين الكلام) أي ثبوت موجبه بنفسه (وقيامه مقام معناه) 
في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فيه . (حتى استغنئ عن العزيمة) أي النية 
فيما إذ قال لزوجته «قد طلقتك» يكون إيقاعاً قضاء نوئ أو لم ينو. لأن 
عينه قائم مقام معناه في إيجاب الحكم ( لأنه ظاهر المراد) لكونه صريحاً 
فيه . حتى لو طلَّق أو أعتق مخطثاً وقع» لما ذكرنا. 
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تعريفها: 7 

هي: ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبيّنَ بالدليل"» وكيفية 
حصول الاستتار في الكناية يكون بالاستعمال ا يستعملوه قاصدين 
الاستتار» وإن كان معناه ظاهراً في اللغة» كما أن الاتكشاف في الصريج 
يحصل باستعمالهم » وإن كان خفياً في اللغة . 

والكناية في اللغة :"أن تكلم ايء وقزية به یره وي بن الا 
التي لا ثفهم إلا بقرينة» حقيقة كانت أو مجازاً. 

قال شمس الأئمة السرخسي” : E SR‏ 
المعنى بنفسه» فإن الحرف الواحد يجوز أن يكون كناية نحو «هاء الغائبة» 
وكاف المخاطبة» وكذلك كل اسم هو ضمير نحو «أنا وأنت ونحن» فهو 
كناية» وكل ما يكون متردد المعنى في نفسه فهو كناية | ه. 

والحقيقة المهجورة» والمجاز قبل التعارف» يُعَدَّانَ من الكناية» فهى 
عند الأصوليين أعم منها عند علماء البيان. 

وكذلك الاستعارات والتعريضات في الكلام بمنزلة الكنايةء فإن 
العرب تكني الحبشئ بأبي البيضاءء والضرير بأبي العيناء» وليس بينهما 
اتصال بل بينهما مضادة. بخلاف المجازء فإن حَدَّهُ الاتصال بينه ونين 


)١(‏ الكناية: ما استتر. المراد به» مأخوذ من قولهم: كنيت وكنوت» أنظر أصول 
السرخسي ۱۸۷/١‏ . 

() انظر أصول السرخحسي ۱۸۷/١‏ . 

(۳) انظر المرجع السابق. 


Ak 


وحْكمٌ الكتايّة: أَنّدُلا يُوْحِبُ الْعَمَل إلا بالئّيّة؛ لاله مُسْمَيدْ المُرادِ. 
وذَلِكَ مل المججاز قبل أن يَضْيّر مُْتَعَارَفاً. 


ما جعل مجازاً عنه» وإليك الفرق بين الكناية والمجاز. يفرق بين الكناية 
والمجاز من وجهين: 

أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها. فلا يمتنع في 
قولك «فلان طويل النّجَاد' أن تريد طول نجاده من غير ارتكاب تأويل مع 
إرادة طول قامته» والمجاز يتنافى مع ذلك . 

الثاني : أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم”2 وبهذا 
يتبين أن حَدَّ الكناية غير حَدَّ المجاز. 

حكم الكناية : 

(وحكم الكناية : أنه) أي أن الحكم بها (لا يُوجب العمل) أي لا ينبت 
(إلا بالنية) أو ما يقوم مقامه من دلالة الحال. (لأنه مستتر المراد) أي لأن 
في المراد بها معنى التردد» فلا تكون موجبة للحكم ما لم يرل ذلك التردد 
بدليل يقترن بها (وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا) فأما إذا صار 
متعارفاً فقد أنُحق بالصريح . مثل قوله : «والله لا أضع قدمي في دار فلان» 
فإنه يُحمل على الدخول مجازاً» وبما أنه شاع استعماله فيه صار صريحاً. 

ويدخل في الكناية أيضاً: هاء المغايبة» وسائر ألفاظ الضميرء كأنا 
وأنت» وهو وغيرهما. وذلك لأنها ما لم تميز بين اسم واسم إلا بدلالة 
أخرى صلحت كناية عن الصريح» فإن المتكلم إذا أرد أن يصرح باسم زيد 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠١۸/١‏ . 
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وشي الاين والكرامٌ ونحوشما كناياتٍ اللا مجازاٌ لا حقيقةٌ 
لأنّها معلومّةٌ المعاني» لكِنٍ الإبْهَامُ فيما يُقصَدٌ بهء وَيَعْمَلٌ فيه 


فلذلك شَابَهّتٍ الكنَايَاتِ فسُميتَ بذلك مجَازاً» ولهذا الإيهام احتيج 
إلى التي فإذا يَالَ الإبها با ونت العمل بموجباتها من غير أن 
يُجْعَلَ عبارّة 


ولكن العمل بالكناية متوقف على نية المتكلم أو ما يقوم مقامها من 
دلالة الحال كما ذكرنا. 

) وسكي البائن والحرام ونحوهما) كقول الرجل لزوجته «حبلك على 
غاربك» و«الحقي بأهلك» «وأنت البتة؛ سميت «كنايات الطلاق مجازاً 
لا حقيقة)؛ لأن الكناية مستترة المراد والمعنىء وهذه الألفاظ معلومة 
المعاني غير مستترة غلى السامع » لأن كل واحد من أهل اللسان يعلم معنى ' 
البائن والحرام والبتة ونحوها. فلا تكون كنايات حقيقة (لأنها معلومة 
المعاني) كما ذكرنا. (لكن الإبهام فيما يقصد به) أي واقع في المحل الذي ' 
تتصل هذه الألفاظ به (وتعمل فيه) لأن البائن مثلاً يدل على البينونة» 
ولا بدَّ لها من محل يحله ويظهر أثرها فيه» ومحلها الوصلة وهي مختلفة 
ومتنوعة قد تكون بالنكاح» وقد تكون بغيره» فاستتر المراد بالنسبة للمحل 
الذي يظهر أثرها فيهء لأنا لا ندري أي محل أرادهء وإن كان معناه الذي 
هو مراد معلوماً فى نفسه.(فلذلك شابهت) هذه الألفاظ (الكنايات) 
الحقيقة» فسميت هذه الألفاظ (بذلك) أي باسم الكناية (مجازاً ولهذا 
الإبهام احتيج إلى التية) لتعيين البينونة عن وصلة النكاح من غيرها إذ النيّة 
لتعيين بعض المحتملات عن البعض: الآخر . (فإذا زال الإبهام بالنية) بأن 
نوى البينونة عن وضلة النكاح (وجب العمل) لظهور أثر البينونة فيها 
(بموجباتها) أي بمقتضيات هذه الألفاظ (من غير أن تجعل عبارة) أي 


1۲۲ 


ولِذَّلكَ حَعلَامًا بوائن» إلا في قوله: اعتّدّي لا حقيقة الحساب» 
ولا أر له في التكاح؛ والاعتدادٌ يحْيَمَلٌ أن يُرادَ ما يُعَدٌ منْ غير 
ا فز نوی م وزاك الإبهامء وجب به الطلاق بعد 


كناية (عن التصريح) أي عن صريح الطلاق» فجعلناها بوائن . 

وهذا مذهب سيدنا عليء وزيد بن ثابت» رضي الله عنهماء وقال 
الشافعي رضي الله عنه: الواقع بها طلقات ر مذهب سيدنا 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهما. 

(ولذلك) أي لكون البائن والحرام ونحوهما سميت كتايات الطلاق 
مجازاً (جعلناها بوائن إلا في قوله : اعتدّي) فإنه يجعل عبارة عن الصريح. 
وكناية عنه بطريق الحقيقة» لأنه لمّا تعذر إعمال اللفظ بحقيقته؛ بُجْعَلُ 
كناية عن الطلاق. لأن الاعتداد من لوازمهء فيكون لفظ اعتدي ذكْراً 
للآزم» وإرادة للملزوم. وبهذا يقع الطلاق في غير المدخول بهاء بمنزلة 
قوله «أنت واحدة» أي يقع الطلاق به عند البينة على أنه لفظ مستعارٌ 
للطلاق شرعاً. لأن قوله «أنت واحدة» يحتمل أن يكون نعتاً لهاء أو 
للتطليقة؛ فلا يتعين بدون النية وعند النية يقع الطلاق به بطريق الإضمارء 
أي أنت طالق تطليقة واحدة (لا حقيقة الحساب» ولا أثر له) أي للحساب 
(في) قطع (النكاح) وإزالة الملك (والاعتداد يحتمل أن يراد ما يعد من 
غير الأقراء) كعد نعم الله عليها. (فإذا نوى الأقراء» وزال الإبهام) بالنية 
(وجب به) أي ثبت بهذا اللفظ (الطلاق بعد الدخول اقتضاء) أي بطريق 
الاقتضاء ضرورة صحة الكلام وإعماله. 
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وقبل جعِلَ مستعاراً مختصاً عن الطلاق» لاله سبي فاستّعيْرَ الحكم 
وكذَّلِكٌ قولة: استئرئي رَحِمَكَء وقد جاء في السّمَة أنَّ الب يِه 


قال لِسَوْدَة 


بيانه: 

أنه لما أمرها بالاعتداد ولم يكن واجباً عليها قبل » كان لا بد من تقديم 
ما يوجبه لیصح به الأمر. فقدّم الطلاق عليه ضرورة» والضرورة ترتفع 
بإثبات أصل الطلاقء وهو الواحدة» فلا حاجة إلى إثبات وصف زائد 
عليه» وهو «البيئونة» . لذلك قال الفقهاء يقع به رجعياًء ولا يقع أكثر من 
واحدة وإن نوى. (وقبلٌ) أي قبل الدخول (جعل) أي لفظ اعتدي 
(مستعاراً) للطلاق شزعاً (مختصاً عن الطلاق ؛ لأنه سببه» فاستعير الجكم 
لسببه) . : 

(وكذلك) أي مثل «اعتدي» (قوله : استبرئي رحمك) فهو تصريح بما 
هو المقصود من العدة؛ لأن طلب الاستبراء يحتمل أن يكون للوطء وطلب : 
الولد» ويحتمل أن يكون للتزوج بزوج آخرء فاحتيج إلى النية» فإذا ' 
وجدت النية ثبت الطلاق بعد الدخول اقتضاءء وقبله استعارة كمامَر. ' 

(وقد ا جساء في السنة أن النبي ل قال لسنووة!!) 


(1) هي سودة بنت زمغة بن قيس» إحدى أزواج النبي بي . كانت في الجاهلية زوجة , 
السكران بن عمرو بن ,عبد شمس» وأسلمت ثم أسلم زوجهاء وهاجر إلى 


الحبشة في الهجرة الثانية ثم عاد إلى مكة فتوفى السكران» فتزوجها النبي وله 
بعد خديجة» وتوفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 04 هب 
في المدينة : = 


4 


«اعتدّيٰ» ثم راجعها. وكذَّلكَ «أنْتِ واحدة 


«اعتدي2270 ثم راجعها) وقال لحفصة : «اعتدي)”" ثم راجعها. 


(وكذلك) أي مثل قوله «اعتدي» قوله (أنت واحدة) يقع به طلاق 


رجعي عند النية» ولا يقع به أكثر من واحدة وإن نوى» وقال الشافعي 
رضي الله عنه : لا يقع بهذا اللفظ شيء وإن نوى» لأن واحدة صفة لها وهي 
لا تحتمل طلاقاً فلغت النية» كما إذا قال لها: أنت قاعدة ونوى طلاقاً. 


ححة الحنفية : 
أن قوله «أنت واحدة» يجوز أن يكون نعتا لهاء أي واحدة عند قومك» 


أو منفردة عندي» أو أنت واحدة من نساء البلد في الحسن والجمال. 
ويحتمل أن يكون نعتاً للتطليقة بطريق حذف الموصوف وإقامة الوصف 


زفق 


قف 


( 


ترجم لها صاحب الأعلام 9/ ١٠٤٠ء‏ وابن سعد في الطبقات ۸/ ۴١‏ وابن حجر 
في الإصابة ت /٠٠۳/‏ . ومما يذكر من سبب ورود هذا الحديث أن النبي يكن 
دخل على سودة فوجدها تبكي على من قتل من أقاربها يوم بدر وترئيهم بأشعار 
أهل مكة» فكره النبي ية ذلك فقال لها «اعتدي» فندمت على ذلك واستشفعت 
إلى النبي يق ووهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنهاء وقالت إني اكتفي بأن أبعث 
من أزواجك يوم القيامة» فراجعها النبي ب . 

الحديث: أخرجه البيهقي في السنن 7/ 57 ء وابن سعد في الطبقات ۸/ ٠٣‏ 
في باب ذكر أزواج النبي ية . 

هي حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب» كانت عند حصن بن حذافة 
البدري» ولما مات عنها تزوجها رسول الله بء قال أبو عمرو: طلقها 
رسول الله ية تطليقة ثم ارتجعهاء وذلك أن جبريل قال له: ارجع حفصة فإنها 
صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة ‏ الإصابة بتصرف 7177/4 . 

طلاق حفصة أخرجه أبو داود في الطلاق ‏ باب الرجعة ۲/ 0780 والنسائي في 
الطلاق» باب الرجعة أيضاًء وابن ماجه برقم ۲۰۱٢‏ . 


Yo 


يخْتَملٌ نغتا للمُطَلَفَةِ ويَخْتَمِلٌ صِمَةٌ للمزأة» فإذا زالَ الإبهام بالنّيّةِ كان 
دلالةً على الصريح» لا عاملاً بموجبه. 

ثم الأصْلُ في الكلام : : الصَّرِيْحٌ فاا تايه ففيها ضَرَبُ ضور 
من حيْثُ إنه يقصرٌ عن الان إلا بالئيةء فظهرَ هذا التفاوثٌ فيما 
يندَرِيءٌ بالشّبهاتِ . حتي إن المقر على نِفْسِهِ ببعض الأسبّاب الموجبّة 
للعقوبة ما لم يَذْكرٍ اللفظ الصْرِيْحَ» لا يستَوجبٌ العقوبَة. 0 


مقامه» (فإذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح) أي صريح الطلاق» 
إذ لا حاجة إلى إضمار شيء سواه» فكان معقباً للرجعة (لا عاملاً بموجّبه) 
إذ موجبه التوحدء ولا أثر له في البينونة وقطع النكاح» بخلاف البائن 
ونحوها. ش 
(ثم الأصل في الكلام : الصريح)؛ لأنه موضوع للإفهام» والصريح هو 
اللفظ التام في هذا القصد (فأما الكناية» ففيها ضرب قصور) لاشتباه المراد 
(من حيث إنه يقصر عن البيان إلا بالنية» فظهر هذا التفاوت) بين الصريح 
والكناية (فيما يندريء بالشبهات) كالحدودء لهذا قال الحنفية: إن 
ما يندريء بالشبهات لا يثبت بالكناية (حتى إن المقر على نفسه ببعض 
الأسباب الموجبة للعقوبة) أي الموجبة للحدء (مالم يذكر اللفظ 
الصريح) كالزنا والسرقة (لا يستوجب العقوبة) وإن ذكر لفظا هو كناية.. 
وعلى هذا؛ إذا قال: جامعت فلانة أو واقعتهاء أو وطئتهاء لا يحدٌ 
ما لم يقل نكتهاء أوازنيت بهاء وكذا لو قال لامرأة: جامعك فلان جماعاً : 
حراماء أو قال لرجل: فجرت بفلانة أو جامعتهاء لا يجب عليه حَدٌ 
القذف» لأنه لم يصرح بالقذف بالزنا. وكذا لو عرّض بالزنا فقال: أما أنا 
فلست بزان» ولا أمي زنت» لا يجب عليه حَدٌ القذف عند الحنفية» خلافاً ؛ 
للإمام مالك رضي الله عنه . ْ 


١ 


حجة الحنفية: 


أنه إن تصور معنى القذف بهذا اللفظ فهو بطريق المفهوم» والمفهوم 
ليس بحجة . قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله20؛ ولهذا لا تقام هذه 
العقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته؛ لأنه لم يوجد التصريح 
بلفظه» وعنذ إقامة البينة عليه؛ لأنه ربما يكون عنده شبهة لا يتمكّن من 
إظهارها في اشارته | ه. 


.189/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


YY 


المبحث الرايع 
(القسم الرابع) 


في 


معرفة وجوه الوقوف على أحكام النَّظم 
وهي أربعة: 
الاستدلال بعبارة النّص 
الاستدلال بإشارة النّص 
الاستدلال بدلالة النَص 
الاستدلال باقتضاء التنّص 


«الاستدلال بعبارة النص» 


اعلم أن عدَّ معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم من أقسام الكتاب 
فيه تسامح » لأن معرفتها ليست من الكتاب. ولكن لما لم تفد هذه الأقسام 
بدون المعرفة والوقوف على معانيها عدت معرفةٌ وجوه الوقوف من أقسام 
الكتاب. 

وقبل الشروع في بيان هذا المبحث لا بْدّ لي من الكشف والإيضاح عن 
معانى هذه الكلمات وهى «الاستدلال» و«العبارة» و«النص» تطلق كلمة 
«الاستدلال» ويراد بها انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثرء وقيل: على 
العكس . وهو المراد به ههنا . 

وهي مأخوذة من «الدلالة» والدلالة: هي كون الشيء متى فُهم فُهم 
ره 

فإن كان التلازم بعلةٌ الوضع فوضعية. أو العقل فعقلية» أو الطبع 
فطبعية» أو اللفظ فلفظية . 5 1 ا 

واللفظية : عبارة» وإشارة» ودلالة» واقتضاء. 

وتطلق كلمة «العبارة» لغةً ويراد بها «تفسير الرؤيا» يقال عبرت الرؤيا 
أعبرها عبارة» أي فسّرتهاء وكذا عبرتهاء وعبرت عن فلان إذا تكلمت 
عنه. فسميت الألفاظ الدالة على المعانى عبارات» لأنها تفسر ما فى 
الضمير الذي هو مستور. ويطلق اسم «النص» على كل ملفوظ مفهوم 
المعنى من الكتاب والسنة» سواء كان ظاهراً أو مفسراً أو نصاًء أو حقيقة» 
أو مجازاء خاصاً كان أو عاماً» اعتباراً للغالب لأن عامة ما ورد من 
صاحب الشرع نصوص» فهذا هو المراد من النص هنا دون ما تقدم من 
كونه ما ازداد وضوحاً على الظاهر» حتى كان التمسك في إثبات الحكم 


۱۳۱ 


بظاهر أو مفسّر» أو خاص أو عام» لو صريح أو كناية» أو ا 
استدلالاً بعبارة النصّ لا غير" . 


الاستدلال بعبارة النص» 

(أما الأول) أي : من وجوه معرفة الوقورف على أحكام النظم» وهو 
الاستدلال اده البص: أي بعيله » ولهذا قال القاضي الإمام 'أبو زيد 
الدبوسى "© رحمة الله : «الشابت بعين النص ما أوجبه نفس الكلام 
وسياقها. ۰ 

وقال السرخسي رحمه الله : «فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق 
لأجله؛ ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناولٌ له» . | 

وقال صاحب ملم الثبوت”2: عبارة النص «هو ما ثبت بالنظم ولو ٠‏ 

اعلم أن دلالة الكلام على المعنى بالنسبة إلى اعتبار النظم على ثلاث 


إخداها: أن يدل على المعنى» ويكون ذلك المعنى هو المقصود 


. ٠۷١/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي نقلاً عن القاضي أبي زيد‎ )۲( 
: ۱۷۲/۱ الدبوسی‎ 
. ۲۳۹/۱ انظر أصول السرخسي‎ )۳( 
. 505/1١ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )4( 
شن‎ 


[تعريف عبارة النص] 


فَمَاسِيْقَ الكلام لَه وريد به قَضْداً. 


الأصلي منه» كالعدد في قوله تعالى: © تكح ما طاپَ لک د من لئسا می 
عه د رور ۳ 


وثلاث وريلع 

الثانية : أن يدل على معنى» ولا يكون مقصوداً أصلياً فيه» كإباحة 
النكاح من قوله تعالى: «فاتكحوا» . 

الثالثة: أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعهء 
كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن من السحت ثمنْ 
الكلت00, 


فالقسم الأول مسوق» والقسم الثالث ليس بمسوق أصلاًء والقسم 
الثانى مسوق من وجه» وهو قصد المتكلم التلفظ به لإفادة معناه» غير 
مسوق من وجه» لأنه ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي”" . 

تعريف عبارة النص : 

(فما سيق الكلام له وأريد به قصدا) هذا التعريف يرجع إلى المرتبة 
الأولى من دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم» المنقسمة إلى ثلاث 
مراتب كما مر» خلافاً لبعض الأصوليين» فإن المراد عندهم بعبارة النص 


.)۳( سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) رواه الديلمي ۲/ »١174‏ والطبراني» انظر فيض القدير 779/7 ومجمع الزوائد 
1/4 


(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدري ۱۷۲/١‏ وما بعدها. 


1۳۳ 


أصلياً أو لم يكن» لأن الحكم الثابت بعبارة النص هو ما أثبته النص بنقسنه 
وسياقه فحسب» كقوله تعالى : «وَلكَلٌ هنيع َم ابوا . 
فعين النص يوجب إباحة البيع وحرمة الرباء والتفرقة بينهماء ٠‏ فسووا 

بين ما هو مقصود أصلي» وهو الفرق بين البيع والرباء وبين ما ليس كذلك 
وهو حل البيع وحرمة الرباء وجعلوا الحكمين ثابتين بعبارة النص . 

مثال الثابت بعببارة النص: 

قوله تعالى: #للْمفَرَِ آلْمُهَدِرنَ 74" فالثابت بالعبارة في هذه الآية . 
نصيب من الفيء لهمء > لأن سياق الآية لذلك» كما قال تعالى في ول 
الآبة : « تا أا آم عل رشولدء 4" وفيه إشارة إلى أن الذين هاجروا من فكة ش 
قد زالت أملاكهم مما خلفوا بمكة» لاستيلاء الكفار عليها وسيأتي بيانها 
o‏ ل 

الثابت بالعبارة هو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر 
النص متناول له» والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله» لكنه يُعلم 
بالتأمل في معنى اللفظ من غيرزيادة فيه ولا نقصان» ديفت 


ويظهر الإعجاز ار 


. سورة البقرة آية / 1/8؟/‎ )١( 
. /8( سورة الحشر آية‎ ٠ )۲( 
. سورة الحشر اية /إلا/‎ . )۳( 
.۲۳۷/۱ انظر أصول السرخسي‎ )4( 


۳€ 


«الاستدلال بإشارة السص» 
والإشَارةٌ: ما ثبَتَ بنظمه مثلٌ الأول ؛ إلا أله مَا سِيْقَ الكلام لَهُ. 


الاستدلال بإشارة النص 

تعريفها: 

(والإشارة) هي الإيماء: فكأن السامع غفل عن المعنى المضمون في 
النص لإقباله إلى ما دل عليه ظاهر الكلام» فالنص يشير إليه» كرجل ينظر 
ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته» فما يبصر إليه بمنزلة 
العبارة» وما يدرك حوله بلحظاته بمنزلة الإشارة. واصطلاحاً هي (ما ثبت 
بنظمه) لغة (مثل الأول) إي مثل عبارة النص( إلا أنه ما سيق الكلام له) 
بخلاف عبارة النص» فإنه سيق الكلام لأجلها. 

قال السرخسي رحمه الله: «الثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجلهء 
لكنه يعمل بالتأمل في معنى اللفظ» . 

وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: الاستدلال بإشارة النص «هو 
العمل بما ثبت بنظمه لغة» ولا سيق له النص» وليس بظاهر من كل 
وجه) اه. 

وقال صاحب فواتح الرحموت رحمه الله : الإشارة هي «دلالة التزامية 
لا تقصد أصلاًء لا بالذات ولا بالتبع»» ولا بد من تقييد زائد وهو «أن 
لا تكون لتصحيح الكلام ليخرج الاقتضاءء والأذهان متفاوتة في 
فهمها»" اه. 

وقال الشاشي رحمه الله : إشارة النص ١هي‏ ما ثبت بنظم النص من غير 


. ۲۳٣/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 1١75 /١ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )۲( 


(۳) انظر مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت 507/١‏ . 
1۳0 


زيادة» وهو غيرظاهر من كل وجه» ولا سيق الكلام لأجله»“ اه 
يتبين من هذه التعاريف أن منزلة الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية ٠‏ 
والتعريض من التصريح؛ أو بمنزلة المشكل من الواضح ا 
إلا أن من الإشارة ما تكون ظاهرة» ومنها ما تكون غامضة» ومنها 3 


ما يكون حكمها موجباً للعلم قطعآء ومنها ما لا يكون موجباً للعمل : 
أصلاًء وإليك بيانها وأقسامها: 
أقسامالإشارة: 

تنقسم الإشارة إلى قسمين» إشارة ظاهرة» وإشارة غامضة . 

١‏ الإشارة الظاهرة: 

تعريفها: «هي ما يستدعي مطلوبها أدنى تأمل». 

eS حكمها:‎ 

مثالها: قوله تعالى : «وَعَلَ الولو د أكون اموي 4 . 

ففي ذكر المولوذ له دون ذكر الوالد» إشارة إلى أن النسب إلى الأب 
لأن الله تعالى أضاف؛ الولد إلى الأب بحرف الاختصاص وهو «اللام» فيدل 
على أنه هو المختص بالنسبة إليه. ويدل أيضاً على أن للأب تأويلاً في 
نفس الولد وماله» فإن الإضافة بحرف اللام دليل الملك» إلى هذا أشار 
رسول الله ية بقوله: «أنت ومالك لأبيك»0" لذا قال الفقهاء: لو كان 


. /48/ انظر أصول الشاشي ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية / *77/ . ا 

(۳) الحديث: رواه أبو داود ۳ برقم /01٠/‏ وابن ماجه 7794/7 برقم 
/7١1و؟؟/.‏ 


۱۳١ 


الأب قرشياً والأم أعجمية يُعدٌ الولد قرشياً في باب الكفاءة. وفيه دليل 
أيضاً: على أن الأب لا يشاركه في النفقة على الولد غيره؛ لأنه هو 
المختص بالإضافة إليه. والنفقة تبتنى على هذه الإضافة» كما وقعت 
الأشارة إلبه في الآية. وفيه اكام أعرى ستبطة لا يمعها هذا المقام: 

۲ -الإشارة الغامضة : 

تعريفها: «هي ما يستدعي مطلوبها زيادة فكرة لإزالة الغموض» . 

حكمها: أن لا تكون موجبة للعلم قطعاء لاشتراك المعنى الحقيقي 
والمجازي مراداً بالكلام» لكنه حجة بلا خلاف. 

مثالها: قوله تعالى: رلم وَعْصَُمُ لون سَبرا 74" فيه إشارة إلى أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء كما قال: علوئٌ رضي الله عنه فيما روي أن 
امرأة ولدت لستة أشهر من وقت التزوج» فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. فهمّ أن يرجمها فقال له علي رضي الله عنه أما إنها لو 
خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ‏ أي غلبتكم - ويقصد بكتاب الله قوله 
تعالى : # وفصكم و في عَاميْنِ 4“ وهذا نص على أن مدة الفصال حولان» 
فبقى للحمل. ستة أشهرء فأخذ عثمان رضى الله عنه بقول على رضي الله 
عنه» وائنى عليه ودرأ عنها الحد©؟. ٠‏ واد 

وهذا إشارة غامضة اختصّ بفهمها سيدنا علي رضي الله عنه حينما 
وقف عليها بدقة» وقد خفي هذا الحكم على أكثر الصحابة رضوان الله 


. ٠١١ /١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. /٠١ / سورة الأحقاف آية‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان آية / /٠١‏ . 

() انظر تفسير القرطبي ۱۹۳/۱١‏ . 


۳Y 


ور م 


كما في قوله تعالى : 8 فر ألْمُهَدجِرتَ € الآية . سيق الكلامٌ لهم؛ 
َيِه إشارة إلى زوالٍ أملاكهم إلى الكّفَارٍ مس "18 و رفاسي ها جه شيا بيه محريو امن 


تعالى عليهم أجمعين» وحين أظهره قبلوه واستحسنوه. 


وأما مثال الإشنارة الغامضة التي فيها اشتراك المعنى الحقيقي 
والمجازي بالكلام ف (كما في قوله تعالى: « َر مسرن 74" الآية) 
فالثابت بالعبارة في هذه الآية: نصيب من الفيء لهم» لأنه (سيق الكلام 
لهم) كما قال تعالى فني أول الآية  :‏ ا هك آل عل سول 4 , 

و(فيه إشارة إلى زوال أملاكهم) مما خلّفوا بمكة (إلى الكفار) لاستيلاء 
الكفار عليهاء فإن الا سجاه ان وحقيقة الفقر: زوال الملك 
بأن. لا يملك المالء لا بُعْدٌ اليد عن المال» لأن الفقر ضدٌ الغنى» والغني : 
من يملك خقيقة المال» لا من قربت يده من المال» كابن السبيل» فإنه 
غني حقيقة وإن بعدت يده عن المال» لقيام ملكه. ومطلق الكلام محمول 
على حقيقته» وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان» 
فهو ثابت بإشارة النص. لكن لما كان في الإشارة غموض يحتاج إلى 
التأمل اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل ليتبين المراد. 

فذهب الحنفية إلى أن تسميتهم «فقراء» حقيقةٌ» وأن الكافر يملك مال 
المسلم بالاستيلاء بشرط الإحرازء وأن الاستيلاء سبب للملك» الوم 
يكن كذلك لسمّاهم «أبناء السبيل»؛ ا يذه 
عن المال مع قيام الملك فيه. 


)١( '‏ سورةالحشرآية /۸/ . 
(۲) سورة الحشرآية / لا/ . 


١4 


وقال الشافعي رضي الله عن" : إن تسميتهم «فقراء» مجارٌ» وإن 


الكافر لا يملك مال المسلم بالاستيلاء. 

والدليل على صرفه إلى المجاز قوله تعالى: # وَلَن يجْمَلَ أله لفرت 
عل ألم سيبلا“ وليس المراد في السبيل الحِسّي بالإجماع» فيرجع 
النفي إلى السبيل الشرعي الذي هو «التملك بالقهر» . 

وإنما سمّاهم فقراء» ولم يُسَمّهِم أبناء السبيل» لأنه اسم لمن له مال 
في وطنه وهو بعيد عنه ويطمع أن يصل إليه» وإنهم لم يكونوا مسافرين 
بالمدينة» بل توطنوا بها وانقطعت أطماعهم بالكليّة عن أموالهم» فلم 
يستقم أن يُسَمّوا بابن السبيل» ولكنهم لما كانوا محتاجين حقيقة وانقطعوا 
عن ثمرات أموالهم بالكلية - وإن كانت باقية على ملكهم ‏ صَحَتْ 
تسميتهم فقراء تجوزاًء كأنه لا مال لهم أصلاً . 

وهذه من الإشارات الغامضة التي اختلف فيها العلماء» فهي لا توجب 
العلم قطعاً لاشتراك المعنى الحقيقي والمجازي في الكلام كما ذكرناء إلا 
أنه يبقى حجة بالاتفاق . 

(وهما) أي العبارة والإشارة (سواء في إيجاب الحكم) أي إثباته» 
لثبوتها بنفس النظم (إلا أن الأول) أي العبارة (أحقٌ) من الإشارة (عند 
التعارض) بينهماء لكون العبارة مقصودة بالسوق» دون الإشارة. وما كان 
مقصوداً بالسوق قصداً ليا يترجّح على ما لم يكن كذلك . 
() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي بتصرف 175/5 . نقلاً عن 

الإمام الشافعي . 
(۲) سورة النساء آية /٠٤١/‏ . 


1۳۹ 


مثال تعارض عبارة النص وإشارة النص . 

لقد مثِلَّ علماء الحنفية لتعارض العبارة والإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ النساء « ناقصات عقل ودين2172 فقيل : ما نقصان دينهن؟ 
قال: «تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي». 

الشطر هو «النصف» سيق الكلام لبيان نقصان دينهن» وفيه إشارة إلى 
أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً كما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه . 

وهذا الحديث معارض بما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن 
النبي اة أنه قال : «آقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»”" . 

وهو عبارة» فترجح على الإشارة عند التعارض . 

الاستدلال بدلالة النص 

تعريفها: 

دلالة النص: هي عبارة عن فهم غير المنطوق من المنطوق» بسياق 
الكلام ومقصوذه. الختلف العلماء في خد دلالة النص. 

فقيل : «هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي»“. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» ضمن 
حديث. وأبو داوؤد في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصاله. 
والترمذي في الإیمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. ! 

(؟) هذا الحديث ذكزه العلماء في معرض الاستدلال على ترجيح العبارة على 
الإشارة عند التعارض» فهو وإن كان لم يثبت بهذا الوجه إلا أن.معناه صحيح. 

(9) أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما. وانظر الدراية /١‏ 85 باب الحيض . 

() انظر عبد العزيز الببخاري على كشف أسرار البزدوي ٠۸١ /١‏ . 
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«الاستدلال بدلالة النص» 
وأَمًا دلآَلةٌ الَنصٌٍ «قَمَا تبت بمْعنى الم لع لا اسْتِنْبَاطاً بالتأي». 


وقال الشاشي : دلالة النص : «هي ما عَلِم عله للحكم المنصوص عليه 
لَغدّء لا اجتهاداً ولا استنباطا». 

وقيل : «هي المعنى الذي عرف بمعنى.اللفظ الموضوع له أو بالإجماع 
أنه مُتَعَلَّقَ الحكم المنصوص عليه" , 


وقال صاحب فواتح الرحموت: «الدلالة والفحوى هو ثبوت حكم 
المنطوق للمسكوتء» بل الدلالة على هذا الثبوت لفهم المناط للحكم 
غ7 , 

وقد عرفها النسفي”؟2 كما عرفها المصنف رحمه الله بقوله (وأما دلالة 
النص : فما ثبت بمعنى النظم) أي بمعنى النص (لغةء لا استنباطاً بالرأي) 

اختلاف العلماء فى تسمية دلالة النص . 

اختلف العلماء في تسمية دلالة النص: فذهب عامة الأصوليين إلى 


بعض أصحاب الشافعى رحمه الله إلى 


أنها «فحوى الخطاب» وذهب 

(۱) انظر أصول الشاشى ص .٠١5‏ 

(؟) انظر «التحقيق» لعبد العزيز البخاري مبحث «دلالة النص» . 

(۳) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 508/1١‏ . 

2 انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي .7417/١‏ 

() انظر أحكام الآمدي ٠۷٤/۳‏ ومنتهى ابن الحاجب ص 147 وما بعدها وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص ٥۳‏ . 


15١ 


كَالئَهِي عَنِ لقب يُوْقَفْ قف به على خحُرْمَةٍ الضَّرْب مِنْ غيْرٍ واسطة 
واجتهاد . 


أنها «مفهوم الموافقة» لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلولة 
في محل النطق» كذا ذكره الآمدي وابن الحاجب والقرافي. وبعضهم 
قال: إن كان ري ال وو 
الخطاب» وإن كان مسناوياً يسمى «لحن الخطاب»: 


وقيل : الدلالة قياس جلي» واختاره الإمام الرازي من الشافعية وبعض 
مار : 


(كالنهي عن التأفيف) في قوله تعالى: # فلا َكل اا ُي ول 
رهما 74 . انه قول معلوم بظاهره معلوم بمعناء وهو «الأذى؛ مفهرم 
منه لغة. 

(يوقف به على احرمة الضرب) بالطريق الأولى (من غير واسطة 
واجتهاد) أي استنباط؛ لأن معنى الأذى والإيلام من الضرب يفهم لغة 
لا شرعاً كما ذكرنا. 

والحكم متعلق بالأذى» لا بصورة التأفيف فحسب» وهذا قول 
الجمهور. 

والذي يدل عليه: أن من لم يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ» وكان 
من قوم هذا في لغتهم أكرام» لم تثبت الحرمة في حقه. ولما تعلق الحكم 
بالإيذاء في صورة التأفيف صار في التقدير كأنه قيل ١لا‏ تؤذوهما» 


.۷۳١/١ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
. 1/77 / سورة الإسراء آية‎ )۲( 


1١ 


فتثبت الحرمة عامة بمعنى النص» لا بالقياس . 

حجة الجمهور: 

أن للنظم صورة معلومة؛ ومعنى هو المقصود به» فالألفاظ مطلوبة 
للمعاني» وثبوت الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ بمنزلة «الضرب» له 
صورة معلومة ومعنى هو المطلوب به وهو الإيلام» ثم ثبوت الحكم 
بوجود الموجب لهء فكما أن في المسمى الخاص ثبوت الحكم باعتبار 
المعنى المعلوم بالنظم لغة» فكذلك في المسمى الخاص الذي هو غير 
منصوص عليه » يثبت الحكم بذلك المعنى» ويسمى ذلك دلالة النص». 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : فمن حيث إن الحكم غير ثابت 
فيه يتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتاً بعبارة النص» ومن حيث إنه ثابت 
بالمعنى المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص ولم يكن قياساًء فالقياس 
معنى يستنبطه بالرأي مما ظهر له أثر في الشرع» ليتَعدَّى به الحكم إلى 
ما لا نص فيه» لا استنباطاً باعتبار معنى النظم لغة90© . 

حجة القائلين بأن الدلالة قياس جلي : 

إن أركان القياس قد توفرت في هذه الدلالة» فقد وجد الأصل وهو 
«التأفيف» والفرع وهو «الضرب» وعلة جامعة مؤثرة وهي «دفع الأذى» 
فتكون قياساً إذ لا معنى للقياس إلا ذلك» فيتعدى الحكم وهو «الحرمة» 
بطريق القياس» ويسمى قياساً جلياً لظهوره . 

جواب الجمهور على حجة القائلين بأن الدلالة قياس : 

ويكتفي الجمهور في الجواب بقولهم: إن الأصل لا يجوز أن يكون 
جزءاً من الفرع في القياس بالإجماع. فإن ما تخيلوه أصلاً وهو «التأفيف» 


. ۲٤۲٠/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
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جزء مما تخيلوه:فرعاً وهو «الضرب» فإذا قال المولى لعبذه: لا تعظ زيداً 
درهماًء يدل على منعه من إعطاء مافوق الدرهمء مع أن الدرهم 
المنصوص عليه :داخل فيما زاد عليه . 

وهذا النوع : كان ثابتاً قبل شروع القياس» ولهذا اتفق أهل العلم على 
ل ا و د 

ارت تين الال ف 

إن المعلوم بالقياس نظري» ولهذا شرط في القائس أهلية الاجتهاد» 
واختص العلماء بمعرفة الاستنباط . : 

o 
من له بصر في معنى الكلام لخة» فقيهاً أو غير فقيه» ا‎ 
. غيرهم فيه» فلا یکون' قیاسا لانتفاء شرطه‎ 

مثال الثابت بدلالة النص : 

ما روي أن ماعزاً زنى وهو محصن فرج » وقد علم أنه ما رجم لأنه 
ماعزء بل لأنه زنى في حالة الإحصان» فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان 
ثابتاً بذلالة النص لا بالقياس . ۰ 

وكذلك ما روي أن رسول الله ية أوجب الكفارة على الأعرابي“ 
باعتبار جنايته على ضومه في رمضان» لا لکونه أعرابيآء بل لكونه جنئ 
على الصوم. وهتك: حرمة رمضان» فمن وجدت منه مثل تلك الجناية 
(1): أخرجه البخاري في صحیحه ۱۲/ ۱۳۵ برقم (1۸۲۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما:: 


)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۹۳١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (131) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


1. 


[الحكم الثابت بدلالة النص] 
والنَّابتُ بدلالّة النّصّ مِثْلُ النَّابتِ بالإشَارّة» حتّى صح إِنْبَاتُ 
الحُدُودٍ والگفارات بدلالّة التصوص . 


يكون االحكم في حقه ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس. وهذا لأن المعنى 
المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعاً. كما قال 
رسول الله ي في الهرة: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» ثم هذا الحكم ‏ وهو عدم نجاسة السؤر ‏ يثبت في الفأرة 
والحية وسواكن البيوت بهذه العلة» فلا يكون ثابتاً بالقياس» بل بدلالة 
النص على القول الراجح» وأيضاً يبقى الحكم مقتصراً على سواكن البيوت 
لا يتعدى إلى غيرهاء لثبوته بعلة قاصرة. 

الحكم الثابت بدلالة النص . 

(والثابت بدلالة النص) يضاف إلى النص لا إلى الرأي (مثل الثابت 
بالإشارة» حتى صح إثبات الحدود) كإيجاب حد الزنا في اللواطة عند 
أبي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم على ما عرف؛ لأن الزنا اسم 
لسفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه» وقد وجد هذا في اللواطة. 

و(الكفارات) كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب (بدلالة النصوص) 
لكونها مثل الجماع في الجناية» وهتك حرمة رمضان» أو أقوى منه؛ لأن 
الصبر عن الأكل والشرب أشدّء فإن الإنسان يمكن أن يصبر عن الجماع 
فترة من الزمن» ولا يمكن أن يصبر عن الأكل والشرب يوماً أو يومين. 


. 747/١ والبيهقي‎ » /١ وابن ماجه‎ ۰۲۰ /١ الحديث: أخرجه أبو داود‎ )١( 


1١. 


إلا أثها عند التَعَارْضٍ دَوْنَ الإشارة. 


وأما عند من جعله قياساً من الحنفية: فلا تنبت E‏ 
والكفارات؛ لأنها لا.تثبت بالقياس إلا إذا كانت علته منصوصة . 

تعارض دلالة النص مع إشارة النص: 

قد ثبت فيما تقدم أن الثابت بدلالة النص مثل الثابت بإشارته (إلا أنها) 
أي دلالة النص (عند التعارض) مع إشارة النص (دون الإشارة) لإختصاص 
الإشارة بالنظم والمعنى اللغوي»› دون الدلالة. فإن الدلالة لا يوجد فيها 
إلا المعنى اللغوي» فتقابل المعنيان فيهما وبقي النظم في الإشازة سالمآ 
عن المعارضة» فترجحت الإشارة به على الدلالة . 

مشال تعارض الإشارة والدلالة: 

مثاله: ما قاله الشافعي رضي الله عنه: إن الكفارة تجب في القتل 
العمد؟؛ لأنها ا وجيت في البنطا الاب مع فام العذر بقوله تعالئ : 
ومن ل مُؤْمًا حَطَيًا رر رقب تر مُوْمسَةَ 4“ فلأن تجب في العمد کان 
أولى. 

قوله يعارضها تغالى: # ومن يَمَسُلْ موسا متَعمّدٌ 
ار جهنم کردا فيا 294 فإنه يشير إلى عدم وجوب د فيه ٠‏ وذلك 
لا تعالى جعل جزاءه كاملا جهنم إذ الجزاء أسم للكامل التام عند 
الإطلاق . 

فرجحت هذه الإشارة على تلك الدلالة. 


ھت بک ر رۇم 


. /۹ / سورة النساء آية‎ )1١( 
. /87 / سورة النساء آية‎ )۲( 
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«الاستدلال باقتضاء النص» 
وأا الْمُقَتَضَى : فزيادَةٌ على النّصّ شَرْطاً لصِحَةٍ المنصُّوص» 


لَمَالم يَسْتَعْنْ عَنْهُوجَبَ 


الاستدلال باقتضاء النص 

تعريفه: 

الإقتضاء لغة: هو الطلب» ومنه قيل: اقتضى الدين وتقاضاه» أي 
طلبه . 

وفي الاصطلاح: هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم 
ونخوه: 

قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي : المقتضى «هو زيادة على النص 
لم يتحقق معنى النص بدونهاء فاقتضاه النص ليتحقق معناه ولا يلغو»”" . 

وقال السعد التفتازاني: المتقضى «هو زيادة تثبت شرطاً لصحة 
المنصوص عليه رعا وال ماعب قرات الرحموت: المقتضى «هو 
دلالة المنطوق على ما يتوقف صحته عليه عقلاً أو شرعا» . 

وقال السرخسي : المقتضى «هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه 
يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم» وبدونه لا يمكن 
إعمال المنظوم»©؟ . 

وقال المصنف الأخسيكتي رحمه الله (وأما المقتضى: فزيادة على 
النص شرطاً شرعيآ (لصحة المنصوصء لما لم يستغن) النص (عنه وجب 


. ۱۸۸/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ۲١۷/١ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )۲( 
. ٤١١/١ انظر فواتح الرحموت‎ )( 

(5) انظر أصول السرخسي ۲٤۸/١‏ . 
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تقديْمه تصتم او ققد اقتضًا قَتَضَاهُ' النَّصِنّ » فصّارَ المتتضى : 
بحكمه حُكمَ التّصن. ْ 


[حكم المقتضى] 
والَابِتُ به يَعْدِلُ النَابتَ بدلالّة النَصْ O‏ 


تقديمه لتصحيح المنصوص) أي لإعماله. 
يتلخص مما ذكز: أن المقتضى «هو لازم متقدم ليصير النص موجباً ' 
للحكم. فالشرع متئ دل على زيادة أي «إضمار» في الكلام لصيانة الكلام 
عن اللغو والإبطال» فالحامل على الزيادة هو المتقتضي أي «النص» 
والمزيد هو «المقتضى» ودلالة الشرع على صحة الزيادة ونسبتها بين 
المقتضي والمقتضئ هو «الإقتضاء» ». والثابت به هو احكم المقتضى» 
وإنما سمي المزيڈ مقتضىّ ؛ لأنه أمر اقتضاه النص» وإنما شرط تقدمه عليه 
- أي على النص - لأنه من ضرورته» لصحة إعمال الكلام فتتوقف صحة 
النص عليه توقف المشروط على الشرطء لذا يقدّم . ومن أجل ذلك قال 
المصنف رحمه الله : (فصار المقتضى بحكمه) أي مع حكمه (حكم النض) 
أي فيكون المقتضى مع حكمه ثابتين بالنص» لا بالراي والاجتهاد: لماأن ' 
حكم المقتضى مضاف إلى النص بواسطته» فكان كالثابت بالنص. ‏ '' 
مثال المقتضى النمشهور: 1 
مثاله: الأمر بالتحرير للتكفير في قوله لآخر: «أعتق عبدك عني بألف» . 
فكأنه قال: أعتقه عني مبيعا مني بألف» لتوقف صحة العتق على الملك. 
حكم المقتضى :. ٠‏ 
(والثابت به) أي أن الحكم الثابت بطريق الاقتضاء (يعدل) , الحكم 
(الثابت بدلالة النص) فهو بمنزلتهء لا بمنزلة الحكم الثابت بطريق 


١58 


إلا عند المقتارصة يبو ناف امه 000 


القبانن. إذن هناسواء في ليجات الك العطمي للا عدن المعارفة ب6 
فتترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة؛ لأن النص في الدلالة 
يوجب الحكم باعتبار المعنى لغة» والمقتضى ليس من موجباته لغة بل من 
موجباته شرع وإنما يثبت شرعاً لضرورة صحة الكلام. فكانت الدلالة 
أقوى منه فتترجح . 

مثال تعارض الاقتضاء مع الدلالة: 

مثاله: قول النبي بي لعائشة رضي الله عنها: «حتيه ثم اقرصيه بالماء 
ثم انضحيه)( فإنه يدل بطريق الاقتضاء على أنه لا يجوز غسل النجس 

ويدل أيضاً بطريق الدلالة على أنه يجوز غسله بالمائعات. 

وجه طريق الدلالة: 

وجهه أن المقصود الأصلي من النص هو «التطهير» لا غير يعني إزالة 
العين النجسة. وإزالة النجاسة تحصل بالمائعات كما تحصل بالماء. يدل 
عليه أن من ألقى الثوب النجس أو قرض موضع النجاسة بالمقراض 
لا يؤاخذ بعدم استعمال الماء فيه . 

وهذا حكم دلَّ عليه النص» فرجحت الدلالة على الاقتضاء لما ذكرنا. 


)١(‏ الحديث: أخرجه النسائي في الطهارة ‏ باب دم الحيض يصيب الثوب. 
وأبو داود في الطهارة ‏ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 
والترمذي في الطهار ‏ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب . 


E4 


ل 

ل ويا ذلك: ما اقتضى ثبت عد صكة الاقتضَاء وإذا كان 
محذوفاً فَقَرُرَ مذكوراً انقطع عن المذكورء کما في قوله 2 
« وَسْحَلِ آلْمَريَةَ 4 فإنَّ الشؤالَ تحوّلَ عن القرية إلى المحذوف» وهو 
الأهلٌ عنْدَ التصريح به ل N‏ 


RS 
الفصل)‎ kl والمحذوف» لذا قال رحمه ه الله(وقد‎ 
: أي الفرق (بين المقتضى والمحذوف) ثم شرع في التفرقة بينهما فقال‎ 
(وهو) أي المحذوف (ثابت لغة) لا شرعاء و(آية ذلك) أي علامة الفرق‎ 
بينهما أن (ما اقتضئ» ثبت عند صحة الاقتضاء) أي صح به المذكورء‎ 
ولا يلغى عند ظهوره (وإذا كان محذوفاً فقدّر كور انقطع عن‎ 
المذكور) أي تغيرٌ المذكور عند التصريح به (كما في قوله تعالى: # وَمْكَلٍ‎ 
لْمَرَيَدَ 4“ فإن السؤال تحول عن القرية إلى المحذوف» وهو الأهل عند‎ 
التصريح به). شْ ش‎ 

هذا ما قاله عامة الأصوليين في معرض التفرقة بين المقتضى 
والمحذوف» لكنه كلام غير متين ؛ لأن ما ذكروه ينتقض بما يلي : 

أما قاعدة المحذوف: فإنها تنتقض بقوله تعالى : # فَقَلَْا اسرب 


0( سورة يوسف آية /:87/ . 


10۰ 
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يَعَصسَالك الجر نمرت ماعَط ما4 فإنه إن قدرّ قوله «فضرب 
فانشق الحجر فانفجرت» لا يتغير الكلام الباقي بتقديره مع أنه محذوف . 

وأما قاعدة المتقضى : فإنها تنتقض إذا قذّر البيع في المثال السابق وهو 
«أعتق عبدك عني بألف» بإن يقال بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق . فإنه 
يتيغير الكلام حينئذ مع أنه مقتضى ؛ لألّه يصير مأموراً بإعتاق عبد الآمرء 
ويكون قبل ذلك مأموراً بإعتاق عبد المأمور. 

وتحقيق الفرق بينهما على الوجه الصحيح من أوجه إليك بيانها : 

الوجه الأول : 

أن المقتضي شرعي» والمحذوف لغوي كما أشار إليه المصنف رحمه 
الله . 

-الوجه الثاني : 

أن يقال: ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر؛ لأنه 
ليس بتابع فإن «الأهل» في المثال السابق .ليس بتبع للقريةء وشرط في 
المقتضى ذلك لأنه تبع . 

الوجه الثالث : 

أن في باب الاقتضاء يكون المقتضى والمقتضي مرادين للمتكلم كما 
فى المثال السابق «أعتق عبدك عنى بألف» يكون الاعتاق والتمليك 
مقصودين للآمر. 

وفى باب الحذف يكون المحذوف هو المراد دون المصرح بهء فإن 


. /5١ / سورة البقرة آية‎ )١( 


ا١مأ‎ 


المراد من السؤال في قوله تعالى : « وسل اريه الى كن فا ولي ال 
فنا فيا وَإِنَالصدِفُورت؟ هو الأهل دون القرية . 

الوجه الرابع : 

أن المقتضى لا يقبل العموم عند الحنفية» والمحذوف يقبله كما ' 
سيأتي . ۰ 

ثم إن جمهور الأصوليين والمعتزلة جعلوا ما أضمر في الكلام 
لتصحيحه ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول: ما أضمر ضرورة صدق المتكلم . 

مثاله: قول آي 5ل ارقع عن ام لخبلا راان ,ونا ايرا ْ 
علیه» , : 

فإن ظاهره أن لا يوجد خطأ ونسيان» وهذا خلاف الواقع» فيراد حينئذ 
حكم الخطأ والنسيان والإكراهء وهو «الإثم». : 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات)”© فإن 
ظاهره أن لا يوجد عمل بغير نية» وهذا خلاف الواقع أيضاً» فيراد به حكم 
الأعمال أي «ثوابها» ويختص هذا القسم بالإخبارات فقط» ولا يكون 
بالإنشاءات. 

- القسم الثاني : ما أضمر لصححة الكلام عقلاً» > كقوله تعالی : # وَسَدَلٍ 
لْمَريّة4”" المراد أهل القرية» على سبيل المجاز» من باب إطلاق المنحل 


| وابن حبان‎ »/١11174 / رواه الطبراني فن الكبير ۱۳۳/۱۱ برقم‎ )١( 
: .707/1 والبيهقي‎ 
./457 / سورة يوسف آية‎ )۳( 


وإرادة الحالء وهذا القسم من قبيل المحذوف فهو كالملفوظ لأنه ثابت 
لغةق يفهم ذلك من توجه السؤال إلى الأهل عند ظهوره. بعد أن كان 
متوجهاً إلى القرية» ونقل المفعولية منها إليه. 

ويجري فيه العموم والخصوص على حد سواءء بخلاف المقتضىء 
ويكون في الإنشاء كالمثال المذكورء أو الأحبار كقوله «إن أكلت فعبدي 
حرا فإنه يقبل العموم فقط . 

- القسم الثالث: ما أضمر لصحة الكلام شرعاً كقوله «أعتق عبدك عي 

وهذا القسم من قبيل المقتضى»ء ولا عموم له عندنا؛ لأنه ضروري 
يصار إليه» والضرورة تقدر بقدرها. خلافاً لأصحاب الشافعي رضي الله 


ومما يدل على عدم عموم المقتضى : أن في المثال المذكور لمّا ثبت 
البيع اقتضاءء فلا يشترط فيه شرائط البيع» فيستغني عن الإيجاب 
والقبول» ولا يجري فيه خيار الرؤية وخيار العيب وخيار الشرط» بل 
يشترط فيه شرائط الاعتاق من كون الآمر مكلفاً أهلاً للاعتاق» فلا يصح 
من الصبي والمجنون» وبناء على هذا قال أبو يوسف رحمه الله : لو قال 
«أعتق عبدك عني» بغير ذكر الألف. فإنه يقتضي الهبة» كما أن المثال 
الأول اقتضى البيع» وتستغني هذه الهبة عن القبض كما يستغني البيع عن 
الإيجاب والقبول بل أولى؛ لأن القبض شرط في الهبة» والإيجاب 
والقبول ركن في البيع فلما احتمل الركن السقوط فالشرط أولى بالسقوط . 
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما اله : إن شرط القبض في الهبة لا يحتمل 


.749/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
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ثم الاي بعس الم لا ستول التخصيصنء 00 
لا و يَشْرَبُ ونوى شزاباً دون شراب لا تعمل نيثُهُ؛ لأنّهُ لا عموم له 
عندّناء خلافاً للشّافعي [رضي اللأعنْه] ا حر م وف ا أ 


السقوط بحال؛ لأن المقتضى تبع للمقتضي» والقبض فعل ليس من جنس 
القول» ولا هو دونه حتى يمكن إثباته تبعاً له» وبدون القبض» الملك 
لا يحصل بالهبة» فلا يمكن في هذه الصورة تنفيذ العتق عن الامرء 
ولا وجه لإسقاط القبض هنا بطريق الاقتضاء؛ لأن العمل بالمقتضئ 
شرعي» فإنه يعمل في إسقاط ما يحتمل السقوط دون مالا يحتمله» 
وشرط القبض ذ لحري ا 

في البيع فإنه يحتمله . 

عموم المقتضى :: 

(ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص)؛ لأنه ضروري كما 
تقدم» والثابت بالحاجة والضرورة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات 
صفة العموم للمقتضى»› فإن الكلام مفيد بدونه» بخلاف المنصوص فإن 
العموم حكم صيغة: النص خاصة» فلا يجوز إثباته في المقتضى (حتى 
لو حلف لا يشرب» ونوی شراباً دون شراب لا تعمل نيته) فلا يصدق ديانة 
ولا قضاء؛ لآن النية:إنما تعمل في الملفوظ» والشراب غير مذكور نصاًء 
ولو جعل مذكوراً اقتضاءء فلغت نية التخصيص فيه (؛ لأنه لا عموم له 
عندنا) فإن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ» والمقتضئ معني 
لا لفظ (خلافاً للشافعي رضي الله عنه) فإنه عنده يجري فيه العموم 


)١(‏ أي تعمل نيته عند الشافعي رضي الله عنه لأن الأكل يقتضي مأكولاً وذلك 
كالمنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طعاماًء ولما كان للمقتضى عموم على = 
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وكذلك الثابثٌ بدلالة النصّ لا يحتملٌ أن يكون غيرَ علَّة. وأمًا الثابتُ 
باشارّة النصّ فيحتملٌ أن يكون عامّاً بخص 0000006 


والتخصيصٌ فيما يحتّملٌ العمومً. والخصوص كالمحذوف. وهو 
بمنزلة المنصوص أيضاً في ثبوت الحكم به» حتى كان الحكم الثابت به 
كالثابت بالنص لا بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل 
كالمنصوص. وأظن أن القول بعموم المقتضى هو مذهب أصحاب 


الشافعى رضى الله عنه . 
ححة الحنفية : 


أن العموم من عوارض اللفظ (والتخصيص فيما يحتمل العموم) أما 
المتقضى فهو ضروري لتصحيح الكلام شرعاًء والضرورة ترتفع بثبوت 
حكمه فقطء فيبقى فيما وراء الضرورة على عدمه الأصلي وهو اعدم 
العموم» فيكون بمنزلة المسكوت عنه. وإذا كان لا عموم له فهو لا يحتمل 
التخصيص. لأن التخصيص يتبع العموم . 

(وكذلك) أي كما أن الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص 
كذلك (الثابت بدلالة النص لا يحتمل أن يكون غير علة) أي لا يحتمل 
التخصيص أيضاً؛ لأنه إذا ثبتت عليّه معنى النص» والمعنى شيء واحد 
لا تعدد فيه فلو قبل بالتخصيص لا يكون علة لهذا الحكم في بعض 
الصورء فيلزم كونه علة الحكم وغير علة وهو محال» فمن أجل ذلك كان 
الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص (وأما الثابت بإشارة النص 
فيحتمل أن يكون عاماً يخص) وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي رحمه 


0 


قوله عملت فيه نية التخصيص انظر أصول السرخسي ٠٠٠/١‏ . 


1١ه‎ 


لأنة ثابتٌ نصيغة الكلام» والغمومٌ باعتبارٍ الصيغة. 


الله» (لأنه ثابت بصيغة الكلام) كالثابت بالعبارة» فكما أن الثابت بعبارة 
النص يحتمل التخصيص» فكذا الثابت بإشارته (والعموم باعتبار الصيغة) 
فتخص الإشارة. 2 ١‏ 

مثاله : : 

ما قاله الشافعي!؟ رضي الله عنه الا يُصِلَّى 0 الشهيد لأنه حي 
حكماً» ثبت ذلك بإشارة قوله تعالى: « بل أَحياءٌ عند يهم دفو 4 
و a N e‏ 

فأورد عليه : ما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة رضي 
الله عنه سبعين صلاة" فأجاب : بأنه خص من عموم تلك الإشارة» فبقيت 
في حق غيره على العموم. وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي : إلى 
أن الثابت بالإشارة لا يحتمل التخصيص أيضاً؛ لأن معنى الا 
يكون سياق الكلام لأنجله؛ فأما ما تقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق 
الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص» ومثل هذا لا يصح فيه معنى 
العموم حتى يكون محتملاً للتخصيص» خاصة وأن الإشارة هي زيادة 
معنى على معنى النص . 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي مبحث «الاستدلال باقتضاء 
النص» 577/75 . 

زفق سورة آل عمران آية/ /١59‏ . 

(۳) للحديث طرق مختلفة جمعها الحافظ ابن حجر انظر الدراية EE YETI‏ 
وتلخيص الحبير 7/5 1١17/2115‏ 


الفصل الثاني 


في 
الاستدلالات الفاسدة 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: مفهوم اللقب 

المبحث الثاني : مفهوم الشرط والصفة 

المبحث الثالث : حمل المطلق على المقيد مطلقاً 
المبحث الرابع : تخصيص العام بسببه مطلقاً 
المبحث الخامس : دلالة الاقتران 


الفصل الثاني 
في 
[الاستدلالات الفاسدة] 
«مفهوم المخالفة» 


7 06 ا 5 ل ا د 
ومن الناس من عمل في النصوص بوجوو أخرَ هي فاسدة عندَتا . 


الاستدلالات الفاسدة «مفهوم المخالفة» 

(ومن الناس من عمل في النصوص بوجوه أخر هي فاسدة عندنا) . 

اعلم أن عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي رضي الله عنه» قسموا 
دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم» وقالوا: دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق وجعلوا ما سميناه عبارة النص وإشارة النص واقتضاء 
النص من هذا القبيل» وقالوا: دلالة المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في 
محل النطق» ثم قسموا المفهوم إلى قسمين مفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة وقالوا مفهوم الموافقة: هو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في 
الحكم المنطوق بهء وسمّوهُ «ذا الخطاب» أو «لحن الخطاب» وهو الذي 
سميناه دلالة النص . 

ومفهوم المخالفة : هو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في 
الحكم وسموه «دليل الخطاب» وهو المعبر به عندنا تخصيص الشيء 
بالذكر. ثم قسموا مفهوم المخالفة إلى أقسام: مفهوم الشرطء ومفهوم 
الصفة» ومفهوم الغاية عند مدّ الحكم إليهاء ومفهوم العدد عند تقييد 
الحكم به ومفهوم اللقب عند تعلق الحكم بجامد مثل «في الغنم زكاة» 
وشرطوا لصحة العمل بمفهوم المخالفة شروطاً وهي : 


. ۹ 


الأول: أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو 


الثاني: أن لا يخرج المنطوق مخرج العادة» كقوله تعالى 
وَرَبَتِتِبْحكُمٌ الین جو رڪم 4 . 

الثالث : أن لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الجواب لسؤال أو حادثة 
كما إذا سثل عن ونجوب الزكاة في الإبل السائمة مثلاً» فقال بناء على 
السؤال أو على وقوع الحادثة» «إن في الإبل السائمة زكاة) . 

الرابع : أن لا يكون لعلم المتكلم بأن السائل يجهل هذا الحكم . 
المخصوص» كما إذا علم أن السامع لا يعلم وجوب الزكاة في 00 
السائمة فقال بناءً على هذا (إن في الإبل السائمة زكاة» . 


الخامس : أن يكون لمدح أو ذم» ولا يفيد فائدة أخرى» لحي وين 
النفي للحكم عما عذاه. 


. وقالوا : إذا كان اسم العلم محصوراً بعدد دل ذلك على : نفي الحكم في ا 
غيره ؛ ؛ لأن في إثبات الحكم في غيره إبطالاً للعدد المنصوص عليه باسم 
العلم» وذا لا.يجوز» وتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام «اخمس من 
الفواسق يقتلن في الحل والحرم»” وقالوا أيضا: لو لم يوجب التنصيص أ 
على الشيء نفي الحكم عما عداه لم يظهر للتخصيص فائدة . 00 


. /۲۳/ سورة النساء اية‎ )١( 
وأبو داود‎ 2/١١99 / الحديث: رواه البخاري ۱۷/۳» ومسلم ۲/ ۸0۷ برقم‎ (00 
طابرم دعكا‎ 


1۰ 


أما الحنفية: فهم ينفون مفهوم المخالقة بأقسامه كلها وذلك في كلام 
الشارع فحسب ويضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصلء» وهو «العدم 
الأصلي» إلا لدليل. ويضيفون أيضاً حكم الغاية إلى الأصل الذي قرره 


السمع . 

ويقولون: لا دلالة للمنطوق على المسكوت بطريق المخالفة تمشياً مع 
ما ورد به النص. 

بيانه: 

قوله تعالى «وَرَبِتتِبْحكُمْ الت فی حُجُو ین يُسَايِكُم الى 


حلشم يون واک موی کا ج يحم )7 فان 
ا 0 
المنطوق» فلو كان مفهوم المخالفة حجة لما ذكر نفي الجناح عند عدم 
الدخول بأم الربيبة ؛ لأنه يفهم مما تقدم . 

لكن أفتى المتأخرون من الحنفية بأنه في الروايات يدل على النفي عما 
عداه دون المخاطبات كما قال صاحب الهداية”" إن قوله في الكتاب أي 
«القدوري» جاز الوضوء من الجانب الآخر. إشارة إلى أنه يتنجس موضع 
الوضوء» ومثل هذا في كتابه كثيرا ه. 

جواب الحنفية على ما تمسك به القائلون بمهفوم المخالفة : 

أجاب الحنفية بالأجوبة التالية: 

أولاً: 

أن ذكر العدد لبيان أن الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط» 


. /۲۳ / سورة النساء آية‎ )١( 
. نقلاً عن الهداية‎ ۰٤٠۸/١ انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )۲( 


1 


ون الحكم في غير النص إنما يث يثبت بعلة النص لا بالنض» فلا يوجب ذلك 
إبطال العدد المنصوص » ووجه او ای لجعي عما و 
بل لزياده الامتقام a‏ والاعساء بشانة: 


0 


شاتياً: 


أن النص متى أوجب حكماً مقيداً باسم يكون ذلك دليلاً على ثبوته في 
ذلك المسمى» ا ا سرش تلد 
ثبوت الحكم في سائر المّحال؛ لأنه لم يتناول لها. 

ألا ترى أنه لم يتناول سائر المحال في إيجاب ذلك الحكمء > مع أنه 
وضع للويجاب» فلأت لا يتناول سائر المحال لنفي الحكم مع أنه لم يوضع 
للنفي كان أولى . 

ثالقاً: / 

أن فائدة التخصيض: من أجل أن يتأمل المستنبطون في علة ع 
فيثبتون الحكم بها في غير المنصوص عليه كما أثبتوا حل قتل سباع الوحش: 
كالفهد والنمر وغير ذلك بطريق الإلحاق بالفأرة والحدأة والكلب العقوز 
بعلة الأذى المشتركة: بينهماء لينالوا درجة الاجتهاد وثواب الاستنباطء 
وهذا لا يحصل إذا ورد النص عاماً فكانت فائدة التخصيص لهذا . 

رابعاً: 

أن المذهب”'' عند فقهاء الأمصار جواز تعليل النصوص لتعدية الحكم 


به إلى الفروع فلوكان التخصيص موجباً نفي الحكم في غير المنصوص› 
لكان التعليل باطلاً ؛ لأنه يكون ذلك قياساً في مقابلة النص» وذالا يجوز. 


. ٠٠٠/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١ 
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[المبحث الأول] 
مفهوم اللقب 


منها ما قال بعضهم : إن التنصيصّ على الشيء ء باسم العَلَمٍ يُوْحِبُ 
التخصيص ونفي الحكُم عَمًا عَدَاهُ و و DS‏ 


المبحث الأول 
مفهوم اللقب 
(منها) أي من الوجوه الفاسدة (ما قال بعضهم) أي بعض الأشعرية 
والحنابلة وأبو بكر الدقاق من الشافعية وغيرهم (إن التنصيص على الشيء 
باسم العلم) أي الاسم الذي ليس بصفة» سواء كان اسم جنس «كالماء» في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء من الماء»ء أو اسم علم «كزيد 
قائم)؛ (يوجب التخصيص) أي تخ تخصيص الحكم بالمنصوص عليه فقط 
لوعن السك و عه ا ا لطع ادر کے وبين ر ويسمى هذا 
«مفهوم اللقب». 
وجه تمسكهم: 
أن مفهوم اللقب لو لم يوجب التخصيص ل يظهر للتنصيص عليه فائدة» 
إذ لا فائدة له سواه» ولا يجوز أن يكون كلام صاحب الشرع غير مفيد. 
يدل عليه : قول النبي كل «الماء من الماء» فإن الأنصار رضي الله عنهم 


)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ : إنما في الطهارة ياب : إنما الماء من الماء. 
وأبو داود في الطهارة ‏ باب في الإكسال. 
وأحمد والترمذي في أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء أن الماء في الماء. وغيرهم » 
والبيهقي وابن ماجه في الطهارة باب الماء من الماء. 


1۳ 


وهذًا فاسِدٌ؛ لأنَّ الكّصصّ لم يتناوّلة ل 


فهموا التخصيص منه» واستدلوا على نفى وجوب الاغتسال بالإكسال» 
لعدم خروج الماءء' أي «المني» وقد كانوا من أهل اللسان والبيان» ومن , 
أوجب الغسل بالإكسال وهم أكثر الشافعية لم يمنع من الاستدلال بمفهوم ۰ 
هذا الحديث» ولكنهم قالوا: : ينسخ مفهومه قوله عليه الصلاة والسلام«إذا 
التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل آم لم زل“ فكان 
هذا دليلاً على محل الاتفاق على أن مفهوم اللقب حجة . 


(وهذا) أي التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على التخصيض , 
ونفي الحكم عما عداه (فاسد)؛ لأن الله تعالى قال في حق الأشهر الحرم 
الأربعة: # قلا تظلِموأ ة لقص ل يدر على إباحة الظلم, في 
غيرها؛ ولأن النبي بي قال: «لا يبولن أحدكم في الماء .الدائم» 
ولا يغتسلن فيه من الجنابة»”" لم يدل ذلك على التخصيص بالجنابة دون 
غيرها من أسباب الإغتسال (لأن النص لم يتناوله) أي لم يتناول المنحل 1 


)١(‏ أخرجه أحمد عن عائشة بلفظ : إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان 
بالختان فقد وجب الغسل ٤١ /١‏ والترمذي بلفظ : إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب وابن ماجه بلفظ: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغْسُل 
- في الطهارة - باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان . 1 

(۲) سورة التوبة آية /84/ . 

(۳) أخرجة البخاري في الوضوء ‏ باب البول في الماء الدائم: بلفظ: لا يبولن 
أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ومسلم في الطهارة ‏ باب النفي ء' 

عن البول في الماء الزاكد . وأبو داود في الطهارة باب البول في الماء الراكد 
واللفظ له إلا أن عنده: ولا يغتسل. والترمذي بعضه في الطهارة ‏ باب ما جاء 1 
في كراهية البول في الماء الراكد. 


UE 


فكيف وجب الحَُكُمَ فيه نفيَا أو إئبَّاتاً. 


الحكم فيه بالمفهوم (فكيف يوجب الحكم فيه نفياً أو إثباتا) أي لا يوجبه 
في ذلك المحل . 

وأما الاستدلال من الأنصار رضي الله عنهم على انحصار الحكم على 
الماء» فلم يكن من قبيل دلالة النصوص على التخصيص كما فهمواء بل 
بلام التعريف مستغرقة للجنس المعرفة له عند عدم المعهود الموجبة 
للانحصارء إلا أنه لما دل الدليل على وجوب الاغتسال من الحيض 
والنفاس أيضاً بقي الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني» وصار 
معناه وجوب جميع الاغتسالات التي تتعلق بقضاء الشهوة منحصرة بالمني 
لا تجب بغيره» فعلى هذا كان ينبغي أن لا يجب الاغتسال بالإكسال لعدم 
الماء» لكن الماء ثابت فيه تقديرأً» فإن التقاء الختانين وتواري الحشفة لما 
كان سبباً لنزول الماءء كان دليلاً عليه» فأقيم مُقامه عند تعذر الوقوف 
عليه. كالنوم أقيم مقام الحدث» وكالسفر أقيم مقام المشقة فثبت أن 
وجوب الغسل فى الإكسال مضاف إلى الماء» وكان هذا عند الحنفية قولا 
مرجت العا 

والحاصل : أن التخصيص بالشيء لا يدل على نفي الحكم عما عداهء 
ولا يقتضيه» سواء كان مقروناً بالعدد» كقوله عليه الصلاة والسلام اخمس 
من الفواسق يقتلن في الحل والحرم)”'" أو غير مقرون بعددء كخبر الربا. 

وحيث دل على التخصيص إنما يدل لأمر خارج»› لا من قبل 
التخصیص» كقوله تعالى عن الکفار ‏ کد إِتعَن ريم وسيل حجرو ¢ . 

استدل آهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة» 


(؟) سورة المطففين آية / /٠١‏ . 


المبحث الثاني 
مفهوم الشرط والصفة 
ومتها ما قال الشاقعي [رضي اللأعله] : إنَّ الحكم متئ عُلْقَ ب بَشْرطء أو 


ا ی پر ا أوجبَ ذلك نفيَ الحكم عند عدم 
الوصف أو الشزط . ORDERABLE‏ 


لا من حيث التخصيض في الاية» بل لكونهم محجوبين عقوبة لهم» 
کک ا ا ات ود 
GENS‏ 1 
في بعض الصور كل ذلك مؤول بتأويلات صحيحة لا تخرق أصولهم 

وقواعدهم الثابتة . 
مفهوم الشرط والصفة 
(ومنها) أي من الوجوه الفاسدة (ما قال الشافعي رضي الله عنه: إن 
الحكم متى علق بشرط) كقوله : «إن دخلت الدار فأنت طالق» (أو أضيف 
إلى مسمى بوصف خاص) بأن كان الاسم عاماًء ولكنه قيد بوصف مختض 
بالبعض» كقوله عليه الصلاة والسلام «في الغنم السائمة زكاة»“ (أوجب 
ذلك) القيد (نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط) . 
اعلم أنه لا حلاف في أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ‏ باب زكاة الغنم بلفظ: وفي صدقة الغنم: في 
سائمتها. . . أخرجه أبو داود في الزكاة ‏ باب في زكاة السائمة واللفظا له 
والنسائي في الزكاة ‏ باب زكاة الغنم بلفظ البخاري. 1 
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لكن الخلاف منحصر في «العدم» هل هو عدم أصلي أو حكم شرعي 
ثابت بالتعليق بطريق المفهوم؟ 

فعند الحنفية: هو عدم أصلي ليس بحكم شرعي» وعند الشافعي 
رضي الله عنه: هو حكم شرعي دل عليه المنطوق بطريق المفهوم 
المخالف . 

بيانه: 

قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» عدم الطلاق قبل وجود الشرط» 
لكن بالعدم الأصلي الذي كان قبل التعليق واستمر إلى زمان وجود 
الشرط. وعند الشافعي رضي الله عنه : هو ثابت بالتعليق مضاف إلى عدم 
الشرط فالشرط يدل على وجود المشروط بالاتفاق» قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله20: وحاصله: إن وجود الشرط يدل على وجود 
المشروط. وعدمه يدل على انتفائه عند القائلين بالمفهوم أجمع» وإليه 
ذهب بعض من أنكر المفهوم مثل أبي الحسن الكرخي من أصحابناء وابن 
شريح من أصحاب الشافعي» وأبي الحسين البصري من متكلمي 
المعتزلة» وعند عامة من أنكر المفهوم : عدمه لا يدل على انتفاء المشروط 
ويسمى هذا مفهوم الشرط | ه. 
وكذا الحكم إذا أضيف إلى مسمى خاص بوصف خاص» بأن كان الاسم 
عامآء ولكنه قيد بوصف مختص بالبعض» كقوله عليه الصلاة والسلام «في 
الغنم السائمة زكاة»”" فإن اسم الغنم عام في جنسه بدخول - أل الجنسية 
عليه» ووصف السوم مختص ببعضه لا بكله» فيدل هذا على وجود الحكم 


. ٤۹۷ /۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


34 


عند وجود ذلك الوضف » وعلى انتفاء الحكم عند عدم ذلك الوصف» 
بمنزلة ما لو نص على نفي الحكم عند عدم الوصف». وهذا عند القائلين 
بالمفهوم . ويسمى عندهم «مفهوم الصفة». 

أما عند الحنفية : فالنص موجب للحكم عند وجود ذلك ا 
ولا يوجب نفي ذلك :الحكم عند انعدامه أصلاً» واستدلوا بما يلي : 


ر 


أولاً: قوله تعالى : « وسات الك وسات كييك أل هارن اک ٩4‏ 
فالتقييد بهذا الوصف لا يوجب نفي الجل في اللاتي لم يهاجرن معه 
بالاتفاق . ١‏ 
ثانیاً: قوله تعالی: ٭ ولا تاوا رکا ودارا آن یروا فالتقييد بهذا 
الوصف لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصف . إلى غير ذلك من الأدلة؛ 
فعرفنا أن التقييد بالوصف لا يفهمنا نفى نفي المنصوص عليه عند عدم ذلك 
الوصف» قال الإمام السرخسي رحمه ا : ثم أكثر ما فيه : أن الوصف 
المؤثر,ممزلة الخ لاح ول خلاك أن لحك ريت را إذا ر 
فإن العلة لا توجب نفي الحكم عند عدمهاء فكذلك الوصف المذكور في 
النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده» ولا يوجب نفي الحكم عند 
عدمه» ولهذا جعلنا الوصف المؤثر إذا كان منصوصاً عليه بمنزلة العلة 
للحكم الثابت بالنص» فقلنا: صفة السوم بمنزلة العلة لإيجاب الزكاة في 
خمس من الإبل؛ ولهذا تضاف الزكاة إليهاء فيقال زكاة السائمة . ١‏ 


() سورة المائدة آية / |٠١‏ . 
(5) سورة النساء/5/ . 
زرف انظر أصول السرخشي .708/١‏ 


1A 


ولهذا لم جوز نكاح الأمة عد فوات الشّزط أ و الوصف المذكورين 
في قوله [تعالى]: 8 و SS‏ 
لمكي یں ملكت اسیک قن یلاومک 


والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة» بمنزلة من يقول لغيره «أعتق 
عبدي الصالح» فإن ذكر هذا الوصف دليل على أنه هو المؤثر للحكم» 
وبهذا يت يتبين أن الوصف ليس في معنى الشرط كما زعم ا ه. 

(ولهذا) أي ولأن عدم الشرط أو الوصف يوجب عدم الحكم 
(لم يُجَوّز) الشافعي رضي الله عنه (نكاح الأمة عند فوات الشرط) وهو 
عدم طول الحرة (أو الوصف) وهو الإيمان في الأمة (المذكورين في قوله 
تعالى: « و من سيطولا آن سح احص كت المؤّمكتٍ قن 
تامدك يكم : من فييك المؤوكي ي . 

معنى الآية: 

من لم يستطع منكم زيادة وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات لأجل 
زيادة مهورهن ونفقتهن في معاشهن فلينكح مملوكة من مملوكات 
أيمانكم . 

أي أيمان إخوانكم» فالله تعالى قد نصّ على أنه إن لم يستطع الحرة 
فلينكح أمة» ثم قيد الأمة بالمؤمنة» فلو عملنا بالوصف والشرط جميعاً 
حكمنا أن طول الحرة مانع للأمةء وأن الأمة الكتابية أيضاً لا يجوز نكاحها 
للمؤمن ما لم تصر مؤمنة» فيصير مفهوم هذه الآية مخصصاً لقوله تعالى : 
لا أجل لكم تاه کڪ 4 . 


. /٠٠ / سورة النساء آية‎ )١( 
. /٠٤/ سورة النساء آية‎ )۲( 


أما الحنفية: فأجازوا نكاح الآمّة الكتابية والمؤمنة على طول الحرة 
وعدمه جميعاً وجعلوا الشرط والجزاء كلاماً واحداً» سات 
تقدير» وسكت عن بقية التقادير . 


وهذا الخلاف بناء على التحقيق في الجملة الشرطية عند أهل العربية.. 
بيانه: 


أن الحكم هو الجزاء وحده» والشرط قيد له» بمنزلة الظرف والحال. 
حتى إن الجزاء إن كان خبراً فالشرطية خبرية» وإن كان إنشاءً فإنشائية. ٠٠‏ 

وعند أهل النظر : أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دل على ربظ 
شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاءء 
فكل من الشرط والجزاء من الكلام» بمنزلة المبتدأ والخبرء فمال الشافعي 
رضي الله عنه إلى الأول» وجعل التعليق إيجاباً للحكم على تقدير وجود 
الشرط» واعداماً له على تقدير عدمه» فصار كل من الثبوت والانتفاء حكماً 
شرعياً ثابتاً باللفظ منطوقاً ومفهوماء وصار الشرط عنده تخصيصاً وقصراً 
لعموم التقادير على بعضها. 

ومال أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الثاني فجعل الكلام موجباً للحكم 
على تقدير وجود الشرط. ساكتاً عن النفى والإثبات على تقديرْ عدمه» 
فضار انتفاء الحكم عدمآ أصليا مبنباً على عدم الثبوت لا حكما شرعياً 
مستفاداً من النظم» ولم يكن الشرط تفضا الوروك سان سي 
التقادير حتى يقصر على البعض . 

وعدا النخلاف وی عوان جاح لابه علد طاول اللعره وعيديها 
يرجع إلى الاختلاف في معنى الشرط» وهو على معنيين. 
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وحَاصلة: َة ألحقّ الوضْف بالشرط 1101107 


المعنى الأول: 
أن يقال: لأمر خارج يتوقف عليه الشيء ولا يترتب «كالوضوء». 
المعنى الثاني : 


أن يقال للمعلق به وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف عليه كما سيأتي . 

فالشرط بالمعنى الأول: يوجب نفي المشروط عند انتفائه» كالوضوء 
شرط لصحة الصلاة» فإنه تنتفي صحة الصلاة عند انتفاء الوضوء» وليس 
المراد أن انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط بهذا المعنى حكم شرعي» بل 
لا شك أن عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عدم أصلي» 0 
يكون عدم الوضوء دالاً على عدم صحة الصلاة . وأما الشرط بالمعنى 
الثاني : فإنه لا دلالة لانتفائه على انتفاء المشروط فإن المشروط يمكن أن 
يوجد بدون الشرط نحو «إن دخلت الدار فأنت طالق» فعند انتفاء الدخول 
يمكن أن يقع الطلاق بسبب آخر كالإنجاز بعد التعليق. 

فأبو حنيفة رضي الله عنه: ربما حكم في هذه المسألة وهي «نكاح 
الأمة» بناء على المعنى الثاني للشرط . 

والشافعي رضي الله عنه: ربما حكم في هذه المسألة المذكورة بناء 
على المعنى الأول للشرط» فاختلفت الأحكام بناء على اختلاف المأخذ» 
والله أعلم . 

(وحاصله) أي حاصل ما قاله الشافعي رضي الله عنه (أنه ألحق الوصف 
بالشرط) في كونه موجباً للحكم عند وجوده» وموجباً لعدم الحكم عند 
عدمه؛ لأن الحكم يتوقف على الوصف كما يتوقف على الشرط» فإنه 
لولا الوصف لثبت الحكم بمطلق الاسم كما أنه لولا الشرط لثبت الحكم 
في الحال» فظهر للوصف أثر في المنعء كما ظهر للشرط» فألحق به. 
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واعتبرٌ التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكمء دون السَّبَبٍ . 


ألا ترى أن الطلاق كما يتعلق بدخول الدار في قوله «إن دخلت الدار ' 
فأنت طالق» يتعلق به. وبالركوب في قوله «إن دخلت الدار راكبة فأنت 
طالق» فلما ظهر للوصف أثر المنع كالشرط ألحق به (واعتبر التعليق 
بالشرط عاملاً) أي مؤثراً (في منع الحكم) بالاتفاق» لكنه يمنع الحكمغن . 
الثبوت إلى زمان وجود الشرط (دون السبب) أي لا يمنع السبب عن : 
الانعقاد عنده» فكان السبب موجوداً موجباً للحكم في الحال» لكن 
التعليق منع وجود الحكم إلى زمان وجود الشرط» فكان عدمه مضافاً إلى 
عدم الشرط . : 

اا : 

أن من قال لامرأته «أنت طالق إذا دخلت الدار» لا يؤثر التعليق في قوله ۰ 
«أنت طالق» بمنعه من الوجود. وإنما يؤثر فکمه بمتعه من الثبواك ,+ ' 
فإنه لولا التعليق لكأن الحكم ثابتا في الحال. - 

ألا ترى أن قوله «أنت طالق» ثابت مع الشرط كما هو ثانت بدون 
الشرط؛ وهو علة تامة بنفسه» ولكن حكمه لا يثبت لمكان الشرظ» فتبين ' 
أن أثر التعليق في منع الحكم دون السبب بمنزلة التأجيل والإضافة» ! 
وبمنزلة شرط الخيار في البيع» فإنه يدخل على الحكم دون السبب» 
فيوجب انتفاء الحكم قبل وجود الشرط . 

(ولذلك) أي ولأن التعليق يؤثر في منع الحكم دون السبب (أبطل) ' 


. بتصرف‎ ٤۹۷ /۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


¥۲ 


تعليقَ الطلاق والعتاق بالم لك N‏ 


الشافعي رضي الله عنه (تعليق الطلاق والعتاق بالملك) في قول الرجل 
لأجنبية «إن نكحتك فأنت طالق» أو «إن ملكتك فأنت حرة» فلا تطلق 
الأجنبية إذا تزوجهاء ولا تعتق إذا ملكها؛ لأن السبب لم ينعقد وقت 
التعليق» لعدم محله وهو «الملك»» فكان لغواً. 

أنَا الحنفية : 

فإنهم جعلوا التعليق مانعاً للسب عن الانعقاد» فلا يكون السبب 
موجوداً موجباً للحكم في الحال اوقت التعليق»)» بل ينعقد عند وجود 
الشرط» فيشترط المحل إذ ذاك» فصح تعليقهما بالملك. وما ورد عن 
النبي بي أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح»"“ محمول على نفي التّجيز» 
يدل عليه : ما نقل عن الزهري في مناظرته لهشام بن سعد» وذلك أنه قال : 
كانت المرأة تعرض على الرجل في الجاهلية فإذا لم تعجبه قال: هي طالق 
ثلاثء فبلغ ذلك النبي بلا فقال: «لا طلاق قبل النكاح» ردا عليهم . 

بيان قول الحنفية : في أن المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً في الحال 
بل في المآل. 

أن الشرط أثر في منع العلة من الانعقاد» ولا أثر له في إعدام الحكم 
عند عدم الشرط» فيكون عدم الحكم عند عدم الشرط بناء على العدم 
الأصلي الذي كان قبل التعليق» فهو إذن باق على ما كان قبل التعليق 
بالعدم الأصلي . 


0( أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب لا طلاق قبل التكاح . 


والدراقطني في السئن في الطلاق» وغيرهما. 
02 انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 415/١‏ : وما بعدها. 
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فجوّرَ التكفيرٌ بالمالٍ قبْلَ الحِنْثِ؛ لأنَّ الوجوت حاصل بالسّبّبِ على 
أصله» ووجوبٌ الأداء متراخ عن بالشّرطٍ aan‏ مهاه ةمه راي 


وهذا لأن صحة الإيجاب باعتبار صدور ركن التصرف من اهله في , . 
محله» ثم ينظر في المتصرف هل هو أهل للتصرف أو لا. د 

فإن لم يكن أهلاً بأن كان صبياً أو مجنوناًء أو كان أهلاً لكن اللنظ : 
أضيف إلى غير محله بأن كان بهيمة أو ميتة لا يصير سبباء فكذا إذا وجدت 
الأهلية والمحلية إلا أنه وجد الحائل بين اللفظ والمحل بذكر الشرط مثلاً 
لا يصير سبباًء وهذاالأن التعليق بالشرط منع وصوله إلى المحل بالاتفاق. ' 
فلا يصل إليه قبل وجوده» وإذا لم يصل إلى محله لا يصير علة» بل يعرض 
أن يصير علة بالوصول إليه عند وجود الشرطء فالذي يمنع الاتضال , 
بالمحل يمنع انعقاده علة» وإذا كان الشرط مانعاً من الانعقاد كان عدم 
الحكم لعدم العلة لأ يمنع الشرط الحكم بعد العلةء وعند وجود الشرط 
توجد العلة والحكم» وبهذا يتبين أن التعليق ليس بمعنى التأجيل؛ لأن 
الشرط يحول بين ضورة العلة ومحلهاء فلا يصير معه علة» فصارعدم 
الحكم عند عدم الشرط بناء على العدم الأصلي كما كان قبل التعليق» 
وكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط وإنه ليس 
كاشتراط الخيار في البيع ؛ لأن النخيار دحل على الحكم دون السبب حقيقة 
وحکما انتهى . 

(فجوّز) الشافعي رضي الله عنه (التكفير بالمال) بأن أعتق رقبةء. أو 
أطعم عشرة مساكين؛ أو كساهمء (قبل الحنث؛ لأن الوجوب) أي وجوب ٠‏ 
التكفير (حاصل بالسبب) وهو اليمين» لا الحنث» (على أصله» ووجوب 
الأداء متراخ عنه) أي عن السبب (بالشرط) وهو الحنث. : 


اعلم أن اليمين سبب للكفارة عند الشافعى رضى الله عنه» ودليل 


7و1 


والماليٌ يحتمل الفصّلَ بِيْنَ ا E‏ 


السببية إضافة الكفارة إليها فيقال: كفارة اليمين. إلا أن الحنث شرط 
لوجوب أدائهاء فكان التعليق بقوله تعالى: 8 َلِكَ كُمَدرَةٌ أَيَمِيَكُمَ إا 
لف . أي وحنثتم مؤخراً للحكم إلى حين وجوده بمنزلة التأجيل» 
فلا يمنع جواز التعجيل؛ لأن الأداء بعد السبب قبل وجوب الأداء جائز 
كتعجيل الزكاة. 

وذهب الحنفية : إلى أن سبب الكفارة هو «الحنث». 

ودليل السببية من وجهين : 

الوجه الأول: أن اليمين انعقدت للبر» ووضعت للإفضاء إليهء 
والكفارة إنما تجب على تقدير عدم البرء فلا يكون اليمين مفضياً إليها 
لامتناع أفضاء الشيء إلى ما لا يتحقق إلاعند عدم ذلك الشيء. 

الوجه الثاني : أن السبب يجب تقريره عند وجود المسبب» واليمين 
لا تبقى عند وجود الكفارة» لأنها إنما تكون بعد الحنث الذي هو نقض 
لليمين» فالسبب هو «الحنث» لكونه مفضياً إلى الكفارة من حيث إنه جناية 
وهتك» لكن الكفارة لا توجد بدون اليمين» فيكون اليمين شرطاً للكفارة» 
لا سيب لهاء ولا يصح تقديم المسبّب على السبب» فلا يجوز التكفير 
بالمال قبل الحنث . 

(والمالى يحتمل الفصل) إشارة إلى الفرق بين الكفارة المالية» وبين 
الكفارة البدنية» كالصوم عند الشافعي رضي الله عنه. حيث إن الكفارة 
البدنية لا يجوز تعجيلهاء بخلاف الكفارة المالية؛ لأن الكفارة المالية 
ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء فيهاء فينعقد السبب» وإن لم يجب 
الأداء . بخلاف الكفارة البدنية. لذا قال: والمالي يحتمل الفصل (بين) 


. /89/ سورة المائدة آية‎ )١( 


Yo 


وجوبه ووجوب أدائهء اَی البدنيٌ فلا يحتمل الفضلَ» لخر 
الأدَاءُ لم يبق الوجوبٌ . : 
وإنا نقولٌ: ل ا لط ل e‏ ا ESER‏ 


نفس (وجوبه) وبين (وجوب أدائه) فجاز أن يتصف المال بالوجوب» فلا 
يثبت وجوب الأداء الذي هو الفعل عند ثبوت نفس الوجوب» ألا ترى أن 
من اشترى شيئاً إلى شهر ثبت نفس الوجوب في العقذء وانشغلت ذمة 
المشتري بالثمن من حين الشراء» ولا يثبت وجوب الأداء «أداء الثمن» قبل 
حلول الأجلء فلا يدل عدم وجوب الأداء على عدم نفس الوجوب (أما 
البدني) أي الكفارة البدنية (فلا يحتمل الفصل) بين وجوبه وبين أدائهء 
يعني ليس وجوبه إلا وجوب أدائه؛ لأن الصلاة مثلاً ليست إلا أفعالً 
معلومة» وكذا الصومء فوجوب الصلاة والصوم لا يكون إلا وجوبا 
الأداء» فعدم وجوب الأداء فيه يكون عدم أصل الوجوب ضرورة» ولمّأ 
تأخر وجوب الأداء إلى وجوب الشرط بالإجماع علم أن أصل الوجوب 
منتفب قبله» فلا يجوز الأداء قبل الوجوب» ولهذا: لا يجوز تعجيل الصوم 
قبل حلول شهر رمضان» ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول. 

أما الحنفية : فلم يفرقوا بين الكفارة المالية والبدنية هذا الفرق» ولهم 
في هذا المقام مقال سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

ا ا ا a‏ 
الوصف يحتمل ثلاثة أمور: 7 

الأمر الأول: أن يكون الوصف بمعنى «العلة» وهو أعلى درجات 
الوصف . 1 

الأمر الثاني : أن يكون الوصف بمعنى «الشرط» . 
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مه 


إِنَّ أقصى درجات الوْصب إذا کان مَؤثّرا أنْ يكونٌ علَّةَ [الحكم]» كما 
في قوله تعالی : وال € ول ولتار ولا أثرَ للعلة في النفي بلا 
خلاف» ولو كان شرطاء فالشرطٌ داخلٌ على السبب دون الحك 


الأمر الثالث: أن يكون الوصف «اتفاقياً» لا بمعنى العلة ولا بمعنى 
الشرط . فالأمر الأخير «الاتفاقي» لا يوجب العدم عند العدم بلا خلاف . 

وكذا الأمر الأول» كما في آية الزناء وآية السرقة» فإن وصف الزنا هو 
المؤثر في وجوب الجَلّدء ووصف السرقة هو المؤثر في وجوب القطع؛ 
لأن الحكم إذا رتب على المشتق فإنه يدل على عليه ما منه اشتق . 

وإذا ثبت هذا فلا يكون عدم الوصف دالاً على عدم الجلد والقطع؛ 
لأن عدم العلة لا يدل على عدم الحكم بلا خلاف؛ لأن الحكم قد يثبت 
بعلل شتى» إلا إذا ثبت اختصاص الحكم بتلك العلة . 

بقى الأمر الثانى: وهو أن يكون الوصف بمعنى الشرطء فكذلك عند 
الحنفية لا يدل عدمه على عدم الحكم؛ لأن عدم الشرط لا يدل على عدم 
الحكم» فكذا عدم الوصف ملحق به. 

وبهذا تبين معنى قول المصنف رحمه الله (إن أقصى درجات الوصف 
إذا كان مؤثراً أن يكون علة الحكمء » كما في قوله تعالى: ١‏ ريه ون 
ایدو کل ويد مهما أنه جلد 4“ وقوله تعالى: ‏ والسارف وأَلسَارِكة 
قاط موا أيْذَيَمََا 4“ ولا أثر للعلة في النفي بلا خلاف) كما ذكرنا (ولو 
كان شرطاً» فالشرط داخل على السبب دون الحكمء لمنعه)؛ لأن التعليق 


. سورة النورآية /؟/‎ )١( 
. /۳۸/ (؟) سورة المائدة أية‎ 


VY 


من اتصاله بمحلَّهء وبدون الاتصال بالمحلٌ لا ينعقدٌ سَبباً. 

ولهدًا لو حَلَفَ لا يُطلّقُء فعلَّقَ الطلاق بالشزط» لا يحنّثُ ماالم 
يوجَد الشرطٌء وهذا بخلاف خبار الجر في المع ء لن الخيارٌ داخ 
على الحكُمٍ دون السب NOTE‏ الور 


بالشرط د 525 اتصاله) ووصوله (بمحله) أي إلى محله (وبدون 
ا 
(ولهذا) أي ولأن المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً في الحال (لو حلف 
لا يُطلّق) بأن قال: والله لا أطلق امرأتي (فعلّق الطلاق بالشرط) بأن قال 
لها: «إن دخلت 40 فأنت 0 زلا يحنث) في اليمين الأولى (ما لم 
. 00 0 
إن قوله «أنت طالق» لما لم ينعقد سبباً لم يوجد شرط الحنث وهو 
«التطليق» في اليمين:الأولى» وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أيضاء 


فقد ذكر في كتاب الوجيز والتهذيب والتلخيص إذا قال: «إن طلقتك 
فأنت 0 : «إن دخلت الدار فأنت 1 لأنه 


ا 8 

(وهذا) أي دخول الشرط في الطلاق والعتاق( بخلاف خيار الشرط في 
البيع؛ لأن الخيار داخل على الحكم) وهو الملك (دون السبب) وهو 
البيع . 


,, انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ 0017 بتصرف‎ )١( 


YA 


ولهدًا لو حلّف لا يبيْع فبَاعَ بشزط الخيَارٍ يحنت 


(0. 5 5 


إن البيع لا يحتمل الخَطَرَّ؛ٍ لأنه من قبيل الإثبات» والإثباتات 
لا تحتمل الحَطر؛ لأنه يؤدي إلى القمار الذي هو حرام» وفي جعله متعلقاً 
بالشرط خطر تام . فكان القياس أن لا يجوز البيع مع شرط الخيار» كما 
لا يجوز مع سائر الشروطء ولهذا «نهى رسول الله ية عن بيع وشرط)”© 
إلا أن الشرع جوز ذلك ضرورة دفع الغبن» فكان نظيرٌ أكل الميتة حالة 
المخمصةء فيقدر بقدر الضرورة» وهي تندفع بجعله داخلاً على الحكم 
دون السبب ؛ لأنه لو جعل داخلاً على السبب لتعلق حكمه أيضاًء ضرورة 
استحالة ثبوت الحكم قبل السبب» ولو جعل داخلاً على الحكم لانعقد 
السبب في الحال» ولم يتعلق بالشرط إلا أن حكمه يتأخر عنه» والحكم 
مما يحتمل التأخير عن السبب» وكان جعله داخلاً على الحكم أولىء 
تقليلاً للخطر مع حصول المقصود وهو تدارك الغبن. 

أما الطلاق والعتاق ونحوهما فيحتمل التعليق بالشرط» فوجب أن 
يجعل الشرط داخلاً على أصل السبب» إذ لو جعل داخلاً على الحكم 
كان تعليقاً من وجه دون وجهء والأصل هو الكمال في كل شيء حتى 
التعليق . 0 

(ولهذا) أي ولأن في الشرع شرط الخيار داخل على الحكم دون 
السبب قلنا (لو حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار يحنث)؛ لأن البيع قد 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ٩٠۷‏ بتصرف . 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء انظر الدراية ‏ باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 
٠١١ /‏ وذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث -النوع التاسع والعشرون ٠١۸‏ . 


1۷۹4 


وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السب بإعدامه إلى زمانٍ وجود الشّرطٍ 
لا في أحكامي صم تعليقٌ الطلاق والغتاق» بالملك» وبطل اللكفير 
بالمالٍ قبْلَ الحنْثِ E‏ ا 


تحقق لما لم يمنعه شرط الخيار عن الانعقاد» وينبغي أن يكون هذا 
بالاتفاق أيضا؛ لأن الشرط لما كان داخلاً على الحكم دون السبب في 
غيرالبيع عند الشافعي رضي الله عنه كان داخلاً على الحكم في البيع 
بالطريق الأولى . 

وإليه أشير في الوسيط”" للإمام الغزالي رحمه الله حيث قيل فيه: 
الثابت بشرط الخيار جواز العقد واستحقاق الفسخ» ولا يؤثر في تأخير 
الملك في قوله» بل يثبت الملك للمشتري . 

قال عبد العزيز البخار E‏ 
لهماء وإن كان لأحدهما فالملك لمن له الخيار. 


وإذا ثبت أن مذهبه في المسألتين مثل مذهيناء فقد صح الفرق» و 

الإلزام» انتهى . ْ 1 ۰ 
#F‏ اع # 

(وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان وجود 
الشرط لا في أحكامه؛ صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك) عند الحنفية ؛ 
لأن التعليق قبل وجود الشرط يمين كما بينا. (وبطل التكفير بالمال قبل 
الحنث) أيضاً عند الخنفية ؛ 'لأن اليمين سبب الوجوب بشرط الحنك كما 
ذكرنا. 


)١(‏ انظر عبد العريز ز ایخاري على كنف أسرار ازدري 9:8/7: تقلا عن لوس 
للإمام الغزالي. 
زف المرجع السابق. 


وثَرقُه بيْنَ الماليئ والبدنيئ ساقط لأنَّ حَقَّ الله تعالى في المالٍ فعْلٌ 
الأداءء والمال آله وإنّما يُقُصَدٌ عيْنُ المال في حقوق العبَادِ . 


(وقزقه) أي فرق الشافعي رضي لله عنه المتقدم (بين المالي والبدني 
ساقط) الاعتبار» فإن وجوب الأداء بعد تمام السبب قد ينفصل عن نفس 
الوجوب في البدني أيضا؛ فإن المسافر إذا صام في رمضان جاز بالاتفاق» 
وإن تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الإقامة بالإجماع . 

ودليل الجواز حصول أصل الوجوب بالسبب» وهذا (لأن حق الله 
تعالى) أي الواجب لله تعالى على العبد هو (فعل الأداء) في جميع الحقوق 
لحصول الابتلاء و(المال) أو منافع البدن (آلته) أي آلة الفعل يتأدى بهما 
الواجب» فكما أن الأداء في البدني المعلق بالشرط لا يجوز قبل وجود 
الشرط لعدم تمام السبب» فكذا في المالي بخلاف حقوق العبادء فإن 
الواجب للعبد مالٌ لا فعل؛ لأن المقصود حصول ما ينتفع به العبد» أو 
يندفع به الخسران» وذلك بالمال دون الفعل وهذا معنى قول المصنف 
رحمه الله (وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد) . 

قال الإمام السرخسي رحمه اله : ولهذا إذا ظفر «العبد» بجنس حقه 
فاستوفى تم الاستيفاء» وإن لم يوجد فعل هو أداء ممن عليه» فأما حقوق 
الله تعالى فواجبة بطريق العبادة ونفس المال ليس بعبادة إنما العبادة اسم 
لعملٍ يباشره العبد بخلاف هوى النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى» وفي 
هذا : المالئ والبدنييٌ سواءٌ. انتهى . 

كن حم ا 


.7707*/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


1۸1 


[المبحث الثالكث] 
حمل المطلق على المقيد مطلقاً 

التعريف بالمطلق والمقيد: 

اعلم أن كل شيء من الممكنات له ماهية وله حقيقةء وکل ما لایکؤن 
المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية» كان مغايراً لهاء سواء کان 
لازما لها أو مفارقاء فاللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي حقيقة من غير ' 
قيد هو «المطلق»ء واللفظ الدال على الحقيقة مع زيادة قيد هو «المقيد» 
وإلى مثل هذا تعرض الفخر الرازي في كتابه المحصول» وهو معنى 
قول العلماء في حَدٌّ المطلق «هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفئ 
ولا بالإثبات» والمقيد «هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» . 

وقال الآمدي في الإحكام“: المطلق «عبارة عن النكرة فى سياق 
الإثبات) وإن شئت قلت: «هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه».. 

وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين : ْ 

الأول : «ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين» كزيد وعمزو. 

الثاني : «ما كان من الألفاظ الدالة على وصف مدلوله المطلق بصفة 
زائدة عليه)» . ا 


وقال صاحب مسلم الثبوت”": المطلق «ما دل على فرد فانتشر) . 


. ۱٤۳/۳ انظرالمحصول للرازي‎ )١( 
. ٠١۲/۲ (؟) انظر إحكام الآمدي‎ 


() انظر فواتح الرحموت 8550/١‏ 


1A۲ 


والمقيد: «ما أخرج عن الانتشار بوجه ما». 
كذ #* فنا 

أقسام ورود المطلق. 

ثم إن ورود المطلق على المقيد ينحصر في ستة أقسام : 

القسم الأول: 

أن يكون ورودهما في سبب حكم في حادثة أو شرطه مثل نصَّي صدقة 
الفطر. 

لقسم الثاني : 

أن يكون ورودهما في حكم واحد وفي حادثة واحدة إثباتأء كصيام 
كفارة اليمين بتتابع » ومن غير تتابع . 

القسم الثالث: 

أن يكون ورودهما في حكم واحد وفي حادثة واحدة نفياً» كقوله 
«لا تعتق مُدَكَراً» وهلا تعتق مُدَتَراً كافراً» . 

القسم الرابع : 

أن يكون ورودهما في حكمين في حادئة واحدة» كتقييد صوم الظهار 
بأن يكون قبل المسيس» وإطلاق إطعامه عن ذلك . 

القسم الخامس : 

أن يكون ورودهما في حكمين في حادثتين . كتقييد الصيام بالتتابع في 
كفارة القتل» وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار . 

القسم السادس : 

أن يكون ورودهما في حكم واحد في حادثئتين» كإطلاق الرقبة في 
كفارة الظهار واليمينء وتقييدها بالإيمان فى كفارة القتل . 


1A 


- اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه الأقسام : 

اتفق الأصوليون على أنه لا حمل للمطلق على المقيد في القسم الثألث 
والرابع والخامس؛ لعدم المنافاة في الجمع بينهما. 

وذكر بعض أصبحاب الشافعي رضي الله عنه الحمل في القسم الرابع : 

واتفق أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي رضي الله عنه على ش 
وجوب حمل المطلق على المقيد في القسم الثاني . 

واختلفوا في القسم الأول والأخير. 

فعند بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وجميع أصحاب الشافعي ‏ . 
رضي الله عنه : الحجلُ واجب في القسم الأول من غير حاجة إلى قياس .أو ٠‏ 
إلحاق. 

وعند عامة أصخاب أبي حنيفة رضي الله عنه لا حمل فيه . 

وأما القسم الأخير: فاتفق أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه على غدم 
الحمل فيه . 

وعند أصحاب الشافعي رضي الله عنه: يجب الحمل فيه» لكنهم 
اختلفوا في طريق الحمل فقال بعضهم : يحمل بموجب اللغة من غير قياس 
أو دليل» وجعلوه من باب المحذوف الذي سبق إلى الفهم معناه كقوله 
تعالى : «وَالرسكيب لَه كديرا ودرب 4 . 

وقال أهل التحقيق منهم: إنه يحمل على المقيد بقياس فستجمع 
لشرائطه وهذا هو الصحيح عندهه”" . 


. سورة الأخزاب آية / ه"/‎ )١( 
. ٥۲۲/)يودزبلا انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار‎ )۲( 


18: 


استدلال الشافعية على وجوب حمل المطلق على المقيد 


- استدلال من أوجب الحمل فى حادثة واحدة سواء كان الإطلاق 
والتقييد في السبب والشرط. أو في الحكم . 
المنقول: «الكتاب والسنة». 


أما الكتاب: فكنصوص العدالة» فإن النصوص المطلقة عن صفة 
العدالة في الشهادات كقوله تعالى : « واستقہ دوا ہکن ين ال4 
وقوله تعالى م ل ياوا بأربة شه 4“ محمولة على النصوص المقيدة 
بالإتفاق» حتى شرطت العدالة لقبول الشهادة» مثل قوله تعالى: 
9 اقم دوادو دنگ "١4‏ وقوله تعالى : اسمن يدن ه455 290. 

وأما السنة: فكما في نصوص الزكاة» فإن النص المطلق عن السوم» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام «في خمس من الإبل شاة»“ محمول على 
المقيد بصفة السوم وهو قوله عليه الصلاة والسلام «في كل خمس من الإبل 
السائمة شاة»“ بالإتفاق في حكم الزكاة . 


. سورة البقرة آية / 585؟/‎ )١( 

(؟) سورة النور آية /4/ . 

(۳) سورة الطلاق آية / 7/ . 

(4) سورة البقرة آية / ۲۸۲/ . 

(5) الحديث: رواه أبو داود 44/7 » ٠٠١‏ برقم »/١978/‏ والترمذي ۱۷/۳ أ 
/7١/‏ . واين ماجه ٥۷۴ /١‏ برقم /۱۷۹۸/ ۔ 

(5) في البخاري: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة.= 
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وحاصل هذا الدليل راجع إلى أن المفهوم حجة شرعية . 

المعقول: 1 

وأما المعقول: فالحجة فيه من جهتين . ا 

الاولى: أن الحادثة إذا كانت واحدة كان الإطلاق والتقييد في شيء 
واحد إذا لم يكونا فی حكمين» والشيء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقاً 
ومقيداً للتنافي» فلا بد من أن يجعل أحدهما أصلاً ويبنى الآخر عليه ؛ ؛ لأن 
المطلق ساكت عن القيد لا يدل عليه ولا ينفيه» والمقيد ناطق به يوجب 
جوازه عند وجوده ويئفيه عند عدمه» فكان الناطق أولى بأن يجعل أصلاً 
ويبنى المطلق عليه » 'فيثبت الحكم مقيداً بهما. 


الثانية : أن المطلق محتمل» المي بزل السك فيسل ستل 
عليه» . ويكون المقيد بياناً للمطلق . 


- استدلال من وجب الحمل بطريق القياس إذا كان «المطلق والمقيذ' 
في حادئتين في حكم واحد. 

استدل من أوجب الحمل في ذلك بنصوص الكفاراتء فإن التقنيد 
بالوصف في كفارة القتل بمنزلة التعليق بالشرط» وكما أوجب نفي الحكم 
فيه قبل وجود الشرط أوجب في نظيره ه استدلالاً به» ولهذا شرط الإيجان 
في رقبة ة كفارة اليمين والظهار قياساً على كفارة القتل» واستدلالاً به لأن 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم. وأبو داود باللفظ المذكور فوق» في الزكاة 
- باب في زكاة السنائمة  ep‏ 
وابن ماجه في الزركاء باب صدقة الإبل. 


1A٦ 


الكفارات كلها جنس واحد» يجمعها شيء واحد «تحرير في تكفير شرع 
للتبري والزجر» فيكون بعضها نظير بعض» فيحمل المطلق فيه على المقيد 


# ينا فنا 


- استدلال من أوجب الحمل مطلقاً إذا كان «الإطلاق والتقييد» فى 
حادثتين في حكم واحد بطريق اللغة. ١‏ 

ا إن آهل اللغة يتركون التقيبد في كل موضع اكتفاء بذكره في 

> كقوله تعالى: « لوطب فُرُوِجَهُمْ لصفت والسكريت 

2 لَه كشي والرَحكرَدتٍ4”" أي والحافظاتهاء والذاكراته كثيراً. 

وقالوا أيضاً: إن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه 
على بعض» فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم في الظهارء كأن 
القيد متصل به» انتهى . 

# من ا 


- جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة 
من غير حاجة إلى قياس . أجاب الحنفية على ذلك بالأجوبة التالية . 


أولاً: 
أن الأصل في الكلام حمله على ظاهرهء إلا إن دل الدليل على صرفه 
عن ظاهره. 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲/ 077 وما بعدها. 
(؟) سورة الأحزاب آية / |٠١‏ . 


فدلا 


وإذا ثبت هذا فلا يجوز ترك ظاهر الإطلاق إلى التقييد من غير ضرورة 
أو دليل. | 1 

ثانياً: يجوز أن يكون حكم الله تعالى في أحد النصين الإطلاق» وفي 
الآخر التقييد» فهما حكمان متباينان» لا يجوز جعلهما حكماً واحداً في 

ثالفاً: إن القرآن كله بمنزلة كلمة واحدة: بمعنى أنه لا تناقض فيه 
ولا اختلاف» أما فيْ دلالة عباراته على المعنى فلا؛ لأنها متعددة» 
ودلالاتها مختلفة» فلا يلزم من دلالة بعض عباراته على شيء دلالته على 
غيره بنفس تلك الدلالة» فإذا دل على التقييد في موضع» لا يلزم أن يدل 
عليه بنفس تلك الدلالة في موضع الإطلاق. ش 

كن ا فنا 


جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق 
القياس . 
أجاب الحنفية على ذلك بالأجوبة التالية: 
أولاً: 1 
أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس فيه فساد من أوجه : 
الوجه الأول: : 
أن من شرائط صحة القياس“: أن يكون المُعَدَّى حكما شرعياء 


)1( انظر الشرط الثالث من شرائط صحة القياس في كتاب التوضيح شرح التنقيح 
لصدر الشريعة ۲/ .۷١‏ 
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لا عدماً أصلياً. ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة «الكتاب» أو «السنة» أو 
#الإجماع! من غير تغيير إلى فرع هو نظيره» ولا نص فيه. 

وفي حمل المطلق على المقيد بطريق القياس تعدية للعدم الأصلي» 
لا للحكم الشرعيء وذا لا يجوز. 

بيانه: 

آن قوله تعالى في كفارة القتل « مسر رَكَبَقِ مُوْممَةٍ 4“ يدل على 
إيجاب الرقبة المؤمنة» ولا دلالة له على الكافرة» بمعنى أنه قد ثبت إجزاء 
تحرير الرقبة المؤمنة عن كفارة القتل بالنفي ابتداءًء فبقي عدم إجزاء تحرير 
الرقبة الكافرة على العدم الأصلي» ففي قياس الرقبة المطلقة في كفارة 
اليمين والظهار على كفارة القتل تعدية للعدم الأصلي» ولا بد لصحة 
القياس من أن يكون المُعَدََى حكماً شرعياً. 

الوجه الثانى : 

أن تعدية قيد الإيمان من كفارة القتل إلى كفارة اليمين لا تفيد شيئاء 
لأن إجزاء تحرير الرقبة المؤمنة ثابت في المقيس» أي في كفارة اليمين 
بالنص المطلق وهو قوله تعالى : او رة 4" فإن الإطلاق في هذا 
النص يدل على أمرين: صحة تحرير الرقبة المؤمنة» وصحة تحرير الرقبة 
الكافرة . 

ومن شرائط صحة القياس: أن لا يكون في المقيس أي «الفرع» نص 
د ای الحم ای أو ان وههنا قد وجد النص الدال على 
الحكم المعدى في الفرع» وهو صحة تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة 


. /97 / سورة النساء آية‎ )١( 
. /89 / سورة المائدة آية‎ )۲( 


1۸۹ 


ومن هذه الجملةء ما قال الشافعييٌ رحَمُه الله تعالى: إِنَّ المطلق 
محمولٌ على المقيَّدٍ وإِنْ كانا في حادثتين» مثلّ كفارة القثل  ٠٠‏ 


اليمين أو الظهار كما بيناء فلا يصح القياس هنا لخلل في شرطه . 
الوجه الثالث : 


أن في حمل المطلق على المقيد بطريق القاس إيطالاً لحكم شرعي 
ثايت بالنص العطلق» وإثبانا لما لس بستكم شرمي. 


بيانه: 


أن تعدية قيد الإيمان من كفارة القتل «المقيس عليه» إلى كفارة اليمين 
«المقيس» إبطال لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق وهو «صحة تحرير 
الرقبة الكافرة» عن كفارة اليمين. وإثبات لما ليس بحكم شرعي» أي 
إثبات للعدم الأصلي | اوهو عدم صحة تحرير الرقبة الكائرة: من تقار 
اليمين . وذالا يجوز 


- 


ثانيا: 

أن الفرق ثابت بين الكفارة: فإن القتل من أعظم الكبائر» فيجوز أن 
يشترط في كفارته الإنمان» ولا يشتر ترط فيما دونه؛ لأن تغليظ الكفازة بقدر 
غلظ الجناية» وفي الحمل بطريق القياس منافاة لهذه الحكمة المظنؤنة . ؛!! 

(ومن هذه الجملة) أي من الوجوه الفاسدة (ما قال الشافعي رنحمه الله 
تعالى : إن المطلق) من النضوص (محمول على المقيد) منهاء أي نحكوم 
بأن المراد من النص المطلق ما هو المراد من النص المقيد (وإن كانا) أي 
المطلق والمقيد (في حادثتين» مثل كفارة القتل) وهي قوله .تعالئ: 


۱۹۰ 


وسائر الكمارات؛ لآنَّ قي الإيمان ناذه وصب يجري مَُجرى 
الشزط فيوجتٌ بطلانَ الحكم عَنْدَ عديه في المنصوص عليْه وفي 
نظيره منّ الكفارات ؛ لآنها جسن واحدٌ EL E o Ê‏ 


E e‏ (وسائر الكفرات) ككفارة اليمين» وهي قوله 
ى: #أَوَ محر حير ركبو 74 ' وكفارة الظهارء وهي قوله تعالى: ل هحر 

e‏ أن سانا 4 (لأن في فيد الإيمان) في كفارة القتل هو (زيادة 
وصف يجري مجرى الشرط فيوجب بطلان الحكم عند عدمه في 
المنصوص عليه) وهو كفارة القتل نفسهاء ويوجب أيضاً نفي الحكم عند 
عدمه (في نظيره من الكفارات) ككفارة اليمين» وكفارة الظهار (لأنها) أي 
الكفارات (جنس واحد) فيكون بعضها نظير بعض» بمنزلة الطهارة» فإن 
تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييداً في نظيره وهو التيمم. لأن 
كل واحد منها طهارة . 

أقول: 

إن من جوز الحمل بطريق القياس قد بنى كلامه على أمرين : 

الأمر الأول: المقايسة بين الكمار ات . 

بيان وجه المقايسة: أن الكفارات جميعها جنس واحد يجمعها شيء 
واحدء وهي أنها «تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر». 

الأمر الثاني : كون المفهوم حجة. 
)١(‏ تقدم تخريجها. 
(؟) تقدم تخريجها. 
(۳) سورة المجادلة / /٣‏ . 
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بيانه: أن التقيد بالوصف ينزل منزلة التعليق بالشرط» كما أنه يوجب 
وجود الحكم عند وجود الشرط . 

وأعتقدٌ أن الأمام' الشافعي رضي الله عنه» يوجب حمل المطلق على 
المقيد مطلقاًء وأن بعض أصحابه رحمهم الله يوجبون الحمل بطريق 
القياس إن اقتضى القياس ذلك . وإلى هذا أشار صدر الشريعة رحمه الله 
في كتابه التوضيح”“ عند قوله: وإن اتحد ‏ أي الحكم ‏ فإن اختلفت 
الحادثة» ككفارة اليمين وكفارة القتل» لا يحمل عندناء وعند الشافغي 
زمه الله يحملء سواء أقتضى القياس أوء. لا.:ويعضهم زادوا إن اقتضى 
القياس» أي بعض أضحاب الشافعي رحمه الله زادوا أنه يحمل عليه إن 
اقتضى القاس حملة عله اه ` 


*%+ # تنا 


جواب الحنفية عن الأمرين: 

أما الأمر الأول وهو المقايسة فقد مر الجواب عنه . 

فجوابّه: لا نسلم أن التقييد بالوصف بمنزلة التعليق بالشرط» ولئن 
سلم فالمقيد لا يوجب النفي عند عدم القيد» كالتعليق لا يوجب النفي عند 
عدم النص» بل المقيد أوجب الحكم ابتداءً من غير تعرض له بالنفي عند 
العدم؛ لأن الإيجاب لا يوجب النفي عبارة ولا إشارة ولا دلالة 
ولا اقتضاء. 


() انظر التوضيح شرخ التنقيح لصدر الشريعة ٦۳/١‏ . 


14۲ 


أما العبارة والإشارة: فظاهر. 

وأما الدلالة : فلأن النفى ضد الإثبات» ولا يثبت بالدلالة ضد موجب 
النض» :آنا الاقتضاء: فلآن الح في محل الوضف مغن عن الي 
عند عدم الوصف. فإنه لو صرح بالجواز عند عدم الوصف لا يختل الكلام 
شرعاً ولا عرفاً. 

فكان الاحتجاج بالمقيد لإثبات القيد في المطلق باعتبارات التقييد 
يوجب العدم عند العدم احتجاجاً بلا دليل» لأن المسكوت عدم» والعدم 
ليس بدليل . 

وأما عدم جواز المطلق عند عدم الوصف فلكونه غير مشروع قبل 
ورود المقيد» لا لأن المقيد نفاهء فإن الرقبة الكافرة إنما لم تجز في كفارة 
القتل لأنها لم تشرع كفارة» كما لم يجز ذبح شاة لأنها أعدام أصلية. 

وقد تكفلٌ صدر الشريعة بتوضيح ذلك في كتابه التوضيح”2 فقال: 
وتوضيحه أن الأعدام على قسمين: 

الأول: عدم إجزاء ما لا يكون تحريرٌ رقبة» كعدم إجزاء الصلاة 
والصوم وغيرهما. 

والثاني : عدم إجزاء ما يكون تحرير رقبة غير مؤمنة . 

فالقسم الأول: أعدام أصلية بلا خلاف . 

والقسم الثاني : مختلف فيه» فعند الشافعي رحمه الله تعالى حكم 
شرعي» وعندنا عدم أصلي : بناء على أن التخصيص بالوصف دال عنده 
على نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف» فإنه لما قال: فتحرير 


. 58 /١ انظر التوضيح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
4۳ 


وعنّدنا: لم يُحْمَّل المْطلق على المقيّدٍ وإن كآنا في SE‏ 


رقبة» فلو لم يقل مؤمنة لجاز تحرير الكافرة» فلما قال مؤمنة لزم منه نفي 
تحرير الكافرة» فيكون النفي مدلول النص» فكان حكماً شرعياً. 

ونحن نقول: أوجبَ تحريرٌ المؤمنة ابتداء وهو ساكت عن الكافرة؛ 
لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير أوله فصدر الكلام. موقوف على الآخرء 
ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالمغيّرٍ لئلا يلزم التناقضء فلا يكون 
إيجاب الرقبة ثم نفني الكافرة بالنص المقيد». بل النص لإيجاب الرقبة 
المؤمنة ابتداء» فتكون الكافرة باقية على العدم الأصلي» كما في القشم 
الاول من الأعدام | ه. 

ثم إن الكفارة فيي نفسها وقدرها لا تعرف إلا شرعاًء فلا يحتاج إلى 
الشرع لانعدام كفارة» بل تبقى على عدمها الأصلي من غير دليل شرعي) 
فعدم صحة التكفير في الرقبة الكافرة عن كفارة القتل ‏ بناء على العندم 
الأصلي كما مَوّ ‏ ليس بحكم شرعي؛ وبناءً عليه : لا يجوز إلحاق الرقبة 
في كفارة اليمين أو الظهار يكفارة القتل وتعدية قيد الإيمان إليهما؛ 'لأن في 
تلك التعدية تعدية للعدم الأصلي بعينه» وهو عدم صحة تحزير الرقبة 
الكافرة عن كفارة اليمين أو الظهار» وقد أشرنا إليه في أول البحث. 

ثم إن اعمال الدليلين ؤاجب ما أمكن» وههنا في الكفارات أمكن 
SE‏ وس كار RS‏ لذا 
قال المصنف رحمه الله . 

(وعندنا) أي عند الحنفية (لم يحمل المطلق على المقيد) إلا في حالة 
واحدة وهي «اتحاد الحكم والحادثة) فاه يحمل لتعذر الجمع بينهما كما 
سنبينه إن شاء الله. ولا يكفي اتحاد الحادثة فحسب بل لا بد من اتحاد 
الحكم أيضاً حتى يصح الحمل» لذا قال المصنف رحمه الله : (وإن كانا في 


0 


حادثّةٍ واحدّة بِعْدَ أن يكوّنا حكميّن» لإمكانٍ العمّل بهمًا. 


حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين) لا يصح الحمل (لإمكان العمل 
بهما). 

اعلم أن الحنفية ذهبوا إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد» سواء 
وردا في حادثة واحدة: أو في حادثتين» لإمكان العمل بهما والجمع 
بينهماء إذ لا تضادًٌ ولا تنافي بينهماء إلا أن يكونا في حكم واحدة» كصوم 
كفارة اليمين» وهى قوله تعالى: 8 مَصِام تَكمَةِأيا و7 فإن قراءة العامة هذه 
«مطلقة» وقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»”"2 «مقيدة» بالتتابع » والقراءتان بمنزلة الأيتين في حق المعاملة» 
فيجب أن نقيّد قراءة العامة بالتتابع؛ لأن الحكم وهو «الصوم» لا يقبل 
وصفين متضادين «التتابع وعدمه» في حالة واحدة» فإذا ثبت تقييده بطل 
اطلاقه . 

ولو لم يحمل لزم أيضاً أن يجب عليه صوم ستة أيام» ثلاثة متتابعة 
بالنص المقيد» وثلاثة مطلقة عن التتابع بالنص المقيدء وهذا الجمع 
خلاف الإجماع والنصء فوجب الحمل لا محالة» لتعذر الجمع بينهما. 

وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه هذه كانت رواية عن رسول الله َل 
وهي قراءة مشهورة في القرون الأولى" وبالخبر المشهور تجوز الزيادة 
به على الكتاب» فثبت التقييد وبطل الإطلاق» ولو أنها شاذة في حق 


. /١95/ةيآ سورة البقرة‎ )١( 

(7) انظر هذه القراءة في كتاب التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ٠/١‏ . 

(۳) وقيل كان مشهوراً إلى زمن أبي حنيفة رضي الله عنه انظر أصول السرخسي 
۱ 
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جواز الصلاة . 

وذهب.الشافعي رضي الله عنه إلى عدم حمل المطلق على المفيد هنا 
مع أن الحمل عنده قأعدة مستمرة؛ نظراً إلى عدم العسل, بالقراءة غير 
المتواترة» سواء كانت مشهورة أو احادا. 1 

استدلال الحنفية على أن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه 
والمقيد على تقييده. 

استدل الحنفية على هذا الأصل بالمنقول والمعقول. 

أما المنقول: فهو كما يلي: 

أولاً: قوله تعالئ :. ل أا اریت ءَامَنوأ لا لوا عن سياه إن َد لكي 
كم 204 نهى عن السؤال عن المسكوت عنه» والوصف في المطلق 
مسكوت عنهء فكان في الرجوع إلى المقيد مع إمكان العمل كما 
على هذا المنهي عنه'فلا يجوز 

روي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: 
ولله على الناس حجإالبيت من استطاع إليه سبيلاً» 5 الرايا رسول الله: أي 
كل عام؟ فسکت»› ٠‏ فقالوا يا رسول الله: : أفي كل عام؟ قال 
نعم » لوجبت . فأنزل الله : ل اما الدب ءامنا لا شلوا عن آَشْيّآه إن َد 


. /٠١١/ سورة المائدة أية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الحج ‏ باب ما جاءكم فرض الحج 
وابن ماجه في الحج ‏ باب فرض الحج . 
وأصله في مسلم دون ذكر سبب النزول في الحج فرض الحج مرة في العمر: ' 
والنسائي في مناسبك الحج ‏ باب وجوب الحح سح 


: لاء ولو قلثك 
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ففيه إشارة إلى أن العمل بالاطلاق واجب» والرجوع إلى المقيد ليعرف 
به حكم المطلق إقدام على المنهي عنه» لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله . 

والدليل عليه : قول النبي ييه في الحديث نفسه في رواية مسلم: ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه. 

ثانياً: 

قول“ ابن عباس رضي الله عنهما «أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بَيّنّ 
الله» أي اتركوه على إبهامه» والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد المعين. 

ثالفاً: 

قول سیا عم بن الخطاب رضي الله عنه : أم المرأة مبهمة 
فأبهموها. وإنما أراد قوله تعالی : « وَأْمّهَدتُ ضاي 4 فإن حرمتها 
مطلقة» وحرمة الربيبة مقيدة بقوله تعالى چ« د ین سای کم الى دَخَلْثُم 

هن4“ فأطلقها الصحابة ولم يقيدوهاء وعليه انعقد إجماع من بعدهم . 

وأما المعقول: 

أولاً: فلأن الإطلاق أمر مقصود كالتقييدء فإن الإطلاق يُنبيء عن 
التوسعةء أي توسعة الأمر وتسهيله على المخاطب» والتقييد ينبىء عن 
التضييق والتشديدء فعند إمكان العمل بهما لا يجوز إبطال الإطلاق 
بالتقييد» كما لا يجوز إبطال التقييد بالإطلاق . وإليه أشار السرخسي 


(1) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ٠٤/١‏ . 
(؟) انظر أصول السرخسي .758/١‏ 

(۳) سورة النساء الآية ۲۳ . 

. /۲۳ / سورة النساء الآية‎ )٤( 
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قال أبو حنيقة [رضي الله عنْه]: فيمن قَرْبَ التي ظامّر منها في خلالٍ 
الصوم ليلاً عامداًء أو نهاراً ناسيّاً EEE EAE‏ 


رحمه الله في أصوله فقال”'©: ثم للمطلق حكم وهو الإطلاقء فإن 
للإطلاق معنى معلومَآء وله حكم معلوم» وللمقيد كذلك» فكما لا يجوز 
حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم الإطلاق فيه » الاايجوز حمل 
المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه | ه. 

ثانياً: لا وجه إلى إثبات القيد بطريق القياس» لاستلزام القياسل إبطال 
النص المطلقء .والقياس المؤدي إلى إيطال النص باطل . 

ففي حمل المطلق على المقيد فسادان : 

أحدهما: نصب الشرع من تلقاء نفسه. 

الثاني تشع ماهو مشروع اراي 

ووی فول و اچ رجف اله في كنات رين : فتكون 
تعدية القيد؛ لإثبات ما ليس بحكم شرعي وهو عدمٌ إجزاء الكافرة فإنه 
عدم أصلي وإبطال الحكم الشرعي» وهو إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة 
اليمين الذي دل عليه النص المطلق وهو قوله تعالى في كفارة اليمين:.أو 
تحرير رقبة . وكيف يقاس:مع ورود النض؟ فإن شرط القياس أن لا يكون 
في المقيس نص دال على الحكم المُعَدَى أو عدمه | ه. وبناءً على ما تقدم ٠‏ 

(قال أبو حنيفة زضي الله عنه: فيمن فرب التي ظاهر منها في خلال 
الصوم ليلاً عامداًء أو نهاراً ناسياً) لا عامداًء إذ لو جامعها بالنهار عمداً 


)0 فصول المي 71/1 
(0) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 1١/١‏ . 


۱۹۸ 


نه يستأنفٌ» ولو قربّهًا في خلالٍ الإطعام لم يستأنفث؛ لأنَّ الإخلاء 
عن المسيس من ضرورة التقديم على المسيّس» وذلك منصوصٌ عليه 
في الإعتاق والصيام . 

وكذلكَ إذا دحل الإطلاق والقيدُ في السبب يجري كَل واحدٍ منهما 


فسد صومه» وانقطع التتابع » فيجب عليه الاستئناف بالاتفاق» أما لو قربها 
ناسيا ف (إنه يستأنف) عند أبي حنيفة رضي الله عنه . (ولو قربها في خلال 
الإطعام لم يستأنف) بالاتفاق» لأن الإخلاء عن المسيس من ضرورة التقدم 
على المسيس وذلك) التقدم (منصوص عليه في الإعتاق) بقوله تعالى: 
« محر رَقَبَةَ من قل أن بتاعا ٩‏ (والصيام) بقوله تعالى: 8 فَصِيَامُ 
رين مسان ن كَل أن يماسا 6 أما الإطعام فإنه لم يذكر فيه المسيس؛ 
قال تعالى: مَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُتََابميْنِ ِن مَل أن ماعا € ولا يجوز 
اشتراط التقديم فيه حملاً على الصيام والإعتاق» لأن الحكمين مختلفان . 
فلا يلزم من تقييد أحدهما بالنص إبطال الإطلاق في النص الاخرء بل 
يجري كل واحد منهما على سّئنه . ولما لم يشترط التقدم على المسيس فيه 
لم يشترط الإخلاء عنه» فلا يلزم الاستئناف”؟ . 

و(كذلك) أي مثل دخول الإطلاق والقيد في الحكم دخولهما في 
السبب» (إذا دخل الإطلاق والقيد في السبب يجري كل واحد منهما على سننه) 


. /" / سورة المجادلة آية‎ )١( 
. /4 / سورة المجادلة آية‎ )۲( 
. /٤/ سورة المجادلة آية‎ )۳( 
. انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري مبحث «المطلق والمقيد»‎ )( 
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كما قلنا في صدقة الفطر : ِنَّهُ يجب أداؤهًا عن العبدٍ الكافر بالنضٍ 
طاق ي باسم العبد؛ الع اميه 0 بالنصٌّ المقيدٍ بالإسلام؛ لأنهُ 


أداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبد) وهو قول النبي ڳلا 
«أدوا عن كل حر وعبد»"» (وعن العبد النسلم بالنص المقيد باسم 
الإسلام) وهو قول النبي بل في بعض الروايات عنه «من المسلمين» : 

فلا يحمل المطلق منهما على المقيد ههنا (لأنه لا مزاحمة) أي مدافعة ' 
(في الأسباب) إذ يجوز أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة» (فوجب 
الجمع) بين النصين» والعمل بكل منهما من غير حمل » كما وجب الجمغ 
في الحكمين المتحذين في حادثة واحدة» وفي حكم واحد في جادثتين 
(وهو) أي إن العمل بالمطلق والمقيد الواردين في السبب» وعدم 
حمل أحدهما على الآخر (نظير ما سبق) من (أن التعليق بالشرط) لمّا (لم 
يوجب النفي) للحكم (عند عدمه) أي عدم الشرط» جاز أن يكون الحكم 


)00( أبو داود وعبد الززاق والدارقطني والطبراني والحاكم ذكره ابن حجر في الدراية 
- باب صدقة القطر 514/١‏ وانظر الدارقطني كتاب زكاة الفطر. 
0 : فرض رسول الله » زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من ' 
شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير ‏ كتاب الزكاة اعرد | 
المسلمين من التمر والشعير وأحمد عبد الله بن ثعلبة . 

22 أخرجه البخاري في أبواب صدقة الفطرء باب فرض زكاة الفطر» وفي غيزة. 
ومسلم في الزكاة د باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وغيرهما: 


CC 


فصارٌ الحكمٌ الواحدٌ معلّقاً ومرسّلاً؛ لأنَّ الإرسالَ والتعليقّ يتنافيان 
وجوداٌ. فأمًا قبل وجوده حكم فهو معلّقٌ بالشرط» أي معدومٌ يتعلقٌ 
وجوذةٌ بالشزط. أو مرسل مِنَ الشزط» أي محتيلٌ للوجود قَبِْلَّتُ 
والعدّمٌ الأصليٌ كان محتملاً للوجود بطريقيْن . 


الواحد قبل وجوده معلقاً بالشرط ومطلقاً عنه. وهو معنى قول المصنف 
رحمه الله (فصار الحكم الواحد معلقاً ومرسلاً؛ لأن الارسال والتعليق 
يتنافيان وجودا) يعني وجود حكم يمنع أن يثبت بالإرسال والتعليق 
جميعاء كالملك يمتنع أن يثبت بالبيع والهبة جميعاء لكن قبل ثبوته 
يحتمل أن يثبت بالبيع والهبة وغيرهما على سبيل البدل» فكذا ما علق 
بالشرط قبل وجوده» يجوز أن يكون معلقاً ‏ أي معدوماً ‏ يتعلق وجوده 
بالشرط» ومرسلاً عن الشرط ‏ أي محتملاً للوجود قبل الشرط بسبب آخر 
- كالطلقات الثلاثة المعلقة بالشرط» يحتمل أن يتحقق وجودها عند وجود 
الشرطء ويحتمل أن توجد قبل وجود الشرط بالتنجيزء وهذا معنى قول 
المصنف رحمه الله (فأما قبل وجوده حكم فهو معلق بالشرط» أي معدوم 
يتعلق وجوده بالشرطء أو مرسل من الشرط» أي محتمل للوجود قبله (و) 
ذلك لأن (العدم الأصلي) قبل التعليق (كان محتملاً للوجود بطريقين) 
الإرسال والتعليق» وبعد التعليق لم يتبدل العدم؛ لآن التعليق لا يؤثر 
بالمنع» فبقي محتملاً للوجود بالطريقنين كما كان. قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله”"2: وإذا ثبت هذا بالإرسال والتعليق» يثبت في 
الإطلاق والتقييد؛ لأن الحكم الواحد قبل وجوده يجوز أن يثبت بسبب 
مقيد ويحتمل أن يثبت بسبب مطلق على سبيل البدل» وإن امتنع ثبوته بهما 
جميعاًء فلذلك وجب الجمع» ولم يجز الحمل ١اه.‏ 


. انظر عبد العزيز البخاري في كتاب «التحقيق» مبحث «المطلق والمقيد؛‎ )١( 


۲۰١ 


أو 
اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة 


تخصيص اللفظ العام بسببه الخاص 

اختلف العلماء علض لان عوسي عابو ار 
بسببه أو يبقى على عمومه» على مذاهب 

المذهب الأول: ذهب عامة العلماء إلى أن اللفظ العام | إذا ورد بناء 
على سبب خاص يجري على عمومه؛ سواء كان السبب سوال سائل؛:أم 
وقوع حادثة. 

حجتهم : : 

أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 

بيانه: 0 

أن الاعتبار في كلام الشارع للفظ دون السبب» واللفظ بإطلاقه يقتضي | 
العموم» فيجب جريانه على عمومه إذا لم يمنع عنه مانع» والسيب 
لا يضلح مانعاً؛ لأنه لا ينافي عموم اللفظ . 

وهذا قول أكثر الحنفية» والإمام أحمد رضي الله عنه» ا ش 
الإمامان الرازي والامدي وأتباعهما رحمهم الله. 

يؤيده إجماع الضحابة والتابعين رضي ا لله عنهم على إجراء النصوص 
الواردة مقيدةٌ بأسباث على عمومهاة 


a 


فمن ذلك آية الظهار”''» نزلت في خولة امرأة أوس بن الصامت رضى 

وآية القذف”" نزلت في قذف عائشة رضي الله عنها. 

وآية السرقة”؟» نزلت في سرقة رداء صفوان رضي الله عنه . 

وقول النبي بيا في طهارة الإهاب بالدباغة «إيما إهاب دبغ فقد 
طهر . ورد في شاة ميمونة رضي الله عنهاء ولم يخصص الصحابة 
رضي الله عنهم هذه العمومات بهذه الأسباب الخاصة . 

فعرفنا أن العام لا يختص بسبب الورود أو النزول. 

المذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما إلى أن 
اللفظ العام إذا ورد بناءً على سبب خاص يختص بسبيه . 

حجتهم : 

أن العبرة بخصوص السبب» لا بعموم اللفظ . وأن الحكم يقتصر على 
السبب» ولا يتعدى عنه . 

بيانه: من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن السبب لما كان هو الذي أثار الحكم ‏ لأنه لم يكن 

7 1 

. /٤-١/- سورة المجادلة  الايات‎ )١( 
./8-5/ سورة النور الآيات‎ )۲( 
../2/ سورة الور الآية‎ © 
.]۳۸ وهي قوله تعالى: 8 والسارق وألسَارة فأقَط موأ ييه 4 [المائدة:‎ )4( 
. ۲۲۱/۲ رواه النسائي ۱۷۳/۷ والترمذي‎ (0) 


۳ 


ومنّها ما قال بعضّهج: إِنَّ العَامٌ يختّصُ بسبّبِهء وعندَنًا ا ش 


موجوداً قبله - تعلّق به تعلق المعلول بالعِلّة» فيختص به. 
الوجه الثاني : أن اللفظ لو كان عاماً لم يكن في نقل السبب فائدةء إذ 
لا فائدة له إلا اقتصار إلخطاب عليه . 
الوجه الثالك: SIN‏ 
م كما يجوز تخصيص غيره به؛ لأن نسبة العموم إلى 
جميع الصور الداخلة تحته متساوية . 
الوجه الرايع : أن من شرط الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال؛ زا 


E‏ أجريناه على عمومه لم يبق مطابقاء بل يصير 
كلاماً مبتدأ . 


المذهب الثالث:: ذهب بعض أصحاب الحديث إلى ا بين 
سؤال السائل » رن رفوالا 

فقالوا: .إن كان سوال سائلٍ» يختصٌ اللفظ العام به» وإن كان دقوع 
حادثة لا يختص به. 

أن الشارع إذا ابتدأ ببيان الحكم في حادثة قبل أن يسأل عنه» فالظاهر 
أنه أراد مقتضى اللفظ» إذ لا مانع منه» وليس كذلك إذا سئل عنهء لأن 
الظاهر أنه لم يرد الكلام ابتداء وإنما أورده ليكون جواباً عن السؤال» 
وكونه جواباً عنه يقتضي قصره عليه . 

(ومنها) أي من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية (ما قال بعضهم) أي 
بعض العلماء (إن العام يختص بسببه) أي مطلقاً. 


(وعندنا) أي عند الحنفية فيه تفصيل» دقل ارو فر سل مت 
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نما خد بال ما لا سبد بنفسه» كقوله: (نعم) و«بلى). . . . 


الحنفية في هذا الأصل لا بد لنا من أن نبيّن تحرير موضع النزاع بين العلماءء 
ونقف على المراد من السبب» أهو سبب الورود أو سبب الوجوب؟ 

وإن كان المراد سببَ الورود» فهل أريد به السبب الخاص أو السبب 
العام؟ فنقول: 

القسم الأول: 

أن لا يكون اللفظ مستقلاً بنفسه» أي لا يستقل بإفهام المعنى بدون 
ما تقدمه من السبب» لارتباطه بما قبله» وهذا معنى قول المصنف رحمه 
الله (إنما يختص بسببه ما لا سد بنفسه) . 

مثاله: قوله «نعم وبلى» في جواب من قال «أليس لي عليك كذا» أما 
«نعم» فإن موجبها تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو 
خبرا وأما «بلى« فإن موجبها إيجاب ما بعد النفي استفهاماً كان أو خبراً. 

فعلى هذا لا يصح «بلى» في جواب «أكان لي عليك كذا» ولا يكون 
«نعم» في جواب «أليس لي عليك كذا» إقراراً» إلا أن المعتبر في أحكام 
الشرع هو «العرف» حتى يقام كل واحد منهما مقام الاخرء فيكون إقراراً 
في جواب الإيجاب والنفى؛ استفهاماً أو خبراًء حتى يُلزمه القاضى المال 
في المسألتين في الوجهين» تغليباً للعرف على اللغة . 

حكمه: 

وحكم هذا القسم: أن اللفظ العام يختص بسببه لما ذكرنا. 

القسم الثاني : 

أن يكون مستقلاً بنفسه: أي يستقل بإفهام المعنى بدون ما تقدمه من 


Y0 


أو خرّجَ مخرج الجزاءء كقول الراويٰ «سَهى رسول الله کل 


فسَجّدا). 


السبب» لعدم ارتباطه بما قبله. وهو على ثلاثة أنواع . 
النوع الأول : (أن يحرج اللفظ العام مخرج الجزاء) . 
بيانه: : 
أن الكلام لمّا جعل جزاءً لما تقدم» كان المتقدم سببّ وجوبه» فيتعلق ' 
الجزاء به تعلّقَ الحكم :بعلته . 
مثاله : (قول الراوي «سهى رسول الله كله فسجد))7' , 


فإنه لما خرج مخرج الجزاء للسهوء بدلالة الفاء - تعلّق به لأن ترتب: 
الحكم على ما قبله بحرف الفاء يدل على علي ما قبل الفاء لما بعدها وإن 
كان مستقلاً بنفسه» فكان السهو سبب وجوبه» كقول تعالى  :‏ السار 
والساركة اموا لْرِيَهُمَا 04"“يدل على أن السرقة علة القطع» ونظائره 
كثيرة . 


(1) الحديث: أخرجه البخاري في السهو باب إذا صلّى خمساً برقم /٠۲۲١/‏ . 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود/91/ . 
وأبو داود في الصلاة باب إذا صلى حمسا برقم /١١١19/‏ . 
والترمذي في الصبلاة باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكرم 
الخد 
والنسائي في السهؤ باب ما يفعل من صلى خمساً برقم / /١554‏ . وأبن ماجه 
برقم / ١ 0/١١١9‏ 
والدارقطني / /٠٤٤‏ انظر نصب الراية ۳٠۸/۳‏ ونيل الأوطار 5/ 7147 . 

(۲) سورة المائدة آية /۳۸/ . 


۲*7 


أو [خَرّجَ] مخرج الجواب كالمُدعَرٌ إلى الغدَاء يقول «واللم 
لا أتعدّى»). 
فأمًا إذا زاد على قذر الجواب فقالَ: «والله لا أتغدى الوم 2 


ولو لم يتعلق الجزاء بالسبب المتقدم عليه لم يبق لذكر السهو 
ولا لكلمة الفاء فائدة. 

حكمه: 

وحكم هذا النوع أن اللفظ العام يختص بسببه لما قلنا. 

النوع الثاني : 

(أن يخرج) اللفظ العام (مخرج الجواب) لما تقدمه من غير زيادة على 
قدر الجواب» بحيث يصير ما ذكر في السؤال كالمعاد في الجواب فيتقيد 
به. 

مثاله: 

(كالمدعو إلى الغداء) بأن قال له قائل «تعالى تغدّ معي» (يقول والله 
لا أتغدى) انصرف كلامه إلى ذلك الغداء» حتى لو تغدى في ذلك اليوم 
رحمهم الله» خلافاً لزفر رحمه الله» لکن كلامه يحتمل الابتداء لاستقلاله 
وعدم ارتباطه بما قبله لفظاء فإذا نوى الابتداء يصدق ديانة وقضاء. 

حكمه: 

وحكم هذ! النوع : أن اللفظ العام يختص بسببه لما ذكرنا. 

النوع الثالث: 

أن يخرج اللفظ العام مخرج الجواب مع زيادة عليه» كما قال المصنف 
رحمه الله: (فأمًا إذا زاد على قدر الجواب فقال: والله لا أتغدى «اليوم») 
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وهو موضع الخلاف» فعندنا يصيدٌ مبتدأ احترازاً عنْ إلغاءٍ الزيادة. . 


بزيادة كلمة «اليوم» فيمن دعي إلى الغداء (وهو موضوع الخلاف فعندنا) 
أي عند الحنفية (يصير) كلاماً (مبتدأ) لا تعلق له بالكلام الأولء خلافاً 
لمن قال يختص سببه» حت يحت سند اتبيه بالتجاضي في :ذلك البرم 
ذلك الغداء المدعو إليه» أو غيره» معه» أو بدونه. 

(احترازاً عن إلغاء الزيادة) فإن إعمال الكلام خير من إهماله .. 

حجة من قال يحمل على الجواب ويختص بسببه وهم بعض العلماء: 

اوا فإن حاله يوجب أن يصرف كلامه إلى الجواب : 

حجة الحنفية: 

أولاً: حمل الزيادة غلى الإفادة. 

ثانياً: العمل بالمقال أولى من العمل بالحال. 

ثالثاً : ترجح الصريح على الدلالة. 0 

رابعاً: أن الأصل في الكلام إعمال ظاهره؛ والحال أمر 5 ١‏ 
فيكون الكلام صريحاً في إفادة العموم» والحال دلالة في اختصاصه ' 
بالسبب» ولاعبرة. لدلالة الحال مع الصريح» والعمل بالحال عمل 
بالمسكوت» وتر للعمل بالدليل الظاهرء لذلك رجح اللفظ» وجغل 
ابتداء . 1 : 

حكمه: 

حكم هذا النوع : أن اللفظ العام لا يختص بسببه» فيجعل كلام مبتدأ 
جديداء لكنه يحتمل الجواب» فإن عنى به الجواب صدق ديانة» 
لا قضاءً. 


المبحث الخامس 
دلالة الاقتران 


ومّنها ما قال بعصم : إنَّ القرَانَ ذف في النّظْمِ يُوْجِبُ القران في الحم . 


(ومنها) أي من الاستدلالات الفاسدة «دلالة الاقتران». 

تعريفها: 

هي «أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامّتين كل منهما منتدأ وخبر» 
أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب على الجميع. أو العموم في 
الجميع » ولا مشاركة بينهما في العلة» ولم يدل دليل على التسوية بينهما» 

بيانه: 

(ما قال بعضهم) أي بعض أهل النظرء والمزني» والصيرفي من 
الشافعية» وأبو يوسف من الحنفية» 
القران في النظم يوجب القران في الحكم) كقوله تعالى : « وَلَكْيلٌ ولال 
وَاَلْحَمِيرَ لِرَكَبْوَهًا وَزِينَةٌ 4“ فقرن في الذكر بين الخيل والبغال 
والحمير» والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاًء فكذلك الخيل» واحتج 
مالك رضي الله عنه في سقوط الزكاة عن الخيل بهذ الآية. 

حجة أهل النظر: 

أن حرف الواو متى دخل بين جملتين تامتين» فالجملة المعطوفة 
تشارك المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها 


. /۸/ سورة النحل آية‎ )١( 
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مثل قولٍ بعضهم في قول تعالى : «وَأقِيمُوأ الوه واوا الوكرة 4 : إن 
القرانَ يُوجبٌُ أن لا تجبّ الزكاة على صبي ومجنونٍ. 
قالوا: لأنَّ العطفَ يقتضي الا بالجملة الناقصّة إذا 


وأجمعوا على أن المعطوف إذا كان ناقصاً يشارك الجملة المعطوق 
عليها في الخبر والخكم جميعاً» وقالوا: إن هذه المشاركة من باب 


وذلك (مثل قول ' بعضهم) أي ٻ بعض أهل النظر (في قوله تعالى: 
«وَأقِيمُوا ألو ءا الإكزة4”' إن القران يوجب أن لا تجب الزكاة على 
صبي ومجنون» قالوا؛ لأن العطف يقتضي المشاركة) في الحكم والخبر 

وجه تمسكهم : 

أن الواو للعطف في اللغة» ولهذا تسمى واو العطف» وموجب ' 
العطف الاشتراك» وإنه يقتضي التسوية (واعتبروا بالجملة الناقصة إذا 
عطفت على الكاملة) أي قاسوا الجملة التامة على الجملة الناقصة في حالة . 
العطف» مثل «زينب :طالق وهند طالق» قاسوها على الجملة الناقصة 
المعطوفة على الكاملة مثل ازينب طالق وهند» وقالوا إنهما يشتركان في 
الخبر لا محالة» فكذا الأؤليان. 

وقالوا أيضاً: إذا كان المعطوف متعرياً عن الخبر كما مثلّ» فإنه يشارك 
E ES‏ 
كانا كلامين تامین. ` 


. /٤۳ / سورة البقرة آبة‎ )١( 
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وهَّذا فاس : لان الشركة إِنَّما وجبّث في الجملة الناقصة لا فتقارِمًا 
إلى ما ت َعم به فإذا نَم بنفيه لم تجب الشركة إلا فيما قر إلبه . 


والذي يدل عليه أن القرّان في كلام الناس يوجب الاشتراك» فإن قوله 
«إن دخلتٍ الدار فأنت طالق وعبدي حر» يوجب تعليق الطلاق والحرية 
جميعاًء بالشرط» وإن كان كل واحد من الكلامين تاماً مفيداً بنفسه» فكذا 

(وهذا) أي قياس الجملة التامة على الجملة الناقصة المعطوفة 
والمشاركة في الحكم (فاسد) عند الجمهور (لأن الشركة إنما وجبت في 
الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به» فإذا تم بنفسه لم تجب الشركة إلا 
فيما يفتقر إليه) . 

بيانه: 


ذهب الجمهور إلى المنع من الاستدلال بدلالة الاقتران» وقالوا: ! 
القرّان في النظم لا يوجب المساواة في الحكم» E‏ 
الجملة لايوجب الشركة» وإن قياس الجملة التامة على الجملة الناقصة 
فاسد: الال كزيها روحت E Ng‏ إلى لمجي 
الكاملة في الخبرء والشركة لا تجب إلا فيما تفتقر إليه» كما ذكر المصنف 


رحمه الله . 

حجة الجمهور: من وجوه. 

١‏ - أن الأصل في كل كلام أن يستيدٌ بنفسه» ويتفرة بحكم لا يشاركه 
فيه كلام آخرء كقولك: «جاءني زید» وذهب عمرو». 

- ثم إن في إثبات الشركة جعل الكلامين كلاماً واحداً» وهو خلاف 
الحقيقة» فلا يصار إليه إلا عند الضرورة» والضرورة تتحقق في الجملة 
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ولهذاً قلْنَا: في قول الرجُل لامرأته: «إنْ دخلتٍ الدارٌ فأنْتِ طالقٌء 
وعسدئ حا إن اعثق يعاق بالشزطٍ في حن التمليق. 


الناقصة» فإنها لما افتقرت إلى الخبر أوجب عطفها على الكاملة الشزكة ٠‏ 

في الخبر ضرورة الإفادةء والعرورة كدر كارا 7ل e‏ 1 
E‏ » فلم تثبت الشركة فيها. 

- إن قوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على ' 

الكفار 3 . فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء ولا تجب الشركة ! 
للجملة الثانية في الزسالة . 

فدل هذا على فساد الاقتران. ٍْ 

او ا من باب التناسب . 
دوت کب لأنه محتمل تمل بالمحتيل لا تت الحكم: 

(ولهذا) أي لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى 
ما يتم به الخ (قلنا:: في قول الرجل لامرأته «إن دخلت الدار فأنت طالق 
وعبدي حر» إن العتق يتعلق بالشرط في حق التعليق) . 

معنى ذلك : أن الجملة الأخيرة وهي «وعبدي حر» وإن كانت تامة ٠‏ 
إيقاعاء لكنها ناقصة تعليقاء والتعليق تصرف آخر غير الايقاع» وسبب 
القصور في التعليق عدم إمكان جمعها بخبر واحد» فصارت الجملة الثانية 
مشتركة مع الجملة الأولى في التعليق» بخلاف قوله «إن دخلت الدار فأنت ّْ 
طالق» وزيئب طالق» فإنه لا يعلّق طلاق زينب» إذ لو كان غرضه التعليق 


)0( سورة الفتح آية /۲۹/ . 


لقال : وزینب» بدون ذكر الخبر؛ لأن خبر كلتا الجملتين واحدة» فإذا 
أعاده علم أن غرضه التنجيز فيتنجز . 


المبحث الأول: في بيان نفس الأمر وموجبه 
المبحث الثاني : في بيان المأمور فيه وهو الزمان 
المبحث الثالث: في بيان المأمور به وهو الفعل . 
المبحث الرابع : في بيان المأمور وهو المكلف مع 


المبحث الخامس : في اقتضاء صفة الحسن للمأمور 
به بالأمر 


الفصل الثالث 


الأمر 


وهّوَ من قبل الوه الأول منّ القشم الأوَّلٍ مما ذكرنًا مِنَّ الأقْسَام . 


الأمر 
تعريفه: 
هو «اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء» . 
بيان معنى الأمر: 


الأمر: لفظ خاص وضع لمعنى خاص» به تثبت أكثر الأحكام في 
الشرعء وعليه مدار الإسلام» قال الإمام السرخسي رحمه الله في 
أصوله9؟ : أحق ما يبتدأ به في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء 
بهماء وبمعرفتها تتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال والحرام ا ه. 

(وهو من قبيل الوجه الأول) أي الخاص (من القسم الأول) من أقسام 
النظم والمعنى للقرآن الكريم صيغة ولغة (مما ذكرنا من الأقسام) العشرين 
التي تسمى أقسام التربيعات للنظم والمعنى في القرآن الكريم كما سبق. 

والأمر يتعلق بالمأمور» فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأموراً 
كان أمراً وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموراً بأن كان أعلى من 
المأمورء لا يكون أمراًء بل يكون سؤالاً ودعاة» كقول الداعي: «اللهم 
اغفر لي وارحمني». 


. ۲٤۲/۱ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ١١/١ (؟) انظر أصول السرخسي‎ 
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المبحث الأول 
في بيان نفس الأمر وموجّبه 


43 د 0 
فإن صيغة الأمْر: لفظ خاصٌ من تصاريف الفعل 


اعلم أن اللفظ قد يكون مختضاً بالمعنى ولا يكون المعنى مختصاً به 
كالألفاظ المترادفة» وقد يكون على العكس» كالأعلام المنقولة» وبعض 
الألفاظ المشتركةء :وقد يكون الاختصاص من الجانبيين» كالألفاظ 
المتباينة» (فإن صيغة: الأمر) وهي (افعل) (لفظ خاص) والاختصاص فیها 
من الجانبين : جانب اللفظ؛ وجانب المعنى . 

بيان الاختصاص : ۰ 

أن صيغة افعل ضيغة موجبة» والإيجاب لا يُستفاد إلا من الا 
والصيغة المخصوصة بالأمر تسمى أمراً على الحقيقة» فيحصل ابه 
الإيجاب ؛ وهو معنى!الأمر المخصوص بالصيغة . وينتج عن هذا أمران: 

الأمر الأول : أن لا يكون الأمر إلا للوجوب . 

الأمر الثاني : أن لا يثبت الوجوب إلا من الأمر دون الفعل» فيكون نفياً 
للاشتراك , بين القول والفعل» ونفياً للترادف أيضاء ورداً على من قال: : إن 
الوجوب كما يستفاد من هذه الصيغة يستفاد من غيرها أيضاً وهو الفعل. ' 

يدل عليه أن صيغة الأمر (من تصاريف الفعل) وتصاريف الأفعال كلها 
“خاي ر والعال ذال على مدن متصصوي» فينبغي أن يكؤن 
الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب بصيغته المخصوصة» لأن الأمر 
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بيان 
موجب الأمر واختلاف العلماء فيه 


وموجَجه عَنْد الجمهور الإلزام إلا بدليل ER:‏ 


والموضوع للشيء يحمل على الكامل منهء لأنه ثابت من كل وجه. 
والكامل من الطلب ما لا يكون فيه رخصة الترك وذلك في الوجوب دون 
الندب وغيره» فتعين الوجوب بنفس الصيغة» وهو قول الجمهور من 
الفقهاء وبعض المتكلمين. 
بيان 
موجّب الأمر واختلاف العلماء فيه 

(وموجّبه عند الجمهور الإلزام) أي الإيجاب (إلا بدليل) أي إلا بقرينة 
تُخرجه عن مقتضاه الظاهرء كصدور الأمر عمن هو مثل المأمور أو دونه» 
فإنه التماس أو دعاء» وليس بأمر حقيقة . 

حجة الجمهور: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالدلائل الدالة على أن موجب الأمر 
الإيجاب : بالمنقول والمعقول» أما المنقول: 

فالأول: قوله تعالى  :‏ لحد لين َا عن أو أن مهم تة أو 
ِم عَذَابُ أي 4“ قرن الوعيد بترك الأمرء وهذا لا يكون إلا بترك 


. /57/ سورة النور آية‎ )١( 
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عاص عم رم عو 


والشاني : قوله تجالى : ¥ وما کان لمرن ولا مومتة ذا قَصى اله ورسوله: اَم أل 
یک لحم الب م من رهم 2004 . معناه : إذا حكم الله ورسوله بأمر فلا يكون 
لمؤمن ولا .مؤمنة أنأيكون لهم الاختيار من أمرهما إن شاؤوا قبلواء ؤإن 
شاؤوا لم يقبلواء بل يجب عليهم الائتمار بأمرهماء ومثل هذا لا يكون إلا 

من الواحت” ۰ 

والثالث : قوله تعالى خطابا لإبليس اللعين: «اما مَتَعَكَ ألا نَنْجُدَ إذ 
آم 4 أي ما بقي لك الاختيار بعد أن أمرتك» فلم تركت السجؤد؟ 
فالذم على تركه يوجب الوجوب . 

ثم إن من الأدلة المقررة عند الجمهور على أن موجّب الأمر الوجوبُ 
دلالة الإجماع والمعقولء أما دلالة الإجماع فإنها تدل على أن الأمر ' 
للوجوب؟؛ لأنهم أجمعوا على أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد 
لا يطلبه إلا بلفظ الأمر» والكمال في الطلب هو الوجوب» والأصل نفي 
الاشتراك فتعين الوجوب . 0 

وأما المعقول: إفلأن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق 
العقاب» فلو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق ذلك ١‏ 

وذهب بعض الؤاقفية إلى أن موجَب الأمر الوقف حتى يتبين المراد : 
بالدليل» لأنه مشترك وتقل مدا هن الإمام آي البحسن الاشتعري رضي الله 
عنه في بعض الرزوانات» وابن سريج من أصحاب الشافعي؛ »> رضي الله 
عنه» وبعض الشيعةء ا انيع عفرا في الاشخرا 


. /957/ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. /١١ سورة الأعراف آية/‎ )۳( 
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فعند بعضهم الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد 
بالاشتراك اللفظي كلفظ «العين». 

وعند البعض الآخر الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة فقط 
بالاشتراك المعنوي كاشتراك «الحيوان» بين الإنسان والفرس» وحقيقة 
الاشتراك المعنوي .بين هذه الثلاثة الإذن الشامل فيهاء وهو مذهب 
المرتضي من الشيعة. وقالوا": قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان 
مختلفة كما بيّناء فلا يتعين شىء منها إلا بدليل لتحقيق المعارضة فى 
الاحتمالا ه. 1 ١‏ 

وقيل: إن صيغة الأمر مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك 
اللفظي وهو منقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وقيل: مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك المعنوي» بأن 
يجعل حقيقة في معنى الطلب الشامل للإيجاب والندب» وهو ترجيح 
جانب الفعل على جانب الترك. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري» 
والقاضي الباقلاني» والإمام الغزالي رحمهم الله: لا يُدري أنها حقيقة في 
الوجوب فقطء أو في الندب فقطء أو فيهما معاً بالاشتراك» فعند هؤلاء 
أيضاً لا حكم له أصلاً بدون القرينة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما أراده 
صاحب الشرع حق, إلا أن صيغة الأمر مجملة عندهم لازدحام المعاني 
فيهاء وحكم المجمل «التوقف» لكن التوقف عند بعضهم يكون في نفس 
الموجّب» وعند البعض الاخر يكون في تعيينه . 


. ٠١/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


حجة الواقفية القائلين بالاشتراك اللفظي : 

احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي: 

ا ا ا 
لأحدهما على الباقي» والأصل في الاستعمال الحقيقة» فثبث الاشتراك 
الذي هو من أقسام الإجمال» فلا يجب العمل إلا بدليل زائد يرجح أخد 
المعاني على سائرهاء لا ستحالة ترجيح أحد المتساويين بلامرجح. ' 

حجة القائلين بالاشتراك المعنوي : 

احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي : 

إن جعل صيغة «افعل» حقيقة في الإذن المشترك بين الثلاثة الوجواب 
والندب والإباحة» أو الطلب المشترك بين الاثنين الوجوب والندب أولى 
دفعاً للاشتراك اللفظئ» ودفعاً للمجاز. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحةء 
ونقل”١)‏ ذلك عن أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه . 

حجة القائلين بالإياحة: 

احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي : 

أن من ضرورة الأمر ثبوتت صفة الحسن للمأمور به» فإن الحكيم 
لا يأمر بالقبيح» فيثبت بمطلق الأمر ما هو من ضرورة هذه الصيغة» وهو 
التمكين من الإقدام عليه والإباحة . 

وقال بعضهم : موجّبه الندب. 

حجتهم : 

أن الأمر لطلب المأمور به من المخاطب» وذلك يرجح جانب الإقدام 


. ٠١/١ انظر أصول السرخسي‎ )( ٠ 


عليه ضرورة وجود الائتمار بالأمرء وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد 
يكون بالندب فيثبت أدنى الأمرين لأنه المتيقن بهء إلا إذا دل الدليل على 
الأعلى وهو الوجوب. 

رد الجمهور على القائلين بالتوقف في موجّب الأمر: 

أولاً: أن التوقف منقوض بالنهي» إذ لو كان موجَبٌ الأمر التوقفت 
لكان مَوجِبٌ النهي كذلك؛ لأن النهي أمر بالانتهاء وكفٌ للنفس عن 
الفعل . 

ثانياً: أن مجرد احتمال الأمر لمعان مختلفة واستعماله فيهاء 
كالندب والإباحة وغيرهماء لا يخرجه عن موجَبه وهو «الوجوب» إذ لو 
أخر جه عن موجبه لا ستلزم بطلان حقائق الأشياءء لاحتمال تبدلها في 
الساعات» أو بطلان حقائق الألفاظ» فلا تحمل على معانيهاء لاحتمال 
النسخ أو التخصيص أو احتمال المجاز أو غير ذلك . 

ونحن بهذا القول لا ندعي أن الأمر محكم في أحد معانيه بمعنى أنه 
لا يحتمل غيره أصلاً» بل ندعي أنه ظاهر في الوجوب ويحتمل غيره عند 
ظهور القرينة . 

رد الجهور على القائلين بالاشتراك اللفظي في الأمر: 

أن موجب الأمر واحدء لأن الغرض من وضع الكلام الإفهام, 
والاشتراكٌ مخلٌ به» فلا يُلجأ إليه إلا عند قيام الدليل عليه. 

رد الجمهور على القائلين بالاشتراك المعنوي في الأمر: 

أن القول بالاشترك المعنوي يؤدي إلى ر فع المجاز ورفع الإشتراك 


YY 


اللفظي» لأن الاشترك في أمر عام قد يوجد بين كل مشتركين» وكلّ مجاز 
وحقيقة . 

رذ الجمهور على القافتين بالإبانحة ف راجب الام 

إن صيغة الأمر مؤضوعة لمعنى خاص وهو طلب الفعل» لا 
من أن يكون جانب إيجاد الفعل راجحا على جانب الترك» وليس في 
الإباحة ذلك» لاستواء الطرفين فيهاء فلا يجوز أن يكون موجّبه الإباحة. ' 

ثم إن صفة الحسن بمجردها.تثبت بالإذن والإباحة» وهذه الصيغة' 
حسرٌ بصفة زائدة عن أصل الحسن الثابت بالإذن والإباحة . 

رد الجمهور على القائلين بالندب في موجّب الأمر : 

أن الأمر لمّااكان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب» 
إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم» > فإنه مفتّرّض الطاعة» يملك 
الإلزام» n SG‏ 


وقال الإمام السرخسي و 0 ASS‏ بما قالوا 
إلا ترك الأخذ بالاحتياط » لكان ذلك كافياً في وجوب المصير إلى ما 
قلناا ه. 


وأيضاً لا يمكن أن يثبت الندب» لعدم وجود قرينة الندبية ٠‏ فتعين 
الوجوب بالأمر. 


. ٠۷/١ انظر أصول السرخشسي‎ )١( 


4 


موجّب الأمر المطلق بعد الحظر وقبله 
والأَمرُ بِعْدَ الحظر وقبلة سَواء. . 


موجب الأمر المطلق بعد الحظر وقبله 

اختلف العلماء في موجب الأمر المطلق بعد الحظر وقبله. 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن موجّب (الأمر) المطلق (بعد الحظر 
وقبله سواء) في الإلزام» وهو القول المختار”" . 

1 

أن مقتضى هذه الصيغة وهي «افعل» الإلزام» ولا تفاوت فيها بعد 
الحظر وقبله؛ لأن الدلائل المذكورة لا تفرق بين الحالتين. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن موجّبه قبل الحظر الوجوب. وبعد 
الحظر الإباحة في أغلب الاستعمال. 

حجحتهم : 

قوله تعالى: 8 وَإدًَا حلم كَأصَطَادُا 4 فإنه لإزالة الحظرء ومن 
ضرورته الإباحة. 

وقوله تعالى : #فَإدًا فضت الصاو فان روا 74 . 

وقوله تعالى : 8 فَإِدَاتطْهَرن كمرح 04 . 

وذهب بعض العلماء إلى التوقف . 


)1( انظر التلويح للسعد التفتازاني ٠١١/١‏ . 
(۲) سورة المائدة آية / 7/ . 

(۳) سورة الجمعة آية/ ./١٠١‏ 

. سروة البقرة آية / 1717؟/‎ )٤( 


Yo 


رد الجمهور على القائلين بالإباحة بعد الحظر : 

أجاب الجمهور على بعض الشافعية القائلين إن موجب الأمر بعد 
الحظر الإباحة بالأجوبة التالية: 

الجواب الأول:: 

إن الإباحة بعد الحظر تثبت بقرائن غير الحظر المتقدم» وهي أن. 
اا »> فلو وجب عليه 
لصار حقاً عليه لا له فيعود الأمر على موضوعه بالنقص . 

الجواب الثاني : 

أن ورود الأمر بعد الحظر للوجوب لا للإباحة» كالأمر للحائض 
والنفساء بالصلاة والضوم بعد زوال الحيض والنفاس . 

فثبت أن الحظر المتقدم لا يصلح قرينة لصرف الصيغة عن الوجوب: 
إلى الإباحة؛ كما أن الإيجاب المتقدم لا يصلح قرينة لصرف النهي الوارد 
بعده عن التحريم إلى الكراهة أو التنزيه بالاتفاق . 

أقول: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن موجّب الأمر المطلقى 
الوجوبٌ» سواء كان قبل الحظر وبعده هو عمل بالأصل. وما ذهب إليه 
بعض الشافعية من أن موجب الأمر بعد الحظر الإباحة أو الندب أمر زائد 
ش على الأصل يحتاج إلى دليل» وما ذكروا من الأدلة كقوله تعالى: ا 
فضي يت الشارة اورا روا 4“ أي اطلبوا الرزق. إنما هو مثال جزئي» 
والمثال الجزئي لا يضحح القأعدة الكلية؛ لجواز أن يثبت الندب والإباخة 
في الايتين بمعونة القرينة» وهي أن مثل الكسب والاصطياد إنما أمر بهما 


. ١١ سورة الجمعة آية‎ )١( 


حر 


لحق العباد ومنفعتهم فلا ينبغي أن يثبتا على وجه تنقلب المنفعة مضرة بأن 
يجب عليههم”2. ولا خلاف في حمل الأمر على الإباحة أو الندب مجازاً 
عند وجود القرينة . 

قال السعد التفتازاني في التلويح: اعلم أن المشهور في كتب 
الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للإباحة عند الأكثرين» وللوجوب 
عند البعض » وذهب البعض إلى التوقف» وليس القول بكونه للندب مما 
ذهب إليه البعض» ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضام 
القرينة. ١‏ ه. 


. ٠١١/١ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
. ٠١١/١ انظر التلويح للسعد التفتازاني‎ )( 
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موجّب الأمر المطلق في التكرار 


موجب الأمر المطلق في التكرار 


اختلف القائلون بالوجوب في الأمر المطلق في إفادته التكرار على 
مذاهب. ١ ٠‏ 
. المذهب الأول: ' 


ذهب المزني وأبو إسحاق الاسفراييني وعبد القاهر البغدادي وغيرهم 
إلى أن الأمر المطلق يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إلا إذا 
دليل المنع. 0 

حجة أصحاب المذهب الأول : 

ی ری بو ری ا ا و ا 
في كل سنة أو مرة واحدة. فقال: بل مرة واحدة» فلو لم تكن صيغة الأمر 
في قوله عليه الصلاة والسلام «حجوا» موجبآ للتكرار لما أشكل عليه فقذ 
كان من أهل اللسان. 

ولو لم يكن الأمْر محتملاً أيضاً للتكرار لأنكر عليه الصلاة والسلام 
سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ » فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج 
في الاكتفاء بمرة دل أن موجبه التكرار. 

المذهب الثاني: ' 

ذهب بعض اصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لا يوجب التكرازء 
ولكن يحتمله. ‏ . 


. 7845 أخرجه ابن ماجه في المناسك _باب فرض الحج  رقم‎ )١( 


ل 


حجة أصحاب المذهب الثاني: 

حديث الأقرع بن حابس وقد مرء ويروى هذا عن الإمام الشافعي 
رضي الله عنه""“ وأن الأمر لطلب الفعل مطلقاً سواء كان مرة أو متكرراً» 
ولهذا يتقيد بكل منهما مثل «اضربه قليلاً أو كثيراً» مرة أو مرات»؟. 

المذهب الثالث: 

ذهب بعض علماء الحنفية إلى أن الأمر المطلق لا يوجب التكرار 
ولا يحتمله إلا إذا كان معلقاً بشرط أو مخصوصاً بوصف . 

مثال المعلق بشرط قوله تعالى: وان کیم جنبًا اهر ¢ . 
علق التطهير بالجنابة فيتكرر بتكررها. 

مثال المقيد بوصف في العبادات قوله تعالى: أَقِر الصو دلوك 
المي 4“ قيد الأمر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس فيتكرر بتكرر 
الوصف . 

ومثال المقيد بوصف في العقوبات قوله تعالى: 8 أَلَايَةُ ولي 
َأجَِدُ4”* قيد الحكم بوصف الزنى» فيتكرر بتكرر الوصف؛ لأن المقيد 
بوصف يتكرر بتكرره. وهذا القول أيضاً هو مذهب بعض أصحاب 
الشافعي رضي الله عنه ممن قال: إنه لا يوجب التكرارء ولكن يحتمله. 


. نقلاً عن الإمام الشافعي‎ ٠١۸/١ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
. ٠١۹/۱ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )( 

(۳) سورة المائدة آية /5/ . 

. /۷۸/ سورة الإسراء آية‎ )٤( 

(5) سورة النور آية / ؟/ . 


۲4 


ولا موجب له في التكرّار» ولا يحتهلة, ل لفْظ الأمر صيغة 
اختصرّث لمعنامًا في طلب الفعْلٍ» > لكنْ لفط الفغْلٍ فردٌء فلا بحتيْلٌ 


العدد NS‏ 
ولهذًا قلتا: في قول الرجلٍ لامرأته: «طَلّقي نفْسَكِ إِنَهُ بق على 
الواحدة ORE OA TEER 123 E E‏ بو اوس كو DERA‏ 

المذهب الرابع : 


ذهب عامة علماء الحنفية إلى أن الأمر المطلق (لا موجّب له في 
التكرار» ولا يحتمله) سواء كان مطلقاء أو معلقاً بشرطء أو مخصوضاً 
بوصف» وإنما يستفاد التكرار من دليل خارج» كتكرر السبب والشزط 
والوصف وغيرها. 

حجة أصحاب المذهب الرابع : 

قالوا: (لأن لفظ الأمر صيغة اختصرت لمعناها في طلب الفعل) 
والفعل معلوم بحركات توجد من الفاعل وتنقضي» وتلك الحركات 
لا تبقى ولا يتصور عودهاء إنما المتصور تجدد مثلهاء ولهذا يسمى 
تكراراً مجازاً من غير أأن يشكل على أحد أن الثاني غير الأول» وبهذا يتبين 
أله لج قن هله ف ی ر ا أن رن 
يقول لغيره «زوجني امرأة» لا يحتمل إلا امرأة واحدة؛ ولا يحتمل تزويجا 
بعد تزويج» إلا أن ما به يتم فعله عند الحركات التي توجد منه له كل 
وبعضن فيثبت بالصيغة المتيقن وهو الأقل» ويحتمل الكل» حتى إذا نوى 
الكل عملت نيته فيه؛ وليس فيه احتمال العدد أصلاًء فلا تعمل نيته في 
العدد» وهو معنى قول المصنف رحمه الله (لكن لفظ الفعل فرد فلا يحتمل 
العدد) سواء قدر مُعَدَفِاً أ ومتكّراً. 

(ولهذا) أي ولأن الأمر لا يوجب التكرارء ولا يحتمله (قلنا: في قول 
e‏ : إنه يقع على الواحدة) إن لم ينو شيئآء أو 


۰ 


ولا نعملٌ بنية الثنتين ؛ لأنها نيةٌ العدد, إلا أن تكونّ المرأة أْمَةَ؛ لأنَّ 
ذلك جنس طلاقهًا » فصارٌ من طريت الجنْسٍ واحداً. : 


نوى واحدة» أو ثنتين» وإن نوى الثلاث فعلى ما نوى؛ لأن الثلاث كل 
جنس الطلاق» فكان واحداً حكمياً من حيث الجنْسٌ . (ولا نعمل بنية 
الثنتين لأنها) مجرد (نية العدد إلا أن تكون المرأة أَمَةٌ) فتكون نية الثنتين في 
حقها نية كلَّ الطلاق (لأن ذلك أي الثنتين (جنس طلاقهاء فصار من حيث 
الجنس واحدا) في حق الأمةء كالثلاث في حق الحرة . 

رذّعامة الحنفية على حجة القائلين بالتكرار: 

إن سؤال الأقرع بن حابس إنما وقع لأنه اشتبه عليه سبب الحج أهو 
الوقت كالصلاة والصوم فيتكرر» أم هو البيت فلا يتكرر: ولو فهم التكرار 
من الأمر لما سأل رسول الله يلي ؛ لأنه من أهل اللسان . 

واستدل الجصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول: املق 
صيغة الأمر تقتضي التكرار فقال:7'' بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد 
أن يقول: إنه أتى بالمأمور به» وخرج عن موجّب الأمر» وكان مصيباً في 
ذلك» فلو كان موجّبه التكرار لكان آتياً ببعض المأمور بها ه. 

أقول: إنما اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر التكرار دون العموم 
لاستلزام العموم التكرار في عامة أوامر الشرع ولو أنهما متغايران في 
المفهوم فاكتفى في تحرير المبحث على ذكر التكرار. اه. 


* فد فنا 


59/١ كذافي أصول السرخسي‎ )١( 


لوف 


المبحث الثاني 
في 


بيان المأمور فيه وهو الزمان 


أفلغ اها البح من الات الشريفة :التي ايت ليها معطي 
أحكام الإسلام والشرائع من أصؤل وفروع وكليات وجزئيات وقواعد ١‏ 
العا علي مزاج الإطلاق طن لوقع ر ا نوما تداق :بيدا من ٠‏ 
أحكام . ش 
وقبل الشروع فيه لا بد من بيان المراد من الأمر المطلق والمقید 1 
وبيان معنى الفور والتراخي: 
- الأمر المطلق: هو غير المؤقت بوقت حدده الشارع» کالکفارات» ش 
والنذور المطلقة» والزكاة. 
- الأمر المقيد : هو ما يتعلق بوقت محدد حدده الشارع بحيث:لا يكؤن 
الإتيان به .في غير ذلك الوقت أداءًء بل يكون قضاءء كالصلاة خارج 
الوقت» وكالصيام في غير رمضان ١للفريضة»‏ اودلا يكرت تشروما اف 
كالصوم في غير النهار . ۰ 
-معتى الفور: الوجوب في الحال. : 
- معنى التراخي: عدم التقييد في الحال» لا التقييد بالمستقبل» خثى . 
لو أداه في الحال يخرج عن العهدة. 
الأمر المطلق واختلاف العلماء فيه : 
اختلف العلماء في الأمر المطلق عن الوقت» وقول 8 : 


TY 


[الأمر المطلق] 


نَم الأمْرٌ المطلَقُ عن الوقت» كالأمر بالزكاةء وصدقة الفطرء 
والعشر» والكفارات» وقضاء رمضان» والنذر ا ا 


المأمور به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الأداء بفواته» كما أشرنا إليه 
قبل قليل: هل يجب على الفور أو على التراخي؟ على مذاهب: 
المذهب الأول: 


ذهب أكثر الحنفية» وعامة المتكلمين» وأصحاب الشافعي» رحمهم 
الله إلى أنه يجب على التراخي . 

ححة أصحاب المذهب الأول: 

أولاً: أن صيغة الأمر ما وضعت إلا لطلب الفعل بإجماع أهل اللغة من 
غير تعرض للوقت عملاً بمدلول الصيغة» فإن صيغة «افعل» مدلولها طلب 
الفعل» والفور والتراخي خارجان عنهاء إلا أن الزمان من ضرورات 
حصول الفعل؛ لأن الفعل لا يوجد إلا في زمان» وصلاحية الزمان الثاني 
بالنسبة لحصول الفعل كصلاحية الزمان الأول» فاستوت الأزمنة كلها 
بالنسبة لحصول الفعل» وبطل تخصيص الأمر وتقييده بزمان دون زمان» 
فثبت أن الأمر بصيغته لا يفيد الفور» وكذلك بحكمه وهو الوجوب» 

ثانياً: أن الأمر جاء للفور وجاء للتراخى» فلا يغبت الفور إلا بالقرينة» 
وحيث عَدمتِ القرينة يثبت التراخي» لا أن الأمر يدل على التراخي. وهو 
معنى قول المصنف رحمه الله: (ثم الأمر المطلق عن الوقت» كالأمر 
بالزكاة» وصدقة الفطر» والعشرء والكفارات. وقضاء رمضانء والنذر 


YY 


رحمهم 


المطلق» لا يوجب الأداء على الفور في الصحيح من مذهب أصحابنا 


ثالثاً: أن قول القائل لعبده «افعل كذا الساعة» يوجب الائتمار على : 


الفورء وهذا أمر مقيد» وقوله «افعل» مطلق وبين المطلق والمقيد مغايرة 
على سبيل المنافاة» فلا يجوز أن يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيد 
فيما يثبت التقييد به ؛ الأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق وإثبات التقييد من 
غير دليل9" . 

المذهب الثانى: ' 

ذهب الكرخي من الحنفية» وأبو بكر الصيرفي من الشافعيةء 
وأبو حامد الغزالي رحمهم الله إلى أن الأمر المطلق يجب على الفورء 
وكذا كل من قال بالتكرار والدوام بالنسبة للأمر يلزمه القول بالفؤر 
لا محالة. 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 

أولاً ؛ أن الامر يقشي ووب التمل في أول أوقات الإمكان بدليل أنه 
لو أتى به سقط الفرض عنه بالإتفاق» فتأخيره عنه نقض لوجوبه» إذ 
الوجوب ما لا يسع تركه؛ ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه + 
فثبت أن في التأخير. نقض الوجوب في وقت الوجوب» وهو باطل. 

ثانياً: أن الوقت ثبت اقتضاء؛ لأنه ثبت ضرورة إمكان الأداء» وقد 
أريد أؤل أوقات الإمكان بالإجماع» فلا يبقى غيره مراداًء ولأن الثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرهاء وبأن التأخير تفويت» لأنه لا يدري أيقدر على 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۹/۱. 
٤‏ 


[الآمر المقيد] 
والمقّدٌ بالوفتٍ أنواغ: ل ا 0 


الأداء في الوقت الثاني أم لا يقدرء وبالاحتمال لا يثبت التمكن من الأداء 
على وجه يكون معارضاً للمتيقن به» فيكون تأخيزه عن أول أوقات 
الإمكان تفويتاً. 

ثالثاً: أن المتعلق بالأمر شيئان: اعتقاد الوجوب» وأداء الفعل معاً. 
وأحدهما هو الاعتقاد يثبت بالأمر المطلق للحال» فكذا الثاني. 

رابعاً: اعتبار الأمر بالنهي» فكما أن النهى يثبت على الفور فكذا 
الائتمار الواجب بالأمر. هذا ما تمسك به القائل بالفورية. لكن المختار 
عند أكثر الحنفية القائلين بالتراخي ما ذكره التفتازاني في التلويح2©0: أن 
مطلق الأمر ليس على الفور ولا على التراخي» فإنه لا دلالة للأمر على 
أحدهماء بل كل منهما يحتاج إلى قرينة ااه. . 

أقول: يمكن أن يكون مراد التفتازاني من قرينة التراخي ثبوت الحكم 
في الأمر المطلق متراخياً عند عدم قريئة الفورء لا أنه لا يثبت الحكم 
متراخياً إلا بورود قرينة التراخي . 

بيانه: أن الفور أمر ثبوتي زائد على الأمر فيحتاج إلى قرينة بخلاف 
التراخي» فإنه عدم أصليء فصار عدم قرينة الفور هي نفسها قرينة 
التراخي» والله أعلم . 

الأمر المقيد «المؤقت»: 

(والمقيد بالوقت) أي ما تعلق أداؤه بوقت محدود بحيث لو فات ذلك 
الوقت فات الأداء (أنواع) ثلاثة : : 


() انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني 7١7/١‏ . 


Yo 


نوع جل الوقتٌ لز للموّدّى» وشرطاً للأداءء وسَبباً للوجوبا. 
وهو وقتٌ الصلاة. ألا ير أنه يفضّل عن الأداعء فكانٌ ظرقاً 


و 


لافار والأداك يفوت بفواته» فكان شر طا والأداءٌ يختلفك 


النوع الأول (نوع جعل الوقت ظرفا"“ للمؤدى) أي للواجب بالأمر؛ 
(وشرطا للأداء» ومنبباً للوجوب . وهو وقت الصلاة) قال تعالى: 8 إِنَّ 
الک کات ل افق زيب كتنا كوك 4^ . 

بيان الظرفية: : 

صحة الأداء في أي جزء من أجزاء الوقت (ألا يرى أنه يفضل عن الأداء 
فكان ظرفاً لا معياراً) . 

بيان الشرطية:: ش 

تحقق الأداء فى: الوقت» وكون التأخر عنه يكون تفويتاًء وهو معنى 
قول المصنف رحمه الله (والأداء يفوت بفواته فكان شرطا) . 

بیان معنى | لسببية من وجهين : 

الوجه الأول : اختلاف صفة الأداء باختلاف صفة الوقت» فإن الأذاء 

فى الوقت الصحيح كامل . وفي الوقت الناقص ناقص» وإن وجد جميع 
شرائطه» وتغّر المؤدى بتغير الوقت علامة كون الوقت سبباً له» كالبيع: 
إن كان صحيحاً فالملك صحيح» وإن كان فاسداً فالملك فاسد. 

الوجه الثاني : :! عدم صحة تعجيل الأداء قبل الوقت» وهذا أيضا 1 
علامة السببية» وهو معنى قول المصتف رحمه الله (والأداء يختلف باختلاف ١‏ 


' معنى الظرف هنا: أن يكون الفعل واقعاً في الوقت ولا يكون مقدراً به» بخلاف‎ )١( 
: المعيار‎ 
. /١٠١7 / سورة النساء آية‎ )۲( 


۳۹ 


صفة الوقتء فيفسد التعجيلٌ قبِلَهُ فكان سبباً. 

[بيان أن بعض الوقت سبب للأداء ولا كله] 
والأصلٌ في هذا النوع: أنه لما جُعِلَ الوفْتُ ظرفآ للمَؤدّى» وشرطاً 
للأداء» وسبَبَاً للوجوب» لم يستقم أن يكونّ كل الوقتٍ سَبَبا؛ لأن 
ذلك يُوجِبٌ تأخيرٌ الأداء عن وقتّدء أو تقديمّة على سبيه 


صفة الوقت» فيفسد التعجيل قبله» فكان سببا) كما ذكرنا. 

بیان أن بعض الوقت سبب للأداء لا كله 

(والأصل في هذا النوع: أنه لما جعل الوقت ظر فآ للمؤدّى» وشرطاً 
للأداء» وسبباً للوجوب) كما بيّنا (لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا) 
يعني لا يمكن جعل جميع أجزاء الوقت سبباً» مع رعاية معنى الظرفية 
والسببية؛ لأن جعل كل الوقت سبباً يوجب فوات أحد المعنيين ‏ الظرفية 
أو السببية - فإنه لو روعي معنى السببية يلزم منه تأخير الأداء عن الوقت؛ 
لأنه لا اعتبار للسبب قبل تمامه» فلا يتحقق الوجوب إلا بعد خروج 
الوقت؛ فلا يصح الأداء قبله» وفيه إبطال معنى الظرفية والشرطية 
المنصوص عليهما بقوله تعالى : إ5 الس کات عل المؤمنيت كتنبا 
تَوُْوتَا74" ولو روعي معنى الظرفية وأديت الصلاة في الوقت يلزم منه 
تقديم الحكم على سبيبه» وهو ممتنع بدلالة العقل. فإذا لم يمكن أن 
يجعل كل الوقت سبباً مع رعاية معنى الظرفية» وليس بد من اعتبار معنى 
السببية - وجب أن يجعل البعض سبباً ضرورة”" وهو معنى قول المصنف 
رحمه الله (لأن ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته أو تقديمه على سببه» 


(1) سورة النساء آية / ./٠١7‏ 
(؟) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري محفوظ «مبحث الأمر» . 


YY 


فوجَبَ أن يُجْعَلَ بعضه سَببا وهو الجُزء الذي يتّصل به الأداء. فان 
اتصّلَ الأداءٌ بالجزءٍ الأول كان هو السَبّبَء وإلا تنتقلٌ السببئةٌ إلى 
الجزءٍ الذي يليه . 

ل لما وجب نقل السَبيةِ عن الجملَة وليسَ بعد الجملة جر 
مَقدرٌء فوجَبَ الاقتصارٌ على الأدنى» ولم يَجْرْ تقريرٌهُ على ما سبق 
قبل الأدَاءِ؛ لأنّ ذلكَ يودي إلى التخطي عن القليلٍ بلا دليلٍ 


فوجب أن يجعل بعضه سبباً) ضرورة (وهو الجزء الذي يتصل به الأداء فإن 
اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب) أي تقررت السببية عليه لحصول 
المقصود (وإلا تنتقل السببية إلى الجزء الذي يليه) أي يلي الجزء الأول 
وتتقرر السببية عليه إن اتصل الأداء به» وإن لم يتصل به تنتقل السببية إلى ! 
غيره» وهكذا إلى آخر جزء من الوقت» بمقدار ما يسع التحريمة» خلافاً ؛ 
لزفر رحمه الله» فإن الانتقال عنده ين ا 

وإنما قلنا ذلك (لأنه لما وجب نقل السببية عن الجملة» وليس بعد 
الجملة جزء مقدر) يممكن الرجوع إليه (فوجب الاقتصار على الأدنى» ولم 
جز تقريره) أي تقزير معنى السببية (على ما سبق) من الأجزاء (قبيل 
الأداء؛ لأن ذلك يؤذي إلى التخطي) أي التجاوز (عن القليل) وهوالجزء 
المتصل بالأداء (بلا دليل) يوجب ذلك» لأن الدليل إنما يدل على أن الكل 
سبب» أو الجزء الأدنى سبب» فإثبات السببية لما وراء الكل» أو الأدنق» 
يكون إثباتاً بلا دليل»: فلا يقبل . 

توضيحه: 


أن الجزء المتصل بالأداء لمّا صلح سبباً بنفسه» لو بعر شر بسن 
السببية على الجزء الأول وإلغاءٌ هذا الجزءِ المتصل بالأداء؛ لأن ذلك 


TA 


ثم كذلك ينتقلٌ إلى أن يضيق الوق عندناء فتتعيّنٌ السببية إليْه. . . . 
فيعتبرٌ حال في الإسلامء والبلوغ» والعقل» والجنون» والحيض» 
والطهرء والسفرء والإقامة» عند ذلك الجرْءِ. وتعتبه صَفَةٌ ذلك 
الجزء LES SE [1 [| [| INADA Sa‏ 


يؤدي إلى التجاوز عن القليل» وهو الجزء المتصل بالأداءء بلا دليلء 
وذلك لا يجوز 

(ثم كذلك) أي كما انتقلت السببية من الجزء الأول عند عدم الشروع 
في الأداء (تنتقل) السببية من الجزء الثاني إلى الجزء الثالث والرابع (إلى 
أن يضيق الوقت) بحيث لا يسع إلا التحريمة (عندنا)» والأداءَ المفروضَ 
عند زفر رحمة الله لأن كل جزء من أجزاء الوقت صالح للسببية ما دام 
الوقت باقيآء أما إذا ضاق الوقت فلم يبق له اختيار التأخير (فتتعين السببيّة 
إليه) لأنه لم يبق بعد هذا الجزء الأخير جزء يحتمل انتقال السببية إليه؛ 
لأنها لو انتقلت إلى ما بعده ‏ والواجب لا يسع فيه لأدّى ذلك إلى 
تكليف ما ليس قي الوسع . 

(فيعتبر حاله) أي حال المكلف بحدوث العوارض الاتية وزوالها عند 
ذلك الجزء في الإسلام» والبلوغ» والعقل» والجنون» والحيض» 
والطهر) فإن كان المكلف عاقلاً بالغآ مسلماً طاهراً من الحيض والنفاس 
في ذلك الجزء الأخير من الوقت وجبت عليه الصلاة» وإن فات واحد من 
هذه الأوصاف في ذلك الجزء لم تجب (و) كذا (السفر والإقامة عند ذلك) 
فإن سافر في ذلك الجزء وجبت عليه صلاة المسافر؛ وإن كان مقيماً في 
الأجزاء المتقدمة . ١‏ 

وإن أقام في ذلك الجزء وجبت عليه صلاة الإقامة» وإن كان مسافراً 
في سائر الأجزاء المتقدمة» (وتعتبر صفة ذلك الجزء) من حيث الصحة 


۳۹ 


إن كان ذلكَ الجزءٌ صَحيحاً وجب كاملاً» فإن اعترض الفسادٌ بطلوع 
الشمس بطل الفؤْضٌء وإِنْ كان ذلك الجزءٌ فاسداً كما في العصرَ 
يستأئفُ فى وقت الالحمرار - وجب ناقصّا فيتأدّى بصفة النقصّان. 

ولا يلرّم على هذا ما إذَا ابتداً العضْرّ في أُوَّلِ الوقتٍ ثُمَ مده إلى أن 
غربّتِ الشمسنٌ» فإنة لا مسد EO NEE‏ 


والفساد أيضا (فإن كان ذلك الجزء صحيحا) لم يوصف بالكراهة» ولم 
ينسب إلى الشيطان» كما في الفجر و(وجب) الفرض: به (كاملاً: فإن 
اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض) عند الحنفية» خلافاً 
للشافغي رحمه الله (وإن كان ذلك الجزء) الآخير الذي وُجد الشروع 
فيه (فاسدا) أي ناقصاء بأن كان منسوباً إلى الشيطان (كما في العصر: 
يستأنف في وقت الأحمرار) أي كوقت الاحمرار إذا استؤنف فيه عضر 
ذلك اليوم (وجب) الفرض به (ناقصا)؛ ؛ لأن نقصان السبب مؤثر في 
نقصان المسبب (فيتأدى) فرضه بهذا الشروع الواقع في الوقت 
الناقص ؛ لأنه ادى الؤاجب كما لزم (بصفة النقصان). بخلاف ما إذا أسلم 
الكافر بعد ما احمرت الشمس ولم يُصَلَّء ثم أداها في اليوم الثاني بعد 
NR E‏ لأنه مغ تمكن النقصان في السببية . إذا 
مضى الوقت صار الواجب ديناً في ذمته بصفة.الكمال» a‏ 
النقصان. 1 
(ولا يلزم على هذا) جواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: لقد اتم 
أن ما وجب كاملاً لا يتأدى بصفة النقصان» فبناء عليه ينبغي أن يفسد 
العصر فيمن (ابتدآ العصر في أول الوقت ثم مده إلى أن غربت الشمس) 
كما يقسد الفجر بطلوع الشمس. فقال المصنف رحمه الله (فإنه لا يفسد) 


0 


لأنّ الشرع جعل له حَقَّ شَغْلٍ كل الوقتٍ بالأداءء فجُعلَ ما يتصل به 
5 م الفساد بالبناءِ عفواً؛ لأنَّ الاحترازٌ عنهُ مع الإقبال على الصلاة 
ر أكَا إِذَا خلا الوفْتٌ عن الأداء eS‏ 


أي العصر(لأن الشرع جعل له) أي للعبد (حقً) أي ولاية (شغل كل الوقت 
بالأداء) وهو العزيمة . 


بيانه: 


أن الأصل. أن يكون العبد مقبلاً إلى ربه ومشغولاً بخدمة مولاه في 
مع الأوقات» لتوارد نعم الله عليه على التوالي» لا سيما في أوقات 
الصلاةء لأنها أوقات وجوب الخدمةء إلا أن الحق عز وجل جعل للعبد 
ولاية صرف بعض هذه الأوقات إلى حوائجه رخصة» ولا يمكن الإقبال 
على العزيمة في العصر إلا بأن يقع بعض أدائها في الوقت الناقص» فيصير 
ذلك البعض ناقصاً؛ لأنه حصل حكماً لتكميل العزيمة لا قصداًء ولمالم 
يمكن الاحتراز عنه مع الإقبال على العزيمة سقط اعتباره (فجعل ما يتصل 
به من الفساد بالبناء"“ عفواً؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة 
متعذر) كما قلنا؛ فلا يفسد عصره. 

(وأما إذا خلا الوقت عن الأداء) بأن لم يؤد الفريضة في وقتهاء 
وصارت ديناً في ذمته يجب قضاؤهاء فيجعل كل الوقت سبباً في حق 
القضاء» بخلاف الأداء» لأنا إنما جعلنا جزءأ من الوقت سييا ضرورة وقوع 
الأداء ف في الوقت؛ لأن الوقت شرط للأداء» وظرف للمؤدى» وسبب 


)١(‏ المراد بالبناء هنا ضد الابتداء» والمعنى أنه ابتدا صلاة العصر في الوقت الكامل 
لا الناقص. 


3 


الوجوث يضات إلى َل الوقن لزوال الور الداع من الكل إلى 5 
الجزءٍ - وجب كاملا ولا يتأدّى بصفة النقصانٍ في الأوقات الثلاثة 


المكروهة» بمنزلة سائر الفرائضٍ r‏ 


للوجوب. ولا يجوز أن يكون الوقت الواحد ظرفاً وسبباء فجعلنا جزءاً 
منه سبباً» والباقي ظرفاً ضرورة؛ فإذا لم يود في الوقت وجب العمل 
بالأصل» وهو أن يجعل الوقت سبباً بكماله» وهو معنى قول المصنف , 
رحمه الله : (فالوجوب يضاف إلى كل الوقت» لزوال الضرورة الداعية عن 
. الكل إلى الجزء) و(وجب كاملاً) في حق من أسلمء أو بلغ» أو كانت 
حائضاً وطهرت في آخر وقت العصرء فلا يجوز قضاؤها في اليوم الثاني 
في ذلك الوقت الناقضص؛ لأنه إذا مضى الوقت صار الواجب ديناً في ذمتهم 
بصفة الكمال (فلا يتأدى بصفة النفصان) أي فلا يجوز قضاء العصر الفائت 
(في الأوقات”" الثلاثة المكروهة» بمنزلة سائر الفرائض) لأن النقصان فى 
اا ی فى ی بل للفعل فإن في الاشتغال بالعبادة في هذا 


(1) الأوقات الثلاثة الكروهة هي التي تتعلق بسير فلك الشمس واليك بيانها: 
الوقت الأول: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين. : 
الوقت الثاني : عند استوائها في بطن السماء إلى ان تزول آي تميل عن كيد 
السماء إلى جهة المغرب . 
الوقت الثالث: عند اصفرارها وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها. . 
وهذه الأوقات الثلاثة لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في 
الذمة قبل زوالهاء ويكره فيها النافلة كراهة تحريم» ولو كان لها سبب» 
كالمنذور» وركعتي الطواف . يدل عليه قول عقبة بن عامر رضي الله عنه «ثلاثة 
أوقات نهانا رسول الله يلل أن نصلي فيهاء وأن نقبر موتانا عند طلوع الشمس 
حتى ترتفع» وعننٍ زوالها حتى تزول» وحين تضيّفٌ إلى الغروب حتى تغرب» 
تعر كر 


EY 


النوع الثاني : ما جعِلَ الوقْتٌ مارا له وسبباً لوجوبه» وهو صومٌ 


الوقت تشبيهاً بعبادة أهل الكفر وتعظيمهم ما يعتقدونه آلهة في هذا 
الوقت» فإذا مضى من غير فعل لم يتحقق فيه نقصان» وصار كسائر 
الأوقات في حت ما يرجع إلى الإيجاب» إلا أن النقصان كان محتملاً في 
الوقت للأمر بالأداء» فإذا مضى لم يبق محتملاً؛ لأن الواجب تحقق في 
الذمة كاملاً» فلا يتأدى ناقص”" . 

(النوع الثاني) من أنواع المقيد بالوقت (ما جعل الوقت معيار”" له) 
أي آلة لهء (وسبباً لوجوبه) وهو شرط لأدائه أيضاًء إذ الوقت شرط الأداء 
في كل مۆقت› و(وهو صوم الشهر) وفيه خلاف بين العلماء. 

اختلف العلماء في سببية وجوب صوم رمضان على أقوال: 

القول الأول: إن سبب وجوب الصوم هو الجزء الأول من الشهر. 

القول الثاني : إن أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم على حدة. 

القول الثالث : إن الأيام فقط هي سبب لصومهء دون الليالي. 

القول الرابع : إن الشهر كله سبب الصوم . 

أقول: إن شهود الشهر سبب لوجوب الصوم قال تعالى: ‏ فمن سود 

کک ا د هذ 
منكم آلشهر فة 4 ومثل هذا الكلام للتعليل» ويعدٌ هذا مسلكاً من 


. /۸* / انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص‎ )١( 

(۲) المعيار: هو أن يكون الفعل واقعاً في الوقت ومقدراً به ومساوياً له ولا يسع 
غيره . 
سورة البقرة آية / /١88‏ . 


Ea 


ألا رى أنه قَدَّرَ بهء وأضيف إليْه. 
[الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني] 


ومنْ حكيه: أن لا يبقى غيرُهُ مشروعاً فيه» فيصابٌُ بمطُلّقٍ الاشم 


مسالك التعليل» فإن العلماء قالوا: إذا كان الثيء برا للاسم الموصزك 
فإن الصلة علة للخبر”'؟ وهنا كذلك. اه 

دليل المعيارية : 

(ألا یری أنه قدّر به) أي بالوقت» حتى ازداد بازدياده» وانتقصن 
بانتقاصه» ولم يفضل الوقت عن الأداءء وهذا كله دليل المعيارية | اذ 
المعيار ما يقاس به غيره» ويُسَوى به . 1 

ووقت الصوم هذا بهذه المثابة» بخلاف وقت الصلاة فإنه ظرف 
لا معیار» وقد مر بيانه . وأما قوله (وأضيف إليه) فإنه دليل السببية . يقال 
صوم شهر رمضان»؛ والإضافة للاختصاص» وأقوى وجوه الاختصاص 
اختصاص المسبب بالسبب» كما هناء فكان سبباً لوجوبه . 

الأحكام المتعلقة بالنوع الشانتي : 

(ومن حكمه) أي من حكم هذا النوع من المؤقت (أن لا يبقى غيره 
مشروعاً فيه) لأنه معیار واحده والشرع وجب شغل المعيار حال کوان 
المعيار واحداء بقولة تعالى : « فمن ہد نكم قر ْ4 ووجوب 
شغل المعيار الواحد.ينفي غيره» فكان من ضرورة تعيين الفرض فيه اثتفاء 
مشروعية غيره فيه؛ الأنه لا يتصور صومان بإمساك واحده فالشازع نفى 
غيره عنه» وإذا كان كذلك (فيصاب بمطلق الاسم) أي يتأدى الواجب غن 


)0 انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۸/١‏ قات 
زفق سورة البقرة آية / [۱۸٩‏ . 


Yé 


مع الخطأ في الوضفب. إلا في المسافر 120111110 


الصحيح المقيم بنيّة مطلق الصوم» من غير تعرض لجهة الفرض فيقع 
صومه عن رمضان بمطلق النية (ومع الخطأ في الوصف) فيتأدى الواجب 
أيضاً. ولو نوى القضاء في رمضان أو النذر أو الكفارة أو النفل» يلغو 
الوصف ويبقى أصل النية . 

بيانه: 


أن الموصوف بغير الفرض في رمضان للصحيح المقيم غير مشروع 
لعدم المحل» فيلغو الوصف» ويبقى أصل الصوم» فيصير كما لو نوى 
الصوم مطلقاء وهو أيضساً بمنزلة ما إذا نوى الفرض في ,غير رمضان» 
ولا فرض عليه يكون نفلاً؛ لأن الوصف لغيء فبقى مطلق النية. وقال 
الإمام الشافعي رضي الله عنه"“: لا يتأدى عن أحد إلا بنيّة فرض رمضان؛ 
لأن الصوم متنوع في أوصافه فرضاً ونفلاً» كأصل الإمساك متنوع إلى عادة 
وعبادة» ومعنى العبادة معتبر في الوصف» كما هو معتبر بالأصل» فإنه 
مأمور به» ويحصل به زيادة وات ويستحق تاركه زيادة تغليظ في 
اقاب فكان الرضف فة عتادة كالاضل :' ون المدكم حصول عبادة 
إلا عن اختيار من العبد» فكلما شرطت العزيمة للأصل نفياً للجبر» يشترط 
للوصف لهذا المعنى» كما في الصلاةء وتعيين المحل لقبول المشروع 
دون غيره لا يغنى عن تعيين الوصف» لأنا ما اعتبرنا النية للتمييز حتى 
يسقط اعتبارها بتعيين المحل » وإنما اعتبرت للتحصيل على ما بينا. 

(إلا في المسافر) الاستثناء متعلق بقوله «ومع الخطأ في الوصف» 


. انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص 85 نقلاً عن الإمام الشافعي‎ )١( 
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ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمّه الله. ولو توى النفلّ فَفَيْهِ روايتان» 
وأا المريضٌ: فالصحيح أنه يقع صومُة عن الفرض بكلّ حال E‏ 


لا بقوله «فيصاب بمظلق الاسم على الأصح» كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى . 
والمعنى يصاب ضوم الشهر بنيّة أصل الصوم» ومع الخطأ في الوصف 
في حق الجميع» إلا:في المسافر (ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه 
الله) فإن هذا الصوم لا يصاب في حقه بهذه النية» بل يقع صومه عما نوى 
عند الإمام أبي حنيفة زضي الله عنه . 
وقال أبو يوسف ومحمد رحهما الله: المسافر كالمقيم في هذا الحكم 
حتى إذا نوى واجبا آخر في رمضان أو تطوعاً أو أطلق النية وقع عن فرضي 
الوقت؛ لأن شر رع الصوم عامٌ في حق المقيم والمسافر؛ لأن وجوبة بشهوذ 
الشهرء وقد تحقق في حقه» كما تخقق في حق المقيم؛ (ولو نوى) أي 
المسافر (النفل) في زمضان (ففيه روايتان) عن أبي حنيفة رضي ألله عنه 
رواية ابن سماعة أنه :يقع عن الفرض» وهو الأصح. ورواية الحسن بن 
زياد أنه يقع عن النفل : 
(وأما المريض) اختلف فيه (فالصحيح عندنا أنه يقع صومه عن الفرضن 
بكل حال) احترز به عن رواية أبي الحسن الكرخي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه» في أن المريض”“ والمسافر سواء في الحكمء أي يقع عما نوياء 
| وبهذه الرواية أخذ شيخ الإسلام خواهر زادة؛ وعليه أكثر المشايخ» وهذا 
إذا نوى واجباً آخرء 'وأما إذا نوى التطوع ففي ظاهر الرواية يصير صائماً 
عن رمضان . 


555 


لآن رخصتَهُ متعلقَة بحقيقة العجز. فيظهرٌ بنفس الصُوم فواثُ شزط 
الرخصّة فيْلحَق بالضحيح. . . . 

وأا المسافر : فيستوجبٌ الرخصّة بعجز مقدرٌ بقيام سببه وهو السفَرٌء 
فلا يظهرٌ بنفس الصوم فواتٌ شرط الرخصّةء فلا يبطل الترخصٌ» 
فيتعدّى حينئذ بطريق النية إلى حاجته الدينية . 1 


حجتهم : 

أن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم» لا المرض الذي لا يقدر 
به على الصوم. فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن المريض] إذا صام 
يقع صومه عن الفرض» (لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز» فيظهر بنفس 
الصوم فوات شرط الرخصة» فيلحق بالصحيح). وهو اختيار صاحب 
الهداية» والقاضي الإمام فخر الدين» والإمام ظهير الدين البخاري» 
والشيخ الكبير أبو الفضل الكرماني» رحمهم الله0©. 

(وأما المسافر: فيستوجب الرخصة بعجز مقدرٌ) أي بعجز تقديري 
لا تحقيقي (بقيام سببه) أي سبب العجز (وهو السفر) فإنه في الغالب مفضٍ 
إلى المشقة والتعب» فأقيم السبب وهو السفر مُقام المسبب وهو المشقة 
كما في النوم مع الحدث» والتقاء الختانين مع الانزال» فكذا هنا (فلا يظهر 
بنفس الصوم فوات شرط الرخصة) بالإفطار وهو العجز التقديري لقيام 
سبب العجز وهو السفر كما ذكرنا (فلا يبطل) حق (الترخص) بهذا الصوم 
(فيتعدى) حق الترخص (حينئذ بطريق النية) أي بطريق الدلالة (إلى حاجته 
الدينية) . 


(1) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/ 87/ . 
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ومنْ هذا الجنس .الصومٌ المنذور في وقتٍ بعينه» لمّا انقلتَ بالنذر 
صومٌ الوقتٍ واجباً لم يبق نفلاً؛ لأنه واحدٌ لا يقبل وصفين , 
متضادين . 

فصار الواجث من هذا الوجه واحداء فَأضيب 5 لانن ٍْ 
و اللا في الو : 


والمعنى: أن جواز الترخص بالإفطار بأداء الصوم لحاجته الدنيوية؛ 
وهي دفع المشقة عن البدن في العاجل» تنبيه على جواز الت رخص پأداء ۰ , 
الصوم لحاجته الدينية وهي دفع العذاب عن نفسه في الآجل بطريق : 
الأولى» » لأنه أهم . ! 

(ومن هذا الجتس) أي من جنس ما صار الوقت متعيناً له» كشهر ' 
رمضان للصوم المشروع فيه (الصوم المنذور في وقت بعينه) أي في وقت : 
معين مثل أن يقول: الله علي أن أصوم رجب» أو «يوم الخميس» واحترز به . 
عن النذر المطلق مثل أن يقول: «نذرت أن أصوم يوماًء أو شهرا» أو أ 
سنة) . : ا ١‏ 
(لمّا انقلب بالنذر صوم الوقت) وهو النفل؛ لأنه هو الأصل في غير 
رمضان» وسائر الصيامات بمنزلة العوارض ولهذا يشترط فيه التعيين 
والتبيت. 

ولما انقلب (واجباً لم يبق نفلاً لأنه) أي لأن الصوم المشروع في ؤقت , 
(واحد لا يقبل وصفين متضادين) أي متنافيين» وهما كونه نفلاً وواجباء 
فإذا ثبت الوجوب بالنذر انتفى النفل ضرورة . 

(فصار هذا الواجب من هذا الوجه) أي فصار الصوم المشروع في هذا . 
الوقت (واحداً) من حيث إنه لا يحتمل صفة النفلية» وإن بقي منحتملاً 
لصفة القضاء والكقارة (فأصيب بمطلق الاسم) أي يقع على المنذور بالنية ٠‏ 
المطلقة» (ومع الخطأ في الوصف) بأن نوى صوم النفل» يقع ضومه عن 


A 


ويوقف مطلقٌ الإمساك على صوم الوقتِ» وهوَالمنذورٌء لكنه إذا 
صامّهٌ عن كفارة أو قضاءِ يقع عمًا نوى؛ لأن التعيينَ حصلّ بولاية 
الناذرء وولاية الناذر لا تعدوة. ف فيص التعيينٌ بما يرجع م إلى حقه 
وهو أن لا يبقى النفلٌ مشروعاء أن تنما ب إلى حر ماح 
الشرع - وهو أن لا يبقى الوقتٌ محتملاً لحمَّهِ فَلا. 


المنذور لتعينه ؛ ولأنه من مصالح دينه» لكونه صار واجباً بالنذر» لكن إن 
صام عن واجب آخر يصح عنه؛ لأن تعيينه لا يؤثر في حق الشارع؛ فلا يقع 
عن المنذور. 

(ويوقف مطلق الإمساك على صوم الوقت وهو المنذور) حتى جاز بنية 
من النهار كصوم النفل وصوم رمضان (لكنه) أي الناذر (إذا صامه عن كفارة 
أو قضاء يقع عما نوى) يعني إذا نواه من الليل» أما إذا نواه من النهار فإنه 
يقع عن صوم الوقت وهو المنذور؛ لأن النية من النهار في حق القضاء 
والكفارة لغو لأنهما من محتملات الوقت» ود الور راي 
بمئزلة واحدة فيقع عن صوم الوقت (لأن التعيين) أي تعيين الناذر الوقت 
للصوم المنذور فيه (حصل بولاية الناذرء وولاية الناذر لا تعدوه فيصح 
التعيين) الذي هو تصرف في مشروع الوقت (بما يرجع إلى حقه» وهو أن 
لا ييفى النفل مشروعا فان الفل في سائر لآم شرع حقا لعبدء ليقع 
عليه طريق اكتساب الخيارات (أما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع» 
وهو أن لا يبقى الوقت محتملاً لحقه» فلا) يصح التعيين . 

الحاصل: أن الموجب الأصلي في هذا اليوم هو النفل حقاً للعبدء 
وصوم القضاء والكفارة كان محتمادٌ فإذا نذر صوم ذلك اليوم» فقد 
تصرف فيماهو حقه بالإيجاب» لا فيماهو حق الشرع» وهو احتمال الوقت 
صوم القضاء والكفارة» إذ لو ظهر أثره في ذلك صار العبد مبدلاً للمشروع 


۹ 


النوع الثالث : 
المؤقثٌ بوقتٍ مُشْكلٍ توسعة وتضييقاء وهوَالحَجٌ؛ فَإنَّهُ فرضٌ 


العمرٍء ووقثهُ أشهز الحجء ولا ندري حياتة ته مذ مُدَة يفضل بعضها 
لخجة أخوئ 


E Oa 

الإشكال في وقتالحج من وجهين : 

الوجه الأول: شبهه بالظرفية . 

الوجه الثاني : شبهه بالمعيارية . 

أما الشبه الأول : فلأن أركانه لا تستغرق أوقاتو فأشبه وقت الصلاة؛ 
أي «الظرف». 

. وأما الشبه الثانى: فلأنه لا يتضور فى سنة واحدة إلا حجة واحدة» 
فأشبه وقت الصوم أي «المعيار» ومعنى إشكاله : أنه إذا أخر الحج عن هذا 
الوقت المعلوم له ظرفاً. في هذه السنة وقع الشك في أدائه. فإنه إن عاش 
أدى» وإن مات فات» لذا سمي مشكلاً . 
الحج. ولا ندري حياته مدة يفضل بعضها لحجة أخرى). 


. انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص80‎ )١( 
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ومن حكمه: أن عند محمد [رضي الله عله] يسَعْهُ التأخيرء لكنة 
يشترطٌ أن لا يفوتّه في عُمره. 


أحكام النوع الثالث: 
التأخير) أي أن وجوب الحج قد ثبت بطريق التوسّع حتى لا يتعين أشهر 
العام الأول لاأداى ويجور له التأخير إل العام الثاني والثالث والرابع 
وهكذا (لكنه يشترط أن لا يفوته في عمره). والإتيانُ به في العمر أداءٌ 
إجماعاًء فصار كقضاء الصلاة والصوم وغيرهماء فأشبه الظرفية لكنه إن 
مات ولم يحج تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم. وإنما قال 
الإمام محمد رحمه الله بالتوسّع نظراً إلى ظاهر الحال؛ لأنه لا يحتمل 
الخ لتضييو عنده. 

وجه الاستدلال: 

أولاً: أن النبي إل حجّ سنة عشرة من الهجرة وقد نزلت فريضة الحج 
سنة ست من الهجرة؛ فعلم أن التأخير جائز. 

ثانياً: أن الحجّ فرض العمر فكان جميع العمر وقت أدائه» وإنما 
يثبت العجز بعارض الموت فرج الحياة عليه ؛ لأن ما كان ثابتاً فظاهره 
بقاؤه إلى أن يظهر مزيل» وفي المزيل شك» فلا يعتبرء وإذا كان كذلك 


)١(‏ مرت ترجمته. 


وعند أبي يوسُفَ [رضي الله عنه]: يتعينٌ عليه الأداءٌ ذ في اشير الح 
مِنّ العام الأول احتياطاً واحترازاً عن الفوات 0000 


(وعند أبي يوسفب رضي الله عنه”"2: يتعين عليه الأداء في أشهز الحج 
من العام الأول) أي: أن الحج قد ثبت عند الإمام أبي يوسف رحمه الله 
بوجوب مضيق» ويتعين الأشهر من العام الأول للأداء» كآخر وقت الصلاة 
يتعين للصلاة» حتى لو أخر عنه يأثم . : 

فلا يجوز تأخيره عن العام الأولء وهو لا يسع إلا حجا واحدا فأشبه 
المحتان: ۰ 
وجه الاستدلال: 


أن وقت الحج فيي حق: المخاطب أشهر الحج من عمره» لا من جميع 
الدهر» والأشهر التي من عمره ما كان متصلاً بعمره». وهذه الأشهر الأولى 
من العام الأول هي 'المتصلة بعمره يقيناًء والتي لم تجيء بعد غير متصلة 
بعمره» فلا تصير وقتَ حجه إلا بالاتصال وذلك مشكوك» والانفصال في 
الحال ثابت» فلا يزتفع بالشك» وعلى اعتبار الانفصال لا يبق وقت 
لحجه غير الوقت الحاضرء فيكون التأخير عنه تفويتاً» لذلك يتعين من 
العام الأول (احتياطاً واحترازاً عن الفوات) . 


)١(‏ الإمام أبو يوسف؛ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صاخب 
أبى حنيفة رضي الله عنه. وتلميذه» وأول من نشر مذهبهء كان فقيهاً غلامة من 
خناظ اذيك :ولد بالكوفة سنة ١١١ه‏ وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم 
أبا حنيفة فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» . 
ومات في خلافة الرشيد سنة۲۸۱ه ببغداد» وهو أول من دعي قاضي القضاة 
وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان واسع 
العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. . انظر أعلام الزركلي 1۹۳/۸ 
والجواهر المضية "/ ١٠۱۸ء‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 797 . 


YoY 


فظهرٌ ذلك في حقٌ المأنّمٍ لا غير حتى يبقى النفلٌ مشروعَاًء . 


قال الإمام التفتازاني في كتابه التلويح: وإنما حكم الإمام 
ولهذا جار أداؤه في العام الثاني» وحكم الإمام محمذ رحمه الله بالتوسع 
لظاهر الحال في بقاء الإنسان لا لانقطاع التضييق بالكلية» فلهذا يأثم 
بالتأخير لو مات في العام الثاني . فثبت أن وقت الحج يشبه كلاً من الظرف 
والمعيار عندهما إلا أن الأظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند 
أبي يوسف» والظرفية عند محمد رحمهما الله | ه. 

(فظهر ذلك) أي ظهر أثر الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله (في حق المأثم لا غير) حتى لو أخر عن العام الأول ثم مات 
ولم يدرك الحج كان آثمآء ولو أتى بالحج في العام الثانى أو الثالث كان 
أداءً بالاتفاق لا قضاءء لأن تعيين أشهر الحج من العام الأول ثبت ضرورة 
التحرز عن الفوات» وبإدراك الأشهر من العام الثاني وقع الأمن من 
الفوات» فسقط اعتبار العام الأول» وتعين العام الثاني للأداء. مع بقاء 
مشروعية النفل بالاتفاق بينهماء لذا قال المصنف رحمه الله (حتى يبقى 
النفل مشروعا) فلا يظهر الخلاف بينهما في حق النفل فيمن نوى حجة 
النفل وعليه حجة الإسلام» وقع عن النفل لا عن الفرض؛ لأن هذا الوقت 
في نفسه قابل للنفل» كما هو قابل للفرض» ولهذا صح النفل بالاتفاق . 
الإسلام؛ لأن تحمل المشاق وترك حجة الإسلام واختيار النفل من السفهء 
والسفه عندي مستحق الحجر في أمر الدنيا صيانة لماله ففي أمر الدين 


(1) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 7177/١‏ . 


Yor 


وجوازة عند الإطلاق بدلالة تعيينٍ مِنَّ المؤديَ؛ إذ الظاهز أنه 
لا يقصدٌ النفلَ وعلبه حبَةٌ الإسلام. 


للك فتجعل نية النفل منه منه لغواً تحقيقاً لمعنى الحجر» ويبقى أصل نية 
الحج» وبه يتأدى فرض الحج بالإجماع . 0 
الجواب عما قاله الشافعي رضي الله عنه من وجهين : 
الأول: إن الحج عبادة» وإنها لا تتأدى إلا عن اختيار» فلو حجراعن 


النفل» وجل جج وا عن افر لكان مؤدياً للفرض من غير , i‏ 


اختيار. 


الثاني : أن نية النفل منه صريح» : وكون حجه يقع عن عن الفرض دلالة 
حال» ودلالة الحال لا تقع في معارضة الصريح» فيترجح الصريح على 
الدلالة . 
(وجوازه عند الإطلاق) أي جواز حج الإسلام عند اطلاق النية (بدلالة 
تعيين من المؤدي) أي دلالة حال (إذ الظاهر) في حال المسلم الذي وجب , 
عليه حجة الإسلام (أنه لأ يقصد النفل وعليه حجة الإسلام) لأنه لا يتحمل : 
المشاق الكبيرة ولا يتكلف لحج النفل» فصار الفرض متعيناً بدلالة الاحال 
فاستغنئ عن التعيين صريحاًء وانصرف مطلق النية إلى حجة الفرضء 'فإذا 
سمى النفل صريحاً اندفع به ما تعين به الحال؛ لأن الدلالة لكام 
امم 0 


في بيان المأمور به وهو «الفعل» 
حكم الواجب بالأمر: 
الواجبُ بالأمرٍ نوعان: أداء. وهو تسليمٌ عيّن الواجب بسببه إلى 


مستحفه كاك ياد LE O E ERE‏ ماهر دج "لوكي ابي "هل ايو 6 شه كيم بعد جود اهو E‏ 
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المبحث الشالث 
في بيان المأمور به وهو «الفعل» 

(حكم الواجب بالأمر) أي حكم الثابت بالأمر. 
(الواجب بالأمر نوعان) أداء وقضاء . 
تعريف الأداء : 
(الأداء: هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه)» هكذا عرفه 
' المصنف رحمه الله ولو قال: هو تسليم عين الثابت بدل الواجب لكان 
أولى» ليشمل النفل» وهذا التعريف يشمل تسليم المؤقت في وقته 
كالصلاة والصوم» وتسليم غير المؤقت كالزكاة وصدقة الفطر. 

والذي يدل على أن الأداء هو تسليم عين الواجب بالأمر قوله تعالى: 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»20 فإنها نزلت في تسليم 
مفتاح الكعبة حين أخذه النبي ية من عثمان بن أبي طلحة» فسأله العباس 
رضي الله عنه أن يدفعه إليه فلما نزلت هذه الآية رده إلى عثمان" . 
)١(‏ سورة النساء آية / 08/ . 
(0) انظر كشف أسرار البزدوي ۳٠٠/١‏ . 


Yoo 


وقضاء: وه وَإسقاطٌ الواجب بمثل مِنْ عنده هو حَقّهُ. 


تعريف القضاء : 

(القضاء : هو إسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه) أي بمثل من عند 
العبد هو حق للعبد المكلف» والذي يدل على أن القضاء هو تسليم مثل 
الثابت بالأمر من عنده قول النبي ككلم «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا» فعلم أن القضاء مستعمل في تسليم المثل بعد فوات الأصل 
وهو الأداء. ٠‏ 

استعمال الأداء مكان القضاء وبالعكس في الشرعيات: 

يستعمل أحدهما في 5-6 الاخرء ويكون من باب المجاز. قال 
تعالی : 37 دا فضِيت الصاو 6 فان نتروا چ أي أديت» ويقال: فلان أدّى 
ديه أي : : قضاه» لأن أداء حقيقة E‏ متعذر» فالديون تقضى ا 
لا بأعيانها. 

بيانه ا ي اققا معي الاب رن الوا سن ايا > أي 
إسقاط الواجب» فيجوز استعمال أحدهما في الآخر مجازاً شرعياً. ْ 

ثم إن الأداء ينقسم إلى أداء محض» وإلى الأداء الذي له شبّهِ بالقضاءء 
العا لمحن اس إلى كامل» وقاصر. 
والقضاء ينقسم إلى : القضاء المحض» وإلى القضاء الذي لشي الأداء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود :في الصلاة باب السعي. إلى الصلاةء والنسائي في الإمامةء 
والسعي إلى الصلاة» وفي مسلم: صل ما أدركت» واقض ما سبقك. في : 
الصلاة ‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة . ' 

(۲) سورة الجمعة_الآية/ /٠١‏ . 
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والقضاء المحض ينقسم : إلى القضاء بمثل معقول» وإلى القضاء بمثل غير 
معقول. 
والقضاء بمثل معقول ينقسم : إلى المثل الكامل» كقضاء الفائتة بجماعة» 
وإلى المثل القاصرء كقضائها بانفراد. 

وجميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله تعالى» وتوجد في حقوق 
العبادء وسيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله تعالى . 


Yo¥ 


1 مطلب 
في أن القضاء يجب بما وجب به الأداء 


E‏ 0 يعدن صر آم بابب الذي 
وجب الأداء np‏ عم عق ةم نيع ة تجا ممعم م ماين نما ieee‏ 


في أن القضاء يجب بما وجب به الأداء 


اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن القضاء بمثل غير معقول» كالفدية ' 
للصوم الفائت في حق الشيخ الفاني» يجب بسبب جديد» أو بنص جديد. 

(واختلف المشايخ) أي مشايخ الحنفيةء ومشايخ الشافعية (في أن , 
القضاء) بمثل معقول» كقضاء الصلاة للصلاة الفائتة» أو كقضاء الوم 
للصوم الفائت» (يجب بنص مقصود) جديد غير النص الذي أوجب الأداء ' 
(أم بالسبب الذي يواجب الأداء) وهو الأمر السابق» على مذهبين : وإليك 
بيانهما: 

: المذهب الأول : 

ذهب العراقيون من الحنفية وعامة الشافعية إلى أن القضاء يجب بأمر ' 
مبتدأ جديد لاختي من الله تعالى» وبه قال صدر الإسلام أبو اليسر رحمه 
الله واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجج : 

الحجة الأولى: 

أن القربة ما عرفت قربة إلا بوقتهاء وإذا فاتت عن وقتها لا يعرف لإا 
مثل إلا بنص» وكيف يثبت لها مثل بطريق القياس - كما قال به.الغير لاه 


ذهب وصف شرف الوقت؟ 


قال عامَتهّم : إل يجبُ بذلك السبب ee A le‏ 


الححة الثانية: 

أن الواجب بالأمر أداء العبادة» ولا مدخل للرأي في معرفتهاء وإنما 
تعرف بالنص» فإذا كان الأمر مقيداً بوقت صار كون المأمور به عبادة مقيداً 
به أيضاء ضرورة توقفه على الأمرء وإذا كان كذلك لا يكون الفعل في 
وقت آخر عبادة بهذا الأمر لعدم دخوله تحت الأمر» وإذا لم يتناوله الأمر 
احتاج إلى أمر آخر ضرورة» ألا ترى أن من قال لغيره: «افعل كذا يوم 
الجمعة» لا يتناول هذا الأمر ما عدا يوم الجمعة بحكم الصيغة» فهكذا 
ههنا. 

الححة الثالثة : 

أن القضاء إنما وجب بالنص وهو قوله تعالى في حق الصيام: 

يده من آّارٍ أ 274 فيكون واجباً بسبب جديد لا بالسبب الذي 
أوجب الأداء» وكذا الصلاة بحديث «من نام عن صلاة أو نسيها» إلخ. 


لا بالنص الذي أوجب الأداء . 

المذهب الثاني : 

ذهب جمهور الحنفية وهو معنى قول المصنف رحمه لقال 
عامتهم) . 


والمحققون منهم» كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي» /وشمس الأئمة 
السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي رحمهم الله إلى (إنه) أي القضاء 
(يجب بذلك السبب) أي السبب السابق الذي أوجب الأداءء وهو مذهب 
المصنف رحمه الله أيضاً. 


. /184 / سورة البقرة_الآية‎ )1١( 
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لأنَّ بقاء أصل الواجب للقدرة على مثي من عند قرب ا ٍ 


وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى رضى الله عنه» والحنابلة› 'وعامة 
حاب الحذيت. رحههم .اه واحتجوا إلى :ما ذهبوا'إليه بالمنقول 
والمغقول: 

بيانه: ا 

أن ما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت (لأن بقاء أصل الواجب 
للقدرة على مثل من عنده) يصرفه إلى ما عليه (قربة)» فما فات إلا شرف 
الوقت» وقد فات غير مضمون إلا بالوثم إذا كان عامداً قال تعالى: فمن 
كان منكم مريضاً أو :على سفر فعدة من أيام أخر»" '. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 

وجه الاستدلال بالآبة والحديث: 
أولاً: أن شرف الوقت غير مضمون أصلاً إذا لم يكن عامداً في الترك . 
ثانياً: أن الأداء كان فرضاًء فإذا فات فات مضموناً. 
ثالشاً: وجوب القضاء على من فاته الأداء . 
رابعاً : قدرة المكلف على تسليم مثله من عنده . 

فإذا عقل هذا ف قصاء الوم والصسلاة الارن بسا وت الفباش بد 
في قضاء المنذورات المعينة من قبل المكلف؛ كالنذر بالصلاة والصوم 


. /144 سورة البقرة الأية/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري بلفظ النسيان فقط» في مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرها. ومسلم بعدة ألفاظ في المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة . 
وأبو داود في الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي في الصلاة 
- باب ما جاء في النوم عن الصلاة» والنسائي فيمن نسي صلاة» وفيمن نام عن 
صلاة. ا : 


لد 


وسقوطٌ فضلٍ الوقتٍ لا إلى مثلي وضمانٍ للعجز أمؤ معقولٌ في 
المنصوصس عليه وهو قضاءٌ الصوم والضلاة ‏ فيتعدى إلى 
المنذورات المتعينة من الصلاة والصيام والاعتكاف. 


والاعتكاف» وهو معنى قول المصنف رحمه الله (وسقوط فضل الوقت 
لا إلى مثل وضمان للعجز أمر معقول في المنصوص عليه» وهو قضاء 
الصوم والصلاة) المفروضة (فيتعدى) أي الحكم وهو جواز القضاء من 
المقيس عليه وهو المنصوص (إلى) المقيس وهو (المنذورات المتعينة من 
الصلاة والصيام والاعتكاف) . 

- جواب أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن القضاء يجب بالسبب 
السابق على حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن القضاء يجب بنص 
جديد . 

كما ذكره الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلويح : 

أن ما ذكر من النص» وهو قوله تعالى: مد ين أيَامِ أحَ» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «فليصلها إذا ذكرها» إنما هو لإعلام أن ما وجب 
بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت» وأن شرف الوقت ساقط إلى 
مثل وضمان» فيما إذا كان إخراج الواجب عن الوقت بعذر» والقياس 
مظهر لا مثبت» فيكون بقاء وجوب المنذور والاعتكاف ثابتاً بالنص الوارد 
في بقاء وجوب الصوم والصلاة» ويكون الوجوب في الكل بالسبب السابق 
لا بالسبب الجديد"؟ اه. 


. /١57'/١ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )١( 
1 


وفيما إِذَا نذرٌ أن يعتكف شهرٌ رمضانٌّ فصامً ولم يعتكف» إِنّما وَجَبَ 


5 ثمرة الخلاف بين المذهبين. 

اعلم أن ثمرة الاختلاف تظهر فيما ذكر من المنذورات المتعينة» فعند 
أصحاب المذهب الثاني يجب قضاؤها بالقياس» وعند أصحاب المذهب 
الأول لا يجب» لعدم ورود نص مقصود فيهء ولكن ذكر أبو اليس 
البزدوي رحمه الله في أصوله أنه إذا نذر صوم هذا الشهرء أو نذر أن يصلي 
في هذا اليوم أربع ركعات» فمضى اليوم والشهرء ولم يف» فالقضاء 
واجب بالإجماع بين أصحاب المذهبين» ولكن على قول المذهب الأول 
بسبب آخر مقصود غير النذر وهو «التفويت»» وعلى قول المذهب الثاني 
«بالنذر»“. ١‏ 

(وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف) جواب عن 
سؤال مقدر تقديره: لو كان القضاء واجباً بالسبب الأول» لكان ينبغي أن 
لا يجب القضاء فيمن:قال: «لله علي أن أعتكف شهر رمضان» فصامه ولم 
يعتكف؛ لأنه لا أثر للسبب الموجب للاعتكاف وهو «النذر» في إيجاب 
الصوم» لكونه مضافا إلى وقت لا أثر للنذر في إيجاب صومه بوجه» فلا 
يمكن إيجاب القضاء بلا صومء لأنه لا اعتكاف إلا بالصوم.. ولا إيجاب 
بالصوم» لأنه يزيد على ما التزمه فوجب أن يبطلء كما ذهب إليه 
الحسن بن زيادء وأبو يوسف رحمهما الله في رواية عنه. وحيث لم 
يبطل» ووجب القضاء مقصوداً باتفاق بين علماء الحنفية في ظاهر الرواية» 
دل على أنه وجب بسبب آخر غير السبب الأولء فقال: (إنما وجب 


)0 انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص 9 ا يه 
اليسر رحمه الله . 


۲ 


القضاءً ۶ بضوم مقصود؛ لأنة لما انفصل الاعتكاف عن صوم الوقتِ 2 
عاد بشرطه إلى الكمال» لا لأنّ القضاء وجب بسب آخرَ. 


القضاء) أي قضاء الاعتكاف شهراً متتابعاً (بصوم مقصود) أي مبتداً 
مخصوص بالاعتكاف» بمنزلة ما إذا نذر ابتداء أن يصوم شهراً (لأنه لما 
انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد) أي الاعتكاف (بشرطه) وهو 
الصوم (إلى الكمال) أي عاد موجباً لصوم مخصوص بالاعتكاف» فوجوب 
لأنه لما وجب قضاء الاعتكاف بصوم مقصود لا يتأدى بواجب آخرء حتى 
لو قضى هذا الاعتكاف في الرمضان القابل لا يخرج عن العهدة عند أبي 
حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم» خلافاً لزفر رحمه الله . لأن الصوم وإن 
كان شرطاً؛ لكنه مما يلتزم بالنذرء لكونه عبادة مقصودة في نفسهء فإذا 
ظهر أثر النذر في إيجابه لا يتأدى بعد بواجب آخر. 

١ بيانه:‎ 

أن النذر صار مطلقاً عن الوقت بالتفويت» فلا يتأدى بصوم رمضان 
آخر» كما إذا نذر بالاعتكاف مطلقاء لا يتأدى بصوم رمضان. وإنما قلنا. 
ذلك لعود شرطه إلى الكمال (لا لأن القضاء وجب بسبب آخر) كما 
ذكرنا. 


۳ 


مطلب 
ْ [أقسام الأداء والقضاء] 
ثم الأداءٌ المخض 0 ْ 
الصلاة بجماعة؛ فأمًا فعْل المنفرد فأداءٌ فيه قصورٌ, آلا یری ا 
ساقطً عن المنفرد. '. 


| !| مطلب أقسام الأداء والقضاء 

1 أقسام الأداء : ! 

ينقسم الأداء 5 : أداء محضص» وأداء شبيه بالقضاء. 

أنواع الأداء المخض : 

يتنوع الأداء المحض إلى نوعين: كامل وقاصر. 

النوع الأول أداء كامل : 

تعريفه: هو (ما يؤديه الإنسان بوصفه) المرغوب فيهء بأن كان 
مستجمعاً لجميع أوصافه المشروعة (على ما شرع) . 

مثاله: في حقوق الله : أداء الصلاة بجماعة. بدليل أن صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة . 

النوع الثاني أداء قصار: 

تعريفه : هو الأداء الذي لم يستجمع جميع الأوصاف المشروعة. : 

مثاله : في حقوق الله : الصلاة منفرداً فإنه أداء» لكن فيه ضرب 
قصورء لعدم وجود الوصف المرغوب فيه شرعا وهو «الجماعة)» بدليل 
سقوط وجوب الجهر عن المنفرد» لا سقوط شرعيته» وهو معنى قول 
المصنف رحمه الله (فأما فعل المنفرد فأداء فيه قصوز» ألا يرى أن الجهر 
ساقط عن المنفرد) . ' 
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وفعلٌ اللاحتي بعد فراغ الإمام أداغ ر شه القضاءء باعتبار أنه 0 
الأداء مح الإمام حيْنَ حرم مع وقذ فابَتُذلكَ حقيقةً» ولهذا لا يتغيد 
فرضة بنية الإقامة في هذه الحالة تن وه وك ل و ف ل ان ال 


الأداء الشبيه بالقضاء . 

تعريفه: «هو ما كان أداء باعتبار أصله» قضاء باعتبار وصفه؛ . 

مثاله: في حقوق الله : فعل اللاحق بعد فراغ الإمام. فإنه أداء باعتبار 
كونه في الوقت» قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع الإمام» فهو 
ما انعقد له الإحرام» لا بعينه » لعدم كونه خلف الإمام حقيقة» وهو معنى 
قول المصنف رحمه الله: (وفعل اللاحق"“ بعد فراغ الإمام أداء يشبه 
القضاءء باعتبار أنه الترم الأداء مع الإمام حين يحرم معه» وقد فاته ذلك 
حقيقة) كما ذكرنا (ولهذا) أي لاعتبار شبه القضاء (لا يتغير فرضه) إلى 
الأربع (بنية الإقامة) بأن كان مسافراً (في هذه الحالة) أي حالة سبق 
الحدث» ونية الإقامة. 

صورة المسألة: 

مسافر اقتدى بمسافر في الوقت» فسبقه الحدث أو نام حتى فرغ 
الإمام» ثم نوى الإقامة في موضع الإقامة؛ أو دخل مصره للوضوء والوقت 
باق» لا يتغير فرضه عند أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله. لأن اللاحق 
- مع كونه مقتدياً ‏ قاض شيئا مما فاته مع الإمام بمثل ما وجب عليه قبل 


)١(‏ اللاحق: هو الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم فاته الباقي» بأن نام خلف 
الإمام ثم انتبه بعد فراغ الإمام أو أحدث خلف الإمام فذهب للوضوء ففاته 
الباقي. 


Yo 


كما لو صارٌ قضاءًٌ محضاً بالفوات» ثم وُحِدَ المَغْيدُء » بخلاف 
المسبوق؛ أنَدمُوَدٌ في إتمام صلاته. 
والقضاءً نوعان : قضاءٌ بمثل معقولٍء كما ذكرنًا 


ذلك» فصار فعل اللاحق بمنزلة القاضي الحقيقي بعد الوقت وهو معنىئ 
قول المصنف رحمه الله : (كما لو صار قضاءً محضاً بالفوات» ثم وجد 
المغير) فلا يؤثر في فعله نية الإقامة» بخلاف ما إذا وجدت نية الإقامة قبل 
فراغ الإمام حيث يتغير فرضه» فيصير أربعاء لأن نية الإقامة اعترضت على 
الأداء» و(بخلاف المسبوق)“ حيث يتغير فرضه بالمغير أيضاً في قضاء 
ما سبق وإن فرغ الإمام من صلاته (لأنه) منفرد (مؤدٍ في إتمام صلاته)» 
ولأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق» وهو مؤد هذا القدر من كل 
الوجوهء لأن الوقت باق» ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حتى يكون 
قاضياً لما التزم أداءه مع الإمامء أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع 
الإمام» فيكون في المقدار الذي سبقه الحذث ولم يؤد مع الم 
قاض . 

ب: أقسام القضاء: 

ينقسم القضاء إلى:قسمين : قضاء محض» وقضاء شبيه بالأداء. 

القضاء المحض : 

(والقضاء نوعان) ' 2 

النوع الأول: (قضاء بمثل معقول) وهو ما تعقل فيه المماثلة (كما 
ذكرنا) أي من قضاء: الصلاة للصلاة الفائتة» والصوم للصوم الفائتن 


)١(‏ المسبوق : هو الذي فاته ول الصلاة مع الإمام ثم أدزك الإمام بلركعة الثاني أ 
بعدها. 


(؟) انظر التوضيح شرح:التنقيح لصدر الشريعة ٠١١/١‏ . 
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وإحجاج الغير بماله. . . 


الفائتة منفرداً. 


(و) النوع الثاني: قضاء (بمثل غير معقول) وهو مالا يعقل فيه 
المماثلة كالفدية في باب الصوم في حق الشيخ الفاني”'؟. فإنها شرعت 
حلفا عن الصوم عند العجز المستدام» كعجز الشيخ الفاني» ومن كان على 
شاكلته. ولا تعقل المماثلة بين الصوم والفدية» إذ ليس بينهما مشابهة 
صورة ولا معنى» أما صورة فظاهرء وأما معنى فلأن معنى الصوم إتعاب 
النفس بالكفٌ عن اقتضاء الشهوتين: شهوة الفم وشهوة الفرج. ومعنى 
الفذية تنقيص المال ودفع حاجة الغير» فلم تكن الفدية مثلاً للصوم قياساًء 
(و) كذا (إحجاج الغير بماله) قضاءٌ بمثل غير معقول جائز» لكنه في الحج 
الفرض مشروط بالعجز الدائم» حتى جاز عن الميت» وعن المريض الذي 
لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضاً حتى مات» فإن عوفي من مرضه فعليه 
حجة الإسلام والمؤدّى تطوع . 

ودليل جواز إحجاج الغير في حج الفرض وشرطية العجز المستدام: 
أنه ما عرف جوازه إلا بحديث الخئعمية وأمثاله وسيأتي بيانه» وقد ورد في 
عجز الشيخوخة» وإنها دائمة وهو فرض العمر» فيعتبر فيه عجز يستغرق 
بقية العمر» ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن. 

أما في إحجاج الغير تطوعاً فليس بمشروط بالعجز» لذا قال الفقهاء إن 


)١(‏ الشيخ الفاني : هو الذي لا يرجى شفاؤه. 


TY 


صحيح البدن إذا احج بماله رجلا على سبيل التطوع عنه يجوز؛ لأن مبئئى 
التطوع على التوسع . 
والمتأخرون من الحنفية اختلفوا في هذه المسألة : 
فقال عامتهم: للآمر ثواب النفقة ويسقط الواجب عن الآمرء فأما 
الله ؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تجري النيابة فيهاء لكن له ثواب الإنفاق لأنه 
فعلهء وإنما يسقط عن الآمر الحج: إما لأن الإنفاق سبب» وإقامة السبث 
مقام المسبب أصل في الشرع» أو لأن الواجب عليه إنفاق المال في طريق 
الحج وأداءٌ الحج» فإذا عجز عن أداء الحج بقي عليه ما يقدر عليه وهو 
إنفاق المال في طريق الحجء فيلزمه دفع المال لينفقه الحاج في الطريق! . 
وقال بعضهم : الحج يقع عن الآ وهو اختيار شمس الأئمة 
السرخسي في المبسوؤط»› وهو ظاهر المذهب؛ لأن ظواهر الأخبار تشهد 
بهذاء فإن النبي بيا قال لسائل : «حج عن أبيك واعتمر»”" . ۰ 
وقال رجل: يا رسول الله؛ إن أبي مات ولم يحج» أفيجزىء أن أحج 
عنه؟ فقال: «نعم)””؟ وحديث الخثعمية في هذا الباب مشهور» وهو أن 
)0 أخرجه أبو داود في المناسك باب الرجل يحج عن غيره» والترمذي في احج 
- باب ما جاء في: الحج عن الشيخ الكبير والميت» والنسائي في الحج ‏ باب 
العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع» وابن ماجه في المناسك» باب الحج .من 
الحي إذا لم يستطغ . 
زفق عند مسلم في الصوم. باب قضاء الصيام عن الميت ضمن حديث: قالت: إنها 
وأبو داود في الوضايا بمثله» باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصئ له بها 
أو يرثها. 2 


TA 


امرأة من خثعم جاءت رسول الله ڪي تستفتيه» قالت: يا رسول الله» إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم»”"2 وذلك في حجة الوداع . 
الفقهاء: يشترط نية الحج عنه» ولو نوى الحج لنفسه يصير ضامناً. 

توضيحه : أن الواجب عليه الفعل لا الإنفاق» بدليل أنه لو حج من غير 
أن ينفق من ماله يسقط عنه الفرض» ولو أنفق في الطريق ولم يحج لا 
يسقطء فثبت أن النيابة في الفعل» وإذا ثبت هذا فثواب النفقة في الحج 
بإحجاج النائب إنما يصح على القول الأول» وهو قول عامة المتأخرين» 
لا على القول الثاني» وهو قول بعض المتأخرين" . 

وبهذا تبين أن الفدية في حق الشيخ الفاني» والإحجاج عن الغير وقيام 
الإنفاق مقام الأفعال في الحج (ثبتا بالنص) وهو قوله تعالى: وَل 


= والترمذي بمثله في أبواب الحج» باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير 
والميت. 
والنسائي في الحج» باب الحج عن الميت الذي لم یحج» وابن ماجه في 
المناسك» باب الحج عن الميت. 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواطن» منها في الحج» باب وجوب الحج وفضلهء 
ومسلم في الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه ومحرم ونحوهما أو للموت. 
وأبو داود في المناسك» باب الراحلة يحج عن غيره. والترمذي في الحج» باب 
ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. والنسائي في الحج» باب الحج عن 
الحي الذي لا يستمسك على الرحل. وابن ماجه في المناسك» باب الحج عن 
الحي إذا لم يستطع . 


(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 77/١‏ وما بعدها. 


1۹ 


ولا تُعْقَلُ المماثلةُ بينَ الصؤم والفديَةٍ» ولان الح والتفقةء 
لك يحتملٌ أن يكونٌ معلولاً وإن كنا لا نعقلٌ» والصَّلاة نظير 


اذست يُطِيقُوبَُ يدي طَمَامٌ سكين 4“ أي يكلفونه فلا يطيقونه؛ بقراءة 
ابن عباس رخني الله عؤما - وهذا علن قول من الم سطع الاي لكر 
منسوخحة» فأما على قول من جعلها منسوخة فيكون ثبوت وجوب الفدية ,في 

حق الشيخ الفاني إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما دليل د بوت الإحجاج عن الغير والإنفاق فحديث ل 
رسول الله یهو وقالث : يا رسول الله کو إن أبي أدركه الحج وهو شيخ 
كبير لا يستمسك على الراحلة أفيجزئني أن أحج عنه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل منك » فقالت: 
نعم قال: فدين الله أحق» ومعنى قول النبي كلهّ: «أحق» أي بالقبول؛ لأنه 7 
أكرم الأكرمين» فأولى بكرمه وأجدر برأفته أن يقبل منه حالة العجز قعل : 
الغير أو الإنفاق الذي لا يقدر إلا عليه. فجاز الإحجاج عن الغير بهذا ٠‏ 
النص (ولا تعقل المماثلة بين الصوم والفدية) لا صورة ولا معنى كما 
ذكرنا (ولا بين الحج والنفقة) لما قلنا (لكنه) أي لكن إيجاب الفدية بالنص : 
الموجب لها (يحتمل أن يكون معلولاً بمعنى معقول (وإن كنا لإ نعقل) : 
الوقوف عليه» لقصور عقلنا عن دركه (والصلاة نظير الصوم) من حيث إن 
كل واحد منهما نظير الاخر في كونه عبادة بدنية محضة» لا تعلق 
لؤجوبهما بالمال (بل) الصلاة (أهم منه) أي من الصوم؛ لأنها عبادة لذأتها ' 
لكونها تعظيم الله تعالى بنفسها من غير وساطةء والصوم عبادة بوساطة قهر : 


! تقدم تخريجها.‎ )١( 
1 . تقدم تخريجه‎ (2 


¥: 


فأُمرنًا بالفديةٍ عن الصلاة احتياطآء ورجونًا القَبولَ من الله تعالى 
فضأ 8 وقال محمد رحمه الله تعالى فى «الزيادات»: يُجِزْيْهإن 
شا الله تعالى 


النفس» فإذا وجبت الفدية في الصوم للتدارك عند العجز» فالصلاة أولى. 

ويحتمل أيضاً أنه ليس فيه معنى معقول» فإن ما لا نقف عليه لا يكون 
العمل به واجباً إلا إذا كان أمراً تعبدياً» فالاحتمال الوجه الأول وهو أن 
يكون معلولاً يفدي مكان الصلاة» ولاحتمال الوجه الثاني» وهو أن 
لا يكون معقولاًء لا يجب الفداء» وإن فدى لم يكن به باس . 

(فأمرنا بالفدية عن الصلاة احتياطاً) لا قياساً ولا دلالة؛ لأن المعنى 
المؤثر في إيجاب الفدية» كالعجز مثلاً في باب الصوم مشكوك لا معلوم» 
إلا أنه على تقدير التعليل بالعجز تكون الفدية في الصلاة أيضاً واجبة 
بطريق القياس الصحيح . وعلى تقدير عدم التعليل تكون حينئذ حسنة 
مندوبة» تصلح أن تكون ماحية للسيئات؛ لأن التصدق بالطعام لا ينفك 
عن معنى القربة. قال عليه الصلاة والسلام: «أتبع السيئة الحسنة 
تمحها)”"' فيكون القول بها أحوط (ورجونا القبول”" من الله تعالى فضلاً) 
أي لا نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعاً. ولكنا نرجو قبولها من 
الله تعالى فضلاً (وقال محمد رحمه الله تعالى في «الزيادات» يجزيه إن شاء) 


. ٥١/١ انظر أصول السرحسي‎ )١( 

() هو جزء من حديث أخرجه الترمذي عن أبي ذر مرفوعاء في أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس . 

۳( لمراد من القبول هنا الجواز؛ لأن لفظ القبول يطلق ويراد به الجواز كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور 
مواضعه! وفي رواية لأبي داود والدارقطني قطني لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
لوضوء كما أمر الله4 09/١‏ . 


۷1 


كما إا تطرّع الوارث في الصوم. . 

ولا نوت التصدق بالشاةٍ أو القيمة باعتبر قيامو مقام التضحية؛ بل 
لاعتبار احتمالٍ مك مَقامّ التصدق» إأهرَ المشروع 
في باب المالٍ. . 


لله تعالى (كما إذا تطوع الوارث) عن المورث بغير أمرهء (في الصوم) 
يجزيه إن شاء الله تعالى . 

صورة المسألة: 
عنه بإخراج فدية الصوم» يجزيه إن شاء الله تعالى . فثبت أن إيجاب الفدية, 
في الصلاة ثابت بطريق الاحتياط» لا بطريق الإلحاق والقياس. إذ لو كان 
ثابتاً بطريق القياس لما احتاج الإمام محمد رحمه الله إلى إلحاق الاستثناء.. 

(ولا نوجب التصدق بالشاة أو القيمة) جواب عن سؤال مقدرء وهو أن 
الأضحية عرفت قربة!بالنض» ولا مثل لها عقلاً ولا نصا بعد فواتها عن 
وقتهاء فكان ينبغي أن تسقط بالفوات» كصلاة العيد» ورمى الجمار. وقد 
أقمتم التصدق بالعين!فيما إذا كانت الشاة باقية بعد أيام النحر» وبالقيمة 
فيما إذا استهلكت الشاة المعينة للأضحية مقام الأضحية» وذلك غير جائز 
بدون نص . فقالٍ المصنف رحمه الله: نحن لا نوجب التصدق بالشاة أو 
القيمة (باعتبار قيامه) أي التصدق (مقام التضحية» بل لاعتبار احتمال قيام 
التضحية في أيامها مقام التصدق» إذ هو المشروع في باب المال). : 

بينانه: ش 

أن التصدق في الأضحية هو الأصل لأنه هو المشروع في باب المال» 
كما في سائر العبادات المالية؛ لأن معنى العبادة مخالفة هوى النفس بإزالة 


YY 


ولهذًا لم َد إلى المثِل بعودٍالوقتِ O N‏ 


المحبوب عن يده» وهذا يحصل بالتصدقء إلا أن الشارع نقل القربة من 
تمليك العين أو القيمة إلى الإراقة في أيام النحر تطييباً للطعام» وتحقيقاً 
للضيافة » فإن الناس أضياف الله تعالى يوم العيدء بلحوم الأضاحي» ولهذا 
كره الأكل قبل الصلاة» ومن عادة الكريم أن يضيف بأطيب ما عنده» ومال 
الصدقة يصير من الأوساخ لإزالة الاثام» بمنزلة الماء المستعمل» وإليه 


أشار الله تعالى في قوله: طخْدْ من اميم صَدََهُ هرهم وريم يا 4 
ولهذا حرم على النبي بي وعلى من التحق به نسباً لكرامتهم» فلا يليق 
بالكريم أن يضيف عباده بالطعام الخبيث» فنقلت القربة من عين الشاة إلى 
الإراقة» لينتقل الخبث إلى الدماء فتبقى اللحوم طيبة» فيتحقق معنى 
الضيافة في هذه الأيام» إلا أن هذا محتمل ثابت بالرأي» ويحتمل أن يكون 
معنى الأضحية أصلا دون التصدق» فلم يعتبر هذا الموهوم وهو التصدق 
في معارضة المنصوص المتيقن به وهو الأضحية» فإذا فات المتيقن به 
لفوات وقته وجب العمل بالموهوم - وهو التصدق ‏ احتياطاًء لاحتمال 
أصالته» كما فى الفدية فى الصلاةء لا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه» 
والأخذٌ بالاحتياط فى باب العبادات أصلٌ» فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه 
التصدق بالقيمة» لا لع ذلك مقام إراقة الده”" . 


(ولهذا) أي ولأن إيجاب التصدق لاحتمال الأصالة» لا بطريق 
الخلافة (لم يَعَْدْ) الحكم» وهو الوجوب من التصدق (إلى المثل بعود 
الوقت) حتى إذا جاءت أيام النحر من العام القابل لم يجز قضاء ما فاته من 


./٠١١7 / سورة التوبة آية‎ )١( 
. ٥۲/١ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 


YY 


وآلهذا] قال أبو يوسْفَ رحمه الله فيمنْ أدرك الإمام في العيدِ راكع 
لم يُكبز؛ لأنۀ غيب قاد على مثل من عنيه قريَةٌ . | 
لسا نقول: :إن اليكو يُشْيِهُ القيامء فباعتبار هذه الشبهة لا يتحققٌ 
الفواتُ RS‏ ا ا ا E‏ 


الأضحية في العام الماضي؛ با جل ج اما زاق الحكم يه 
لم يبطل بالشك . 


(ولهذا) أي بناء على هذا الأصل (قال أبو يوسف رحمه الله فيمن أدرك ' 
الإمام في) صلاة (العيد راكعاً لم يكبر) أي لم يأت بالتكبيرات في الركوغ. 
لأن محلها القيام» وقد فات» (لأنه غير قادر على مثلٍ من عنده قربة) آي ٠‏ 
مثل الفائت غير مشروع له في حالة الركوع ليقيمه مقام ما عليه بطزيق 
Ug EE‏ ولا نص في هذا ' 

فتحقق الفوات فيه لا إلى مثل. والفائت الذي لا مثل له يسقطء .كما.إذا . 
نسي الفاتحة أو السورة لم يأت بها في الركوع؛ لأنه غير قادر على مثل من ' 
عنده قربة في الركوع؛ فلا يصح أداؤها فيه. 

(لكنا) يعني أبا خنيفة ومحمد رحمهما الله (نقول: إن) حال (الرکوغ ش 

يشبه) حال (القيام) حقيقة وحكماً. 


أما حقيقة :. فلاسنواء النصف الأسفل في الركوع» وبهذا الاستواء فارق 
القيام القعود» لا پاستواء النصف الأعلى لوجوده ذ في الركوع والقعود. 
وأما حكماً: فلأن من أدرك الإمام في الركوع وشاركه فيه يسيراً يكون 
مدركاً لتلك الركعة (فباعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الفوات) قال الإمام 


VE 


فيُؤتى بها في الركوع احتّياطا . 


السرخسي رحمه الله في أصوله”'": وتكبير الركوع محسوب من تكبيرات 
العيد وهو مؤدى فى حالة الانتقال» فإذا كانت هذه الحالة محلاً لبعض 
تكبيرات العيد نجعلها عند الحاجة محلاً لجميع التكبيرات اه (فيؤتى بها 
في الركوع احتياطاً) . 

بيانه: 

أن تكبيرات الزوائد في الركوع قد تثبت بالشبهة؛ لأن التكبيرات 
عبادة» فكان الاحتياط في فعلهاء لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه» 
لا باعتبار جهة القضاءء بخلاف القراءة» فإنه إذا نسيها في القيام لم يأت 
بها في الركوع بالاتفاق؛ لأنها غير مشروعة فيما له شبهة القيام بوجه وهو 
الركوع» فلا يصح أداؤها فيه. 

تنبيه: 

ما قاله الإمامان أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله نظير القضاء الذي له 
شبه بالأداء» فيتأدى به . ٠‏ 

وما قاله الإمام أبو يوسف رحمه الله نظير الفائت الذي لا مثل له 
فيسقط » كتكبيرات التشريق . وعلى هذا تتخرج الأقوال فتنبه . 


. ٠۲/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


Vo 


[أقسام الأداء والقضاء 

في حقوق العباد] 
وهذه الأقسام كلها تتحققٌ في حقوق العباد» فتسليم عين العبد 
المغصوب أداءٌ كامل» وردهُ مشغولاً بَالدَيْنِ والجناية - بسبب كان في 
يد الغاصب أداءٌ قاصد . وإذا أمهر عبد الغبر» ثم اشتراءٌ كان تسليمة 
أدا۶ء حتى تج عل القبول يُشْيهُ القضاء من حيْث إنه مملوكة قبل ' 


أقسام الأداء والقضاء 
في حقوق العباد 
(وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد) كما تتحقق في حقوق 
الله . : 
الأداء الكامل: هو تسليم عين ما وجب في الذمة أصلاً ؤوصغا 
(فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل) إذا كان على الوصف اللي ورد 
عليه الغصب» لأنه أدى ما عليه أصلاً ووصفاً. 
الأداء القاصر: هو تسليم عين ما وجب في الذمة أصلاً. لا لاوصفاً 
ف (رده) أي رد العبد المغصوب (مشغولاً بالدين) بأن استهلك المغصوب 
في يده مال إنسان تعلق الضمان برقبته (والجناية بسبب كان في يد 
الغاصب) بآن جنى العبد في يد الغاصب جناية يستحق بها رقبته أو طرف 
فرده الغاصب مشغولاًبها (أداء قاصر) . 
الأداء الشبيه بالقضاء : 
(و) كما (إذا أمهر عبد الغير» ثم اشتراه» كان تسليمه أداء) لأنه سلّم 
ا ا تجبر على القبول) هذا متفرع علبى 
كونه أداء لأنه عيين المسمى (يشبه القضاء ء من حيث إنه مملوكه قبل 


هضف 


و و 5 
التسليم» حتى ينف إعتافه دونٌ إعناتهًا o‏ 
f‏ حی ر ء 1 


التسليم) فإن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعاً وحكماء وسيأتي الدليل 
عليه . (حتى ينفذ إعتاقه دون إعتاقها) هذا متفرع على كونه شبيهاً بالقضاء . 
والمعنى: أن الزوج يملك التصرف في العبد بالإعتاق والكتابة والبيع 
والهبة قبل تسليمه إلى الزوجة ؛ لأنها تصرفات صادفت ملك نفسه. 

والدليل على أن تبدل الملك بمنزلة تبديل العين: 

أن امرأة أتت النبي ية فقالت: إنى تصدقت على أبى بجارية» وإنها 
مانت. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك» وردها عليك 
الميراتث''. 

والدليل عليه أيضاً أن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله کار 
والبرمة تفور بلحمء فقُربٌ إليه خبرٌ وأدم من أدم البيت» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «ألم أر برمة فيها لحم؟» قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم تصدق به 
ا . فقال عليه الصلاة والسلام : «هو عليها 
صدقة» ولنا هدية»“ فجعل اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين. ولأن 
بتبديل الوصف يتغير حكم العين حساً وشرعاء وذلك مثل الخمر إذا 
تخللت» تغير حكمها الحسي من الحرارة إلى البرودة» ومن الإسكار إلى 


(1) الحديث أخرجه مسلم م في الصومء باب قضاء الصوم عن الميت . 
وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو 
يرئهاء والترمذي في أبواب الزكاة» باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. 
وأحمد عن بريدة الأسلمي . 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح» باب الحرة تحت العبد» ضمن حديث؛ وفي 
الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقاًء وفي الأطعمة» باب الأذم. 


ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 


اا 


ومان الغضصب قضاء بمثلٍ معقولٍ» ميان النفْسِ والأطرافٍ 


عدمه» وتغير حكمها الشرعي من الحرمة إلى الحل . 

أقسام القضاء : 

القسم الأول: قضاء بمثل معقول: هو إسقاط الواجب بما تقل فيه 
المماثلة. وهو على نؤعين : ا 

النوع الأول: كامل وهو إسقاط الواجب بالمثل صورة ومعتى» كما 
في المثليات (وضمان الغصب) والمكيل والموزون. 

النوع الثاني : قاصر وهو إسقاط الواجب بالمثل معنى فقط› كالقيمة 
في ذوات القيمة. ١‏ 

والمماثلة بين الفائت وبين كل واحد منهما تدرك بالعقل» إلا أن الأول 
وهو المثل صورة ومعنى سابق على المثل معنى؛ لأن الضمان واجب 
بطريق الجبرء والجبر التام: أن يتداركه بأداء مال من عنده» وهو مثل لما 
فوت عليه صورة ومعنى» حتى يقوم مقام المغصوب من كل وجهء فكان 
سابقاً على المثل معنى» حتى لو أدى القيمة في غصب المثلي مع القدزة 
على المثل الكامل» بأن يكون موجوداً في الأسواق» لا يجبر المالك على 
القبول» رعاية لحقه في الصورة عند الإمكان» فإذا عجز عن المثل الكامل 
فحينئذ يجبر المالك على قبول القاصر للضرورة. وكلاهما (قضاء بمثل 
معقول) أما كونه قضاء فلأنه إسقاط الواجب بمثل من عنده» وأما كونه 
بمثل معقول فلآن الوانجب إما أن يكون كاملاً أو قاصراً كما ذكرنا. 

القسم الثاني: قضاء بمثل غير معقول: وهو إسقاط الواجب بما 
لا تعقل فيه المماثلة اك (ضمان النفس والأطراف بالمال) في حالة الخظأ 
لامجل غير تقول ؛ لأن الممائلة لا تعقل ب بين النفس والمال» أو بين 


TYA 


وَإِذَا تزوّج امرأةَ على عبْدِ بغيرٍ عينه كان تسليمٌ القيمة قضاءً هو في 
حكم الأداء؛ حتى تجبر على القبول» كما لو أتَاهًا بالمسمّى . 


الأطراف والمالء لا صورة ولا معنى» أما صورة فظاهرء وأما معنى فلأن 
الآدمي مالك» والمال مملوك فلا يتماثلان» فهو مثل الفدية في الصوم 
في حقوق الله. 

القسم الثالث: قضاء شبيه بالآداء . 

كما (إذا تزوج امرأة على عبد) بأن جعل مهراً لها (بغير عينه) أي 
مجهول الوصف» صِحَّتٍ التسمية عند الحنفية» خلافاً للشافعى رضى الله 
عة وجب عي وسطء الکن لما كان:العبد جهو لا مىيت الوم 
ثبت العجز عن أداء الأصلء وهو تسليم العبد» ووجبت القيمة (كان) 
وجوب (تسليم القيمة قضاء هو في حكم الأداء) أما كونه قضاءء فلأن 
القيمة خَلَّفٌ عن الأصلء وهي مثل الأصل» والقضاء تسليم مثل الواجب» 
والعبد ههنا لما كان مجهولا باعتبار الوصف لا يمكنه تسليمه قبل التعيين 
إلا بالتقويم» فصارت القيمة أصلاً من هذا الوجه فكان التسليم من هذا 
الوجه أداء لا قضاء» فقضاء القيمة يشبه الأداء (حتى تجبر على القبول) أي 
قبول القيمة» لأنه قضاء بالمثل المسمّى من عنده» وهو فى معنى الأداء 
(كما لو أتاها بالمسمّى) بعينه . ١‏ 


¥۹ 


[شرط وجوب أداء المأمور به] 
«القدرة» 


١‏ شرط وجوب أداء المأمور به 
«القدرة» 

اعلم أن القدرة التي يتمكن بها المأمور من الأداء شرط لوجوب أداء : 
المأمور به . قال تعالى: ل مكلف آله تنا إلا ون4 . 

ومعنى اشتراط وجوب الأداء بالقدرة: 

أن التكليف لا.يقع بالأمر إلا بما يستطيع المكلف إيقاعه» وإلاّ فلا 
يصح التكليف بما لا يكون مقدوراً عند ورود الأمرء عك قى شتت 
الوجود قبل المباشرة؛ لأن المذهب عندنا «الماتريدية» أن التكليف قبل ' 
الفعل» والقدرة معه. أي مع الفعل. قال الإمام السرخسي رجمه الله في 
أصوله”” فى معرض التعليل لهذا: لأن الواجب أداء ما هو عبادة» وذلك ' 
ما فن نعل ركيد اله کن ار لكوت ملظم به ريده كال 
ألثواب» وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة» غير أنه لا يشترط وجوذها 
وقت الأمر لصحة الأمرء لأنه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت 
الأمر بحال» وإنما يتأدى بالموجود منها عند الأداءء وذلك غير موجود 
سابقاً على الأداءء فإن الاستطاعة لا تسبق الفعل» وانعدامها عند الأمر 
لا يمنع صحة الأمرء ولا يخرجه من أن يكون حسناً؛ بمنزلة انعدام المأمورء 3 
فإن النبي عليه السلام كان رسولاً إلى الناس كافة» قال الله تعالئ: ' 


() سورة البقرة الآية/581؟/ . 
() انظر أصول السرخسي ۱/ 1٦-1٥‏ . 
٠‏ ۸۰ 


رس کر مه 


« وما ارسلکک إِلَّاكَافَّة سا4“ وقال تعالى : بَا انکر 4 . 

ولا شك أنه أمر جميع من أرسل إليهم بالشرائع» ثم صح الأمر في حق 
الذين وجدوا بعده» ويلزمهم الآداء بشرط أن يبلغهم» فيتمكنوا من الأداءء 
ج ار 272 
قال تعالى: 8 لأنذِرکم بو وَمَنْ بلَمْ 4 . وكما يحسن الأمر قبل وجود 
المأمور به» يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الأداءء ولكن 
بشرط التمكن عند الأداء اه. 

إذا علمت هذا فأقول: اختلف العلماء في جواز التكليف بما لا يطاق» 
أعني «التكليف بالممتنع لذاته» كالجمع بين الضدين مثلاً على مذهبين . 

المذهب الأول: 

ذهبت الماتريدية إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاق» وقالوا: 
لا يجوز ذلك عقلاً» ولم يقع شرعاً. 


المذهب الثانى : 
ذهبت الأشعرية إلى أنه جائز عقا واختلفوا في وقوعه» والأصح 


والخلاف بينهما منحصر فيما هو ممتنع لذاته كما ذكرناء لا في 
الممتنع لغيره؛ فإن تكليف ما هو ممتنع لغيره» كإيمان من علم الله تعالى 
أنه لا يؤمن كأبي جهل وسائر الكفار الذين ماتوا على كفرهم» ممق على 
جوازه عقلاً» وعلى وقوعه شرعاً. 

وفي الحقيقة: إن تكليف أبي جهل وغيره من الكفار بالإيمان مما 
يطاق» لا مما لا يطاق. بناء على أن لكسب العبد تأثيراً في أفعاله» توسطاً 


. /۲۸/ سورة سبأ_الآية‎ )١( 


(49 سورة المدثر ‏ الآية /57/ . 
(۳) سورة الأنعام الآية/9١/‏ . 


A1 


بين الجبر والقدرء وإنَّ علم الله تعالى بأنه لا يؤمن باختیاره» لا يخرجه من 
أن يكون مقدوراً ومختاراً لهذا لا يصح انخراطه في سلك تكليف ما لا 
يطاق., ْ 

حجة الماتريدية: 

احتج الماتريدية .إلى ما ذهبوا إليه من عدم جواز تكليف ما لا يطاق 
بالحجة التالية» فقالوا: 

إن تكليف العاجز عن الفعل بذلك الفعل يُعَدُ سفهاً في الشاهدء فلا 
يجوز نسبته إلى الحكيم جل جلاله. ْ 

١ بيانه:‎ 

أن حكمة التكليف هي «الابتلاء»» وإنما يتحقق ذلك فيما يفعله العبْد 
باختياره فیثاب عليهء أو يتركه باختياره فيعاقب عليهء فإذا كان بحال لا 
يمكن وجود الفعل منه كان مجبوزاً على تركه الفعل» فيكون معذوراً في 
الامتناع» فلا يتحقق معنى الابتلاء. 

حجة الأشعرية:| : 

احتج الأشعرية إلى ما ذهبوا إليه من جواز تكليف مالا يطاق» فقالوا: 
إن التكليف من الله تغالى تصرف في عباده على مقتضى مالكيته» فيجوز 
التكليف بمالا يطاق» سواء أطاق العبد ذلك أم لم يطق . 

وهذا: لأن امتناع: التكليف: إما لاستحالته في ذاته» أو لكونه قبيحا:: 
أما الاستحالة فلا وجه لهاء لتصور صدور الأمر من الله تعالى بالممتنع 
للعبد» وأما كونه قبيحاًء فلأن القبيح إنما يكون باعتبار عدم خصول 
الغرض» والقديم سبحانه منزه عن الغرض . : 

أقول: منشأ الخلاف بين الفريقين في جواز تكليف ما لا يطاق وعدم 


YAY 


اضر لدي 

ثم الشرعٌ وق بين وجوب الأداءِ ووجوب القضاعء فجعلٌ القدرة 
المْمَكّنَة شرطاً لوجوب الأداء دون القضاءِ؛ لاد القدرة شط 
الوجوب . . 


جوازه مبني عند الأشاعرة على عدم تأثير قدرة العبد في أفعاله» فعند 
الأشعري رحمه الله : لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله بل هو مجبور”" . 

وعند الماتريدية مبني على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف 
عباده بما لا يطيقونه أصلاً 

وعند المعتزلة : مبني على أن الواجب على الله ما هو الأصلح لعبادهء 
وتكليف مالا يطاق لا يكون الأصلح. ونكتفي بهذا القدر في هذا المبحث 
الشريف» ومن أراد المزيد فعليه بالمطولات . 

أنواع القدرة: 

اعلم أن القدرة نوعان: ممكنة وميسّرة. فالممكنة هي المطلقةء 
ولا يشترط دوامها لدوام الواجب. والميسرة هي الكاملة» ودوامها شرط 
لدوام الواجب» وسيأتي بيانه : 

النوع الأول: القدرة الممكنة. 

تعريفها: «هى أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمهء بدنياً كان 
أو مالي من غير حرج غالبا وهي شرط الوجوب؛ لا شرط الدوام. (ثم) 
إن (الشرع فزق بين وجوب الأداءء ووجوب القضاءء فجعل القدرة 
الممكنة شرطاً لوجوب الأداء دون القضاءء لأن القدرة شرط الوجوب) 
كما مر. 


. ۱۹۸/۱ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 


YAY 


ولا يتكرر الوجوبٌ في واجبٍ واحدٍ الاتمحا ES‏ 


توضيحه: 

أن القضاء إنما يجب لبقاء الواجب بالسبب السابق» E‏ 
ببقاء القدرة الممكنة» لأن المفتقر إلى حقيقة هذه القدرة وبقائها هو 
الأداءء ys‏ الو ا د 
وتوهمهاء وإذا كان الوجوب باقياً بدون بقاء هذه القدرة» كان القضاء ثابتا ' 
بدونهاء فلا تكون شرطاً للقضاءء بل للأداء فقطء ولا يلزم منه تكليف 
ما ليس في الوسع؛ لأن هذا ليس ابتداء تكليف» بل بقاء التكليف الأول» 
على ما هو المختار من أن القضاء إنما وجب بالسبب الأول الذي وجب نه 
الأداءء لا بنص جديد”". 


(ولة ككرر الرجوت في اواب واد آي لا يتكرر تقرط وجوت 
الأداء وهو «القدرة» فى وجوب القضاء؛ لأن وجوب القضاء إنما هو بقاء ' 
وجوب الأداء» وبقاء الشيء ء غير وجوده» ولهذا صح إثبات الوجود ونفي 
البقاء في الشيء» بأن يقال: وُجد ولم يبق» فلا يلزم أن يكون ما هو شرط 
الوجود شرطاً لبقائه؛ لأن ما هو شرط الشيء لا يلرم أن يكون شزطاً 
لخيره» فلهذا لم تشترط القدرة في القضاء . 

قال الأمام السرعسي: وه الله في اصوله20: مم نهذ ارط مخت 
بالأداء دون القضاء: فإنه شرط الوجوبء ولا يتكرر الوجوب في واجب 
0 فلا يشترط بقاء هذا التمكن لبقاء الواجب» ولكن إن كان الفوات ٠‏ 

بمضي بمضي الوقت لا عنْ تقصير منه بقى الأداء واجباً على أن يتأدى بالخلف . 
وهو القضاء» وإن كان عن تقصير منه فهو متعدّ في ذلك» وباعتبار تعديه ' 


. 199/1١ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )١( 
.1۸- 1۷/١ (؟) انظر أصول السرحسي‎ 
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والشرط كونّهُ أي كود القدرة متوهم الوجودٍ ‏ لا كونّه متحققٌ 
الوجودء فإنَّ ذلك لا يسيِقٌ الأداء . 

ولهذًا قلتا: فيمنئ أسلم أو بلغ في آخر وقتٍ الصلاة تلزمٌه الصلاة 
استحسّاناً وان حش اللو وق ابر دوا ERS‏ ووو NONE‏ 


يجعل الشرط كالقائم حكماء ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج 
وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك؛ لأن التمكن من الأداء بملك 
المال كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط . اه 

وبعد أن ثبت أن القدرة شرط لوجوب الأداءء أراد المصنف رحمه الله 
أن يبين أن الشرط كون القدرة متوهم الوجودء لا متحقق الوجود فقال: 
(والشرط كونه أي كون القدرة متوهم الوجودء لا متحقق الوجود» فإن 
ذلك) أي متحقق الوجود (لا يسبق الأداء) . 

بيانه: 

أن حقيقة القدرة التي ينبني عليها التكليف وهي «القوة المؤثرة 
المنشحتدة الجميم قراط التعليف» لا تي القعل + لهي امح الفعل 
بالزمانء وإن كانت متقدمة بالذات» بمعنى احتياج الفعل إليها؛ لامتناع 
تخلف المعلول عن علته التامة. ومن الضروري أنه لا بد للتكليف من أن 
يكون سابقاً على الفعل» فدعت الضرورة إلى نقل الشرطية إلى قدرة 
تسمى : «سلامة الأسباب والالات» لوجوب أداء العبادات» والتي تحدث 
القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة» وبهذا ثبت أن شرط التكليف 
توهم القدرة» لا حقيقتها. 

(ولهذا) آي ولأن الشرط توهم القدرةء لا حقيقتها (قلنا: فيمن أسلم 
أو بلغ في آخر وقت الصلاة) بحيث لا يتمكن من أداء الفرض فيما بقي من 
الوقت لا يلزمه الأداء قياساً لانعدام الشرط وهو التمكن» لكنّ علماءنا 
زحمهم الله قالوا: (تلزمه الصلاة استحسانا) . 


YAo 


خلافا لزفر والشافعيٌ رحمُهّما الله. لجواز أن يظهرٌ امتدادٌ فئ' الوقتٍ 
بتوقف ا كما کان لسليمان عليه و السلامء فصار الأضلٌ 


وجه الاستحسان: 

أن سبب الوجوب» جزء من الوقت قد وجب في حقه» فثبت به أضل 
الوجوب» وشرط وجوب الأداءء توهم القدرة كما ذكرناء وهو موجود 
فثبت بهذا القدر وجوب الأداءء ثم بالعجز الحالي ينتقل الحكم إلى خلفه 
وهو .«القضاء» (خلافاً لزفر"“ والشافعى“ رحمهما الله) فإنهما قالا: 
لا تلزمه الصلاة؛ لأله ا لفوات الوقت الذي 
هو من ضرورات القدرة» فلم يثبت يثبت التكليف لعدم شرطه» ولا يعتبر , 
احتمال حدوث القدرة بامتداد الوقت» لأن ذلك احتمال بعيد» وهو ' 
لا يصلح شرطأ للتكليف ؛ لأن المقصود لا يحصل به. 

(لجواز) هذا تعليلٌ للزوم الصلاة» فإنه قد (يظهر) في ذلك الجزء من 
الوقت (امتداد في الؤقت بتوقف الشمس) فيسع الأداء (كما كان , 
لسليمان”" عليه السلام. فصار.الأصل مشروعا) فثبت وجوب الأداء به ' 


(1) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميمء أبو الهذيلء فقيه كبير من 
أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله» ولي قضاء البصرة وتوفي فيها نة ٠‏ 
۸ ه وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب» جمع بين العلم والعباذة» وكان ْ 
من أصحاب الحذيثء فغلب عليه الرأي. وهو قياس الحنفية» وكان يقول: 
نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي انظر اعلام لري 
۳/ 45» والجواهز المضية ۰۲٤۳/۱‏ وشذرات الذهب 747/١‏ 

() مرت ترجمته. 

)۳( روي أذ سليمان عليه السلام لما عرض عليه الخيل الصافنات الجياد انشخل - 


1A 


ثم وجب النقلٌ للعجز فيه ظاهراًء كما في الحلف على مسسّ السماء . 
وهو نظي منْ هجم عليْهِ وقثُ الصلاة وهو في السّمْرِء إن خطابت 
الأصل يتوجَّهُ عليه ثم يتحول إلى التراب للعجز الحاليّ 507 


(ثم وجب النقل) إلى القضاء (للعجز فيه) عن الأداء (ظاهراً كما في) مسألة 
(الحلف على مسن السماء) تنعقد يمينه موجبة» لتوهم الب وإمكانه» فإن 
السماء عين ممسوسة» قال تعالى إخباراً عن الجن وَأَنَالَمَسََا سمهي 207 
ولقد صعد إليها عيسى عليه السلام» ونبينا محمد ية ليلة المعراج» فبناء 
على هذا الإمكان انعقدت يمينه» وإن كان بعيداً بالنسبة إلى الحالف» ثم 
بالعجز الظاهر الحالي ينتقل الواجب في الحال إلى ما هو خلف عنه» وهو 
الكفارة» ويحنث فى الحال كما قلنا لعجزه عن إيجاد شرط البر ظاهراً» 
وهو يكفي للحنث. وكذلك الحدث في وقت الصلاة ممن كان عادماً 
للماء يكون موجباً للطهارة بالماء لتوهم القدرة عليهاء ثم تتحول إلى 
التراب» باعتبار العجز الظاهر في الحال» وهو معنى قول المصنف رحمه 
الله : (وهو نظير من هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر) أي أن اعتبار 
التوهم وإن كان بعيداً في وجوب الأداء لخلفه وهو القضاءء فهو نظير 
اعتبار التوهم البعيد في حق من دخل في وقت الصلاة في السفر (إن 
خطاب الأصل) وهو الوضوء الثابت بقوله تعالى: « مَأَعْسِنُوا4”" (يتوجه 
عليه) لتوهم حدوث الماء بطريق الكرامة» ولهذا وجب عليه الطلب إن ظن 
بقربه ماء (ثم يتحول إلى التراب) أي الخلف عن الوضوء وهو التيمم 
(للعجز الحالي) الظاهر. 


= بهاء وفاتته صلاة العصر فأهلك تلك الجياد» فأكرمه الله تعالى برد الشمس إلى 
موضعهاء لأنه بإهلاكها قهر نفسهء ومنعها من حظوظها. 

. // سورة الجن آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية /1/ . 


YAY 


ومن الأداء مالا يجبُ إلا بقدر لسر لادان وهئ زائدةٌ على الأولى 
بدرجة» وفرق ما بينهُمًا: .أن بالثانية 4 نتعين م صفة الواجب» فتصير ' 
سمحا سهلاً» فيشترظٌ دوامُهًا لبقاء الواجب ا ا ا 000 


النوع الثاني : القدرة الميسّرة . 

تعريفها: 

هي التي توجب E‏ الواجب» وهي زائدة على الممكقنة 
بدرجة التيسير . ودوامها شرط لدوام الواجب . 

اعلم أن الله تعالى تفضّل على عباده» ومَنَّ عليهم في بعض الواجبات» 
فبنى التكليف فيها على قدرة كاملة زائدة على أصل القدرة تسمى:«القدرة 
الميسرة» وسميت ميسرة لحصول اليسر في الأداء بواسطة اشتراطهاء وهي 
زائدة على المُمَكُنة» ولهذا شرطت هذه القدرة فى أكثر الواجبات المالية» 
دون البدنية؛ لأن أداءها أشقّ على النفس من البدنيات» إذ المال شقيق 
الروح محبوب النفس عند العامة» والمفارقة عن المحبوب ا 
صعب قال المصنف زحمه الله . 

(ومن الأداء مالا يجب إلا بقدرة مُيسّرَةِ للأداء» وهي زائدة على 
ل ان ات 7 (وفزق ما بينهما) أي فرق 
ما بين القدرتين بالنضبة للحكم: أن الأولى ‏ وهي الممكنة -. شرطت 
للتمكن من أصل الفعل» إذ لا وجود له بدونهاء فلا يتغير بها صفة الواجب 
بل يثبت أصل الوجوب» فلم يشترط دوامها لبقاء الواجب» كالطهارة شرط 
لجواز الصلاة» ولم :يشترط دوامها لبقاء الجواز إذ أن بقاء الجواز مناط 
بعدم وجود ناقض للظهارة و(أن بالثانية تتعين صفة الواجب فتصير سمحاً 
سهلاً فيشترط دوامها) أي بقاؤها (لبقاء الواجب) فكانت مغيرة صفة 
الواجب من مجرد الإمكان إلى صفة اللين» فشرط دوامها لدوام الواجب» 
وبزوالها يبطل الواجب» لأن الواجب لم يشرع إلا بتلك الصفة» وهو معنى 
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لان الحقّ متى وجب بصفة لا يبقى واجبا إلا بتلكَ الصمّة. . 
ولهذًا قلْنَا: إنَهُ تسقط الزكاة بهلاك النصابء والعْشْرٌ بهلاك الخارج» 


قول المصنف رحمه الله (لأن الحق متى وجب بصفة» لا يبقى واجباً إلا 
بتلك الصفة) . 

(ولهذا) أي لاشتراط هذه القدرة المَيّسّرة وبقائها لبقاء الواجب (قلنا: 
إنه تسقط الزكاة بهلاك النصاب) بعد التمكن من الأداء؛ لأن الشرع علّق 
وجوب الزكاة بقدرة مُيسّرة» ولهذا خصّه بالمال النامي» ولم يوجب الأداءَ 
إلا بعد مضي حول ليتحقق النماءء وذلك علامة اليسرء ولو بقي الواجبٌ 
بعد هلاك المال لم يكن الموَدّى بصفة اليسرء بل يكون بصفة الغرم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا تمكن من الأداء ولم يود ضمن . 

أذ الوجوب قد تقرر عليه بالتمكن من ٠‏ الأداءء 0 
فى ديون العباد. 

حجة الحنفية: 

أن الحق المستحق إذا وجب بوصف لا يبقى إلا كما وجب؛ لأن 
الباقي عين الواجب ابتداءً لا غيره» وهذا الواجب وجب بعض نماء المال 
حقيقة أو تقديراًء فلو بقى بعد هلاك ذلك المال الذي هو نماءء لا نقلب 
غرامة تأتى على أصل ماله . 

وبناء عليه قال الحنفية : يسقط (العشر بهلاك الخارج) قبل الأداء؛ لأن 
القدرة المُيَسّرة شرط الأداء فيه» فالعشر مؤونة الأرض النامية» ولا يجب 
إلا بعد تحقق الخارج» فإنما يجب قليل من كثير من النماء» فيكون الأداء 

1۸4 


اراج إذا اصطلم الزرع آقَّ؛ لأنّ الشرع أوجب الأداء بصفة ال 
ا يي والعْشْرٌ بالخارج» والخراج : 
مس د : إن الحانت فى ا A‏ 

تتح يك كك و ا ا ا 


بصفة اليسز» وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج› وكذلك (الخراج | إذا 
اصطلم””) الزرع آفة؛ لأن الشرع وبحت الأداء بصفة اليسر ولهذا يتقدر . 
الواجب بربع العشرء (ألا يرى أنه حص الزكاة بالمال النامي» والعشر , 
بالخارج» والخراج بالتمكن من الزراعة) إلا أن عند التمكن من الزراعة إذا 
لم يفعل جعلت القدرة الميسرة ة كالموجود حكماً بتقصير كان منه :في أ 
الزراعةء وذلك لا يؤجد فيما إذا اصطلم الزرع آفةء فلو بقي الخراج كان 
غرماً. 

(وعلى هذا) أي على أن اشتراط هذه القدرة المُيَسّرة ودوامها شراط 
لدوام الواجب.(قلنا: إن الحانث في اليمين إذا ذهب ماله) وعجز عن 1 
اراو د ا 1 

يدل عليه : أن الشرع خيّره عند قيام القدرة بالمال في أنواغ. التكفير ' 
بالمال والتخيبر دليل التيسير» والواجب أخد الأنواع عند الفقهاء؛ خلافا ' 
لما يقوله , بعض المتكلمين: إن الكل واجب» لاستواء الكل في صيغة 
الأمرء والتخيير لإسقاط الواجب بما يعينه منها. 

دليل المتكلمين: | أن الأمر مثل قياس النهي. فإن مثل هذا التخيير فى 
الب لا خوج سكم لني عن آذ یکرن ما لج ما اوه لصيف 
فكذلك الأمر. ٍْ 


0( الاصطلام : اة الاستتصال» كذا في مختار الصحاح ص١١٠‏ . 


۹۰ 


A TT 


قال تعالى : « اع منم اما أو موا“ فالنهي هنا يوجب الانتهاء 
في الكل . 

دليل الفقهاء: أن ذكر حرف أو في موضع النفي يوجب التعميمء 
ويحقق وجوب الانتهاء في الكل كما في الاية؛ والأمر ليس كذلك في 
موضع الإثبات . فإن في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الإثبات» 
وهو يفيد الإيجاب في أحد الأنواع. ألا ترى أنه لو كفر بالأنواع كلها لم 
يكن مؤدياً للواجب في جميعهاء ويستحيل أن يكون واجباً قبل الأداء» ثم 
إذا ادف 039 المودع فل لاوا ويتأدى الواجب بنوع واحد» وهذا 
النوع منصوص عليه فلا يكون خلفاً عن غيره» ولو كان الكل واجباً لم 
يسقط الواجب في البعض بدون أدائه» أو أداء ما هو خلف عنه» فعرفنا أن 
الواجب أحد الأنواع . (لآن التخيير بين أنواع التكفير بالمال) ليكون الأداء 
بصفة اليسر (والنقل عنه) أي نقل الشارع الكفارة من المال عند العجز (إلى 
الصوم) بقوله تعالى: 8 فمن لر عمد فَصِيَامُ تَلَةِ أيّارٍ 274 دليل آخر على 
تيسير الأمر على المكلف (للعجز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل 
تيسير الأداء) لأن الشارع لم يعتبر العجز المستدام في العمر إلى آخرهء بل 
اعتبر العجز الحالي ولو اعتبر العجز المستدام لما تحقق منه أداء الصوم 
عن كفارة اليمين . 


(1) سورة الإنسان_آية /4؟/. 
(۲) سورة المائدة آية/84/ . 
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فكانَ منْ قبيل الزكاة إلا أن المال ها غير عيْن. فأَيٌ مال أصابَه منْ 
بَعْدُ دامث به القدرّةء ولهذا ساوئ الاستهلاك الهلاكَء لانعدام 
التعدي على محل مشغولٍ بحق الغيْرٍ رع و اوس وبا ا لي E‏ 


(فكان) أي التكفير بالمال (من قبيل الزكاة» إلا أن المال هنا) أي في 
باب الكفارة (غير عين» فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة) لأن 
الواجب في الكفارة يعود بعد هلاك المال بإصابة مال آخرء ولا يسقط 
بهلاك المال» لأن القدرة هنا تثبت بملك المال» ولا تختص بمال دون 
مال» ولا يشترط فيه ما يشترط في مال الزكاة من النماء وغيره . 

قال الإمام السرخسي في أصوله''2: ولهذا لا يعتبر فيه كون المال 
ناميآء ولا تعتبر صفة الغنئ فيمن يجب عليه» لأن الواجب ليس من نماء 
المال» وإنما الشرط فيه القدرة المّيَسّرة للأداء على وجه ينال الثواب 
بالأداء» فيكون ذلك أساتراً لما لحقه لارتكاب المحظور» وفي هذا يستوي 
المال النامي وغير النامي اه. 

(ولهذا) أي لكوان المال غير عين (ساوى الاستهلاك الهلاك) : في 
الكفارات . حتى إن من وجب عليه التكفير بالمال إذا أتلف ماله جازإله 
التكفير بالصوم» كما إذا هلك بغير صنع منه» بخلاف الزكاة» فإن من 
أتلف ماله لا تسقط عنه الزكاة» للتعدي على الواجب؛ لأن الواجب جزء 
من النصاب» فتعين أن الواجب من هذا المال» فإذا استهلك المال كلَّه 
استهلك الواجب: فيضمن الزكاة» بخلاف ما إذا أصابته آفة ا فإنه 
لا اختيار له فيهاء e‏ 


۷1-1 NT 0 


4۲ 


Es وأمًا الحَجٌ‎ 
0 as E 


الوأمنا الحج) اعلم أن الحج عبادة وجبت بشرط القدرة دون صفة 
اليسر . يدل عليه قوله تعالى: ۾ ولک عل آلا حح ايت من سطع إل 
ميملا ومن كير إن أله عن ي4“ ولا تتحقق الاستطاعة إلا بملك 
الزاد والراحلة عادة وقت خروج القافلة من بلده فكان ملكهما أدنى 
ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه مالياًء فأصبحا شرطا لوجوب الأداءء 
لا شرطاً لليسرء وهو معنى قول المصنف رحمه الله (فالشرط فيه) أي في 
الحج (المكنة من السفر المعتاد براحلة وزادء واليسر لايقع إلا بخدم 
ومراكب وأعوان و) ذلك (ليس بشرط بالإجماع) لأن الشرط أدنى التمكن 
(فلذلك لم يكن شرطاً البقاء الواجب) فإذا هلك المال بعد وجوب الحج 
- بأن كان مالكاً للزاد والراحلة وقت خروج القافلة من بلدته ‏ فإنه لا يسقط 
عنه الحج. ٠»‏ لثبوته بقدرة ممكنة. والقدرة الممكنة لا يشترط دوامها لدوام 
الواجب» بخلاف الزكاة. 


(وكذلك) أي كما أن الحج لا يسقط بعد الوجوب بفوات الزاد 
الراحلة» لا تسقط (صدقة الفطر) بهلاك الرأس الذي هو السبب» وذهاب 
المال الذي هو الشرط ؛ لأن اشتراط المال لتقرر الوجوب 


. /۹۷ / سورة آل عمران آية‎ )١( 
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لم تج بصفة لير ؛ بل تشرط القدرة والعي: لتصير الو وف به 
اها للإغناءء ألا يرى أنه تجب بثياب البذلة» ولا يقع بها اليسرء 
لأنها ليست بنامية ل ی ا ر و و ا و 


لا لتيسير الأداء» ولأن صدقة الفطر أيضاً (لم تجب بصفة اليسر؛ بل بشرزط 
القدرة والغنى» ليصيز الموصوف به أهلا للإغناء» ألا يرى أنه تجب بثياب 
البذلة» ولا يقع بها اليسر» لأنها ليست بنامية) بل وجبت بصفة الغنى فيمن 
يجب عليه الأداء . قال الإمام السرخسي رحمه الله في أصوله"“: ولهذا.لو 
ملك من مال البذلة والمهنة فضلا على حاجته ما يساوي نصاباً يجب عليه» 
وبهذا النوع من المال يحصل أدنى التمكن والغنى إذا بلغ نصاباًء فأما صفة 
اليسر فهو مختص بالمال النامي ليكون الأداء من فضل المال» وذلك ليس 
بشرط هناء فعرفنا أن التمكن والغنى شرط وجوب الأداء باعتبار أنه غنى» 
قال عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا الیوم» 
والإغناء إنما يتحقق من الغني فثبت ملك النصاب ضرورة وجوب الإغناى 
لأن الصدقة لا يستقيم إيجابها إلا على غني» كما لا يستقيم إلا على 
مؤمن؛ لأنها ما شرعت إلا لإغناء الفقير» خصوصاً هذه الصدقة «صدقة 
الفطر»ء فلو كان الفقير أهلاً لوجوبها عليه لصارت مشروعة عليه لا لهء 
لذلك كان لا بد من قيام صفة الأهلية بملك النصاب» ليثبت حكم الوجود 
شرعاء فيتحقق الإغناء. وإنما شرط للمؤدّي ملك النصاب عند الحنفية؛ 
لأن ما دون النصاب له حكم العدم في الشرع» حتى حلّ لمالك دون 


71١/١ انظر أصول السرخسى‎ )١( 

0( أخرجه الدارقطني بلفظ : أغنوهم في هذا اليوم في كتاب زكاة الفطر. وعزاه 
الحافظ في الدراية إلى ابن عدي» والواقدي» وإلى الحاكم في معرفة الحديث 
4/1 اا و ا 


4٤ 


فلم يكن البقاءٌ مفتقرَاً إلى دوام شرط الوجوب. 


النصاب الصدقةً؛ وملك النصاب لم يثبت بالنص» وإنما ثبت ضرورة 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : الشرط في صدقة الفطر أن يملك 
من وجبت عليه صاعا فاضلاً من قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته. 

دليل الحنفية : 

استدل الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من اشتراط اليسار فى صدقة الفطر 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»“ وَقُدُرَ 
بالنصاب . 

قال صاحب الهداية" : وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله: 
تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله . 

وقُدّرَ اليسار بالنصاب لتقدير الغنى في الشرع به. اه. (فلم يكن البقاء 
مفتقراً إلى دوام شرط الوجوب) أي لم يكن بقاء هذه القدرة وهي النصاب 
رحمه الله في حاشيته على الدر المختار: حتى لو هلك بعد فجر يوم النحر 
لا تسقط الفطرة" . 


. ۲۳١ /۲ أخرجه أحمد في أبي هريرة‎ )١( 
وعنون البخاري في الزكاة  باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وساق الحديث:‎ 
. . خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى‎ 

() انظر الهداية للمرغيتاني ۱۳۹/۱ . 

(۳) انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين .۸٠ /١‏ 
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بيان اقتضاء صفة الحسن للمأمور به 


بيان اقتضاء صفة الحسن للمأمور به 


إن مما اقتضاه الشرع إثبات صفة الحسن للمأمور به بطريق الاقتضاء 
مطلقك ضرورة أن الشارغ حكيم» لا يأمر إلا بما هو حسن» ولا ينهى إلا 


عماهو فيج 
قال تعالى  :‏ لامر مدل وا اخسن وَإيَآي ذى اشر ربتک 


جر ےہ مجم 6 


عن الْدَحَمَهِوَالْضْحكر وألبني 4 . ولما كان الأمر لطلب إيجاد المأمور 
به على وجه الكمال» كان مطلقه موجباً شرعاً لا عقلاًء إلا أن للعقل 'حظاً 
عند الماتريدية في معرفة حُسْن بعض المشروعات بعد حكم الشارع فيها» - . 
كالإيمان بالله تعالى» وأصل العبادات» وغير ذلك . 1 
قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح: إن هذه المسألة من ٠٠‏ 
أمهات مسائل الأصول؛ لأن معظم أبوابه باب الأمر والنهي» وهو يقتضي 
حسن المأمور به وقبح المنهي عنه» وهي أيضاً من مهمات مباحث ' 
المعقول والمنقول؛ لأن هذه المسألة كلامية من جهة البحث عن أفعال 
الباري جل جلاله» وأصولية من جهة أن الحكم الثابت بالأمر يكون حَسَناًء 
وما تعلق به النهي يكون قبيحا. ثم إن معرفتهما أمر مهم في علم الفقه» 
لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسن» وبالنهي ما ليس بقبيح . ْ 
معاني الحسن والقبيح”" : 
)١(‏ سورة النحل آية /90/ . 


(؟) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني /١‏ 17/5 . 
(۴) المرجع السابق.! 


14۹١ 


لقد ذكر العلماء أن الحَسّن والقبيح يطلقان على ثلاثة معان: 

المعنى الأول: : الحسن يطلق على كون الشيء ملائماً للطبع» والقبيح 
يطلق على كون الشيء منافراً له. 

المعنى الثاني: الحسن يطلق على كون الشيء صفة كمال» والقبيح 
يطلق على كون الشيء صفة نقصان. 

المعنى الثالث: الحسن يطلق على كون الشيء ء متعلق المدح عاجلاً 
والثواب أجلو والقبيح يطلق على كون الشيء ء متعلق الذم عاجلاً والعقاب 
آجلاً . 

اختلاف العلماء في إثبات الحَسّن والقبيح بالمعنى الثالث هل هو 
الشرع أو العقل اختلف العلماء في إثباته على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : للأشعري. 

ذهب الأشعري رحمه اله : إلى أن الحسن والقبيح الشرعيين لا يثبتان 
بالعقل» بل بالشرع فقط . 

حجة الأشعري : 

أن الحسن والقبيح ليسا لذات الفعل» وليس للفعل صفة يحسن الفعل 
أو يقبح لأجلها حتى يحكم العقل بأنه حسن أو قبيح» بل الحاكم في ذلك 
هو الله تعالى. 

المذهب الثاني : للمعتزلة . 

ذهبت المعتزلة إلى أن الحاكم فيهما هو العقل. 

حجة المعتزلة: 

أن الحسن والقبيح إما لذات الفعل» أو لصفة من صفاته» والعقل آلة 


ولجنا 


موجبة لما استحسنه» محرمة لما استقبحه . 
المذهب الثالث: للماتريدي. 
ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إلى أن الحاكم فيهما هو الله 
تعالى؛ إلا أن للعقل مدخلاً في حسن بعض الأشياء وقبحها بعد حكم 
حجة الماتريدي : 


أن حسن المأمور به لو كان ثابتاً بالعقل لما جاز ورود النسخ عليه؛ لأن 
الحسن العقلي لا يرد عليه التبديل والتغيير» كحسن شكر المنعم» وحسن 
العدل والإحسان فدل ذلك على أن حسن المأمور به شرعي» والعقل .| 
لای سين شيء أو قبحه قبل ورود الشرع به » وإن أدزك العقل ْ 
حسنه أو قبحه قبله ٠.‏ 

فالعقل عند الماتريدي آلة للعلم بهماء فيخلق الله تعالى العلم 
الضروري عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً. 

ثم إن حسن المأمور به من قضايا الشرع» لا من موجبات اللغةء لأن 
صيغة الأمر تتحقق: في القبح كالكفر والسفهء كما تتحقق في الحسن 
كالعدل والإنصاف» والشارع حكيم اقتضى الأمر الصادر منه كون المأمور 
به حستا؛ لأنه لا يليق بالحكمة طلب ما هو قبيح» والعقل آلة يعرف بها 
الحسن» لاه موجب له بنفسه كما ذكرن. 


1۹۸A 


فصل 
[في صفة الحسن للمأمور به] 
«أقسامٌُ الحَسَن) 
والمأمورز به ه نوعان: 


حن لمعن في ص وحسّنُ لمعن في غيْرِه» فالّذي حَسُّنَ لمعن 
في عينه نوعانٍ: ما كان المعتى في وضعه كالصلاة؛ فإنها تتأدّي 


بأفعالٍ وأقوالٍ وُضعتٌ للتعظيم » والتعظيمُ حسَنٌ في نفسه. إلا أن 
يكون في غير حينه أو حاله. 


۰ فصل 
في صفة الحسن للمأمور به 
أقسام الحسن 
(والمأمور به قسمان) القسم الأول (حسن لمعنى في عينه) والقسم 
الثاني (حسن لمعنى في غيره) . 
(فالذي حسن لمعنى في عينه نوعان) . 
الى الآون: REE‏ 
OO OAT‏ 
واضعاً اليمين على الشمال صارفاً طرفه إلى الأرض تعظيم لله عز وجل 
(والتعظيم حسن في نفسه | إلا أن يكون في غير حينه) كالصلاة في الأوقات 
الثلاثة المكروهة» فيكون قبيحاً لغیره» وكأداء الفرض قبل دخول الوقت. 
(أو) في غير (حاله) كالصلاة في حال الحيض والنفاس والحدث 
والجنابة» فإنه غير حسن لفقد شرط الطهارة» فيقبح لهذا العارض» فيكون 
حراماً. ثم إن الصلاة تحتمل السقوط في بعض الأحوالء فالإقرار دليل 
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وما التحقّ بالواسطة بما كان لمعنىّ في وضعه كالزكاة والصوم 


التصديق وجوداً وعدماًء والضلاة لا تكون دليل التصديق وجوداً وعدم 
وقد تدل على ذلك إذا أتى بها غلى هيئة مخصوصة» ولهذا قال 
الفقهاء": إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين يحكم بإسلامه. 

(و) النوع الثاني : 

(ما التحق بالواسطة بما كان لمعنى في وضعه كالزكاة) فإنها صارت 
حسنة - لما فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج ودفع حاجته 0 
اله لا بنفسها؛ لأنهاإتنقيص المال. 

(و) كذا (الصوم) صار حسناً - لما فيه من قهر النفس الأمارة ا 
التى هى عدو الله وعدوك ومنعها من شهواتها ‏ بأمر الله قال عليه الصلاة 
والسلام: «أعدى عذوك نفسك التي بين جنبيك”" ولهذا سمي جهاد 
النفس بالجهاد الأكبر في قوله عليه الصلاة والسلام: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر»" فصار حسناً بهذه الواسطة» لا أنه حسن في 
ذاته ؛ 'لأنه تجويع النفس»› ومن نعم الله عنه» مع ورود النصوص المبيحة 
له» كقوله تعالى : « لوا ون يت مَارَدَقتك 4 وكقوله تعالى : « وا 
صقان الْأرضٍ کا ل4 . 


. ٦١/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الزهد» وفي كشف الخفاء ٠١١ /١‏ . 

() قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ل ا ل 
ورواه الخطيب في:تاريخه عن جابر. 
وقال ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنةء وهو بن كلام 
إبراهيم بن عيلة . انظر كشف الخفاء . 

() سورة البقرة آية / /(0/ . 

. /١58 / سورة البقرة آية‎ )٥( 


والحجّء فإنّ هذه الأفعال بواسطة حاجة الفقير» واشتهاء النفس » 
وشرفٍ في المكانء تضمَّنَتْ إغناءَ عباد الله تعالى» وقهرَ عدوّه» 
وتعظيمٌ شعائره» فصارت حسنة مِنَ العبدٍ للربٌ عرَّتْ قدرثه بلا 
ثالث معني . . . . 


لكونٍ هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى» مضافة إلبْهِ E‏ 


(و) كذا (الحج) فإنه حسن بمعنى شرف البيت وزيارة أمكنة معظمة» 
عظمها الله تعالى وشرفها على غيرها بأمره» لا أنه حسن لذاته؛ لأنه قطع 
المسافات البعيدة» وتحمل المشاق المعلومة الصعبة. 

(فإن هذه الأفعال) المذكورة حسنة (بواسطة حاجة الفقير واشتهاء 
النفس وشرف المكان» تضمنت إغناء عباد الله تعالى) في الزكاة (وقهر 
عدوه) في الصوم (وتعظيم شعائره) في الحج (فصارت حسنة من العبد 
للرب عزت قدرته بلا ثالث معنى) أي أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن 
تكون حسنة لعينهاء فحاجة الفقير كان بخلق الله تعالى إياه على هذه 
الصفة» لا بصنع باشره الفقير بنفسه» وكون النفس أمارة بخلق الله تعالى 
إياه على هذه الصفة. لا لكونها جانية بنفسهاء وشرف البيت بجعل الله 
تعالى إياه مشرفاً بهذه الصفة» وهو معنى قول المصنف رحمه الله : (لكون 
هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى مضافة إليه) وبهذا تبين لنا أن هذه 
الوسائط المذكورة في هذه الأفعال لا تخرجها من أن تكون حسنة لعينها. 

ولهذا جعلها الفقهاء عباداتِ محضةء وشرطوا لوجوبها الأهلية 
الكاملة . خلافاً للإمام الشافعي رضي الله عنه في الزكاة فقط ؛ لأن وجوب 
الزكاة عنده متعلق بعين المال. 


52007000 : وهو أن الوجوب متى ثبت لا یسقط إل 
بفعل الواجب» أو باعتراض ما يُسْقطَه بعينه. 
والّذي حَسُنَ لمعنىّ في غيره نوعَانٍ: 


ما يحصل المعتى , بعدم بفعلٍ مقصود» كالوضوعء» والسعي إلى 


حكم القسم الأول وهو الحسن لعينه بنوعيه : 
بواسطة (واحد» وهو ان الوجوب متى ثبت) بالأمر (لا يسقط إلا بفعل 
الواجب) أي بأدائه (أو باعتراض ما يسقطه بعينه) بإسقاط من الآمر فيما 
يحتمل السقوط إذ:لا أثر له في إسقاط نفسه بلا واسطةء كالحيض 
والنفاس ونحوهما. ويحترز به عما وجب بغيره» فإنه يسقط بسقوط ذلك 
الغير» ويبقى ببقائه» كالوضوء للصلاة» والسعي إلى الجمعة. 

القسم الثاني : 

(والذي حسن لمعنى في غيره نوعان) . 

النوع الأول: 

(ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود كالوضوء) اعلم أن الغير الذي 
شرع هذا المأمور به :لأجلهء وثبت الحسن له بواسطته» لا يحضل بعد 
حصول المأمور به إلا بفعل قصديّ. كفعل الصلاة بعد الوضوءء 
ولا تتأدى بمجرد الوضوء. بل بفعل مقصود بعده» فكان الوضواء بهذا 
المعنى حسناً لمعنى إفي غيرهء وهو التمكن من أداء الصلاة» وما هو 
المقصود لا يصير مؤدّى بعينه» لا حسنآ لعينه ؛ لأنه في نفسه تبرد وتطهر. 

(و) كذلك (السعي إلى الجمعة) ‏ فإنه حسن لمعنى في غيرة» وهو 


۲ 


وما يحصل المعنى بفعل المأمور بهوء كالصلاة على الميتِ. . 
والجهاد. وإقامة الحدود ان 1 اكع ماد وق اكه SL A Sr‏ لكين 


التوصل به إلى أداء الجمعة» لا حسن له في نفسه؛ لأنه مشي ونقل أقدام 
وتعب» فكان حسنه لمعنى في غيره» وذلك المعنى مقصود بنفسه» 
لا يصير موجوداً بمجرد وجود المأمور به من السعي . 

النوع الثاني : 

(ما يحصل المعنى بفعل المأمور به» كالصلاة على الميت) . 

اعلم أن صلاة الجنازة ليست بحسنة في ذاتهاء إذ هي بدون الميت 
عبث» وإنما صارت حسنة بواسطة إسلام الميت». وذلك معنى في غير 
الصلاة مضاف إلى كسب واختيار كان من العبد قبل موته» وبدون هذا 
الوصف يكون قبيحاً منهياً عنه» قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي : ألا 
ترى أن الميت لو لم يكن مسلماً كانت الصلاة عليه قبيحة منهياً عنهاء 
لقوله تعالى  :‏ وا َل عل أل َنَم مات بدا“ قثبت أن حسنها لمعنى 
في غيرهاء وهو قضاء حق الميت المسلم . 
(و) كذا (الجهاد) أي قتال المشركين حسن لمعنى فى غيره» وهو كفر 
الكافر» أو قصده إلى محاربة المسلمين» لا في دان لأنه اديت العناد 
وتخريب البلاد» فحُسنه بواسطة إعزاز الدين» وقهر أعداء المسلمين. 

وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل 
العدل. 

(و) كذا (إقامة الحدود) حسن لمعنى في غيره وهو الزجر عن 
المعاصي المفضية إلى الفساد التي هي باختيار العباد» وتحقق صيانة 


(1) سورة التوبة آية / /۸٤‏ . 


r.۳ 


0 ا ون أعداء الله د تعالى» 


الضروريات الخمسن التي هي حفظ الدين والنفس والمال والعقل 
والعرض . 

فإقامة الحدود ليست حسنة في ذاتها؛ کا ل ا 
لغيرها وهو الزجر كما ذكرناء ولكن لا يتم ذلك إلا بحصول ما لأجله كان 
حسناً؛ لذلك قال المصنف رحمه الله: (فإنما فيه الحسن من قضاء حق 
المسلم» وكبت أعداء الله تعالى» والزجر عن المعاصي يحصل بنفس . 
الفعل) وهو الصلاة: على. الميت» والجهادء وإقامة الحدود» من غير 
توقف على فعل آخر؛ لذا كانت الوسائط هناء وهي إسلام الميتا» وكفر 
الكافر» وارتكاب المنهى عنه» معتبرة مضافة إلى العبدء دون الزكاة 
والصوم والحج هناك؛ لأنها وإن كانت بتقدير الله تعالى ومشيئته فهي تثلت 
باختيار العبد وصنعه عن طواعيته» ولذا وجب اعتبارها هناء وإذا كانت 
كذلك كانت العبادة حسنة المعنى في غيرها؛ لأن العبادة تتم بالعبد للرب 
عزت قدرته فتكون الواسطة المضافة إلى غير الله تعالى غير فعل العباد 
صورة ومعنى» بخلاف تلك الوسائطء فإنها تثبت بصنع الله تعالى» 
لا صنع للعبد فيهاء فسقط اعتبارهاء فبقيت العبادة حسنة من العبد للرب 
بلا واسطة , 


حكم القسم الثاني وهو ما حسن لمعنى في غيره بنوعيه : | 2 
: (وحكم هذين النوعين) وهما ما يحصل المعنى عه بفعل :مقضود 


00( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي /١‏ 501-409 . 


£ 


ولخد أبمحا ".وه يفنا الواعن وخرت الخ «وقيووطة مو 


كالوضوء» والسعي إلى الجمعة. وما يحصل المعنى بفعل المأمور به 
كالصلاة على الْمَيتة والجهاد» وإقامة الحدود (واحد: وهو بقاء 
الواجب لوجوب الغير» وسقوطه بسقوط الغير). 

أنه واجب لوجوب الصلاةء وهو أيضاً شرط لصحة الصلاة» وبدون 
الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث؛ لأن من شرط الجواز الطهارة 
من الحدث» فإذا سقطت الصلاة بحيض أو نفاس سقط وجوب الوضوء. 

وأما السعي فبيانه: 

أنه وجب لوجوب صلاة الجمعة» إلا أن مع انعدام السعي يتم أداء 
الجمعة» كما لو حمل مكرهاً إلى الجامعء أو كان معتكفاً فيه» فصلى 
الجمعة» سقط اعتبار السعي» وإذا سقطت الجمعة عنه لمرض أو سفر 
سقط السعى . 

وأما الصلاة على الميت قبيانه: 

أنها تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي» أو قطع طريق» وإذا 
قام به الولي مع بعض الناس يسقط عن الباقين"'" . 

وأما الجهاد فبيانه: 

أنه افترض لكفر الكافر» أو قصده محاربة المسلمين» وهو مضاف إلى 
اختياره» ويسقط بانعدام المعنى الذي لأجله كان يفترض» بأن تصوّرٌ 


. 1۲/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


إسلام الخلق عن آخرهم» لا تبقى فرضيته, إلا أنه حلاف للخير”؟ . 
توضيحه: ش 
أنه إذا لم تنكسر شوكة الكفار بالقتال مرة لم بسقط الفرضء ووجب 
القتال ثانياًء ولو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا ت تفن فر نة الجهاف 
ويسقط فرض القتال؛ وإن كان ذلك خلاف الخبر في الظاهرء وهو قؤل 
النبي ية : «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حثى 
تقوم الساعة»”2 وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ا : اع ا ايا ب موري ابرق على 

من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» . 

فالسبب الموجب لقتال المشركين هو «الكفر» والإيجاب مترتب عليه؛ 
فإذا زال السبب الموجب بتصور إسلام جميع الخلق زال الإيجاب وهو 
«القتال». ومن المعلوم أن الأصل في النصوص التعليل عند جمهور 
العلماء؛ لأن الأحكام لم تشرع إلا بأسباب أو علل» فإذا زالت الأسباب أو 


. 1۲/١ انظر أصول السرخنسي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» باب قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق. وأحمد عن جابر بن سمرة ٠٠١۳/١‏ . 

(1) أصله في البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأر اهنم 
انشقاق القمر» وفي الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي : لا تزال طائفة 
من أمني ظاهرين أعلى الحق» وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: إنما قؤلنا 
وكذلك في مسلم أي كتاب الإمارة» باب قوله : لا تزال طاتفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم» وأبو داود واللفظ له في الجهادء باب في في 
دوام الجهاد. وأحمد عن عمران بن حصين ٤۹/٤‏ . 


۳۹ 


العلل الموجبة للأحكام فإن الأحكام تزول بزوالهاء وتنعدم بعدمها. ألا 
ترى أن المؤلفة قلوبهم كانوا مصرفاً من مصارف الزكاة بعلة غير علة 
الحاجة» وهي إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه بالإحسان إليهم» إلا 
أن الحكم في حقهم وهو إعطاؤهم مال الزكاة قد انتفى لانتفاء علته 
بدخولهم في الإسلام فكذا ههنا. 

فزوال الحكم بزوال علته إنما يصح فيما إذا كانت علته مستنبطة» كما 
في الخمر إذا تخلل وزال عنه الإسكار يصبح حلالاً» وكما في الجهاد. 

أما إذا كانت العلة قاصرة على مورد النص أو الإجماع فلا يلزم من 
زوالها زوال الحكم معهاء كما في الرَمَل بين العَلّمين في السعي» فإنه 
شرع لإظهار قوة المسلمين وشوكتهم» وهو في يومنا هذا لا معنى له 
لكن الحكم وهو «الرمل» بقي مشروعاً رغم زوال علته؛ لأن ثبوتها قاصر 
على مورد النص» فشأن حكمها الدوام ولو زالت. 

وبهذا يثبت أن علة قتال الكفار هو الكفرء والإضافة دليل السببية» 
وأقواها هو الاختصاص . ويثبت أيضاً أن فرض القتال يبقى قائماً ودائماً 
ما دام الكفر موجوداً. 

وأنَ فرض القتال يسقط أو يزول إذا زال الكفرء بأن لم يبق كافر على 
وجه الأرض . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


الفجل الرابع 


النهي 


النهى 

اعلم أن النهى ضد الأمرء فالنهى : ترك الفعل» كما أن الأمر طلب 
الفعل. والنهي: يقتضي قبح المنهي عنه شرعاء كما أن الأمر يقتضي 
حسن المأمور به شرعاً» والكلام في النهي من حيثيات متعددة . 

أما من حيث اقتناصه بالحد: 

فالنهي لغة: «المنع» ومنه الى للعقول؛ لأنها تنهى عن القبيح”" . 
فصيغة النهي لبيان أن الفعل المنهي عنه ينبغي أن لا يكون . 

واصطلاحاً: «هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه» فهو 


لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه» مع بقاء اختيار 
المخاطب فيه" . 


هذا من حيث الحد: وأما من حيث الصيغة : 


فإن صيغة النهي وإن كانت مترددة ب بين التحريم والكراهة وغير ذلك» 


. ۲۱۹ مختار الصحاح ص‎ )١( 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي نودي‎ 
. ۷۹/۱ انظر أصول السرخسي‎ )( 
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فهي مجاز في غير التحريم والكراهة بالاتفاق» قاله الإمام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه"؟. 


وذكر في «الآم)0”؟ : ا ل 
ا 0 

بقي الكلام في أن صيغة النهي حقيقة في التحريم دون الكراهةء أم 
على العكس» أم مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظيء أو المعنويء ,أم 
الوقف. 


والقول المختار في ذلك كله أنها حقيقة في التحريم» هذا من حيث 
د 

فموجب النهي عند ا وجوب الانتهاء عن مباشرة انين 
عله , 

وأما من حيث الحكم : i‏ 

فحكم النهي: ضرورة الفعل المنهي عنه حراماًء وثبوت الحرمة فيه 
فإن النهي والتحزيم واإحد» وموجب التحريم هو الحرمة. : 

وأما من حيث | لمقتضي : 

فإن النهي يقتضي قبح المنهي عنه شرعاً؛ لأن الحكيم لا ينهى عن 


69 انظر الرسالة للإمام الشافعي ص/ /١١١‏ وما بعدها. 
() انظر الأم ۲۹۱/۷.. 
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الفعل إلا لقبحه. كما أنه لا يأمر بالفعل إلا لحسنه. قال تعالى: ‏ © إنَّ 

اهامر مدل وخسن وباي ؤى انرک ربتک عن لآو واش ڪر 

وبني بوط کم لمڪم ند کرو 46 فكان القبح من مقتضياته . 
قال الإمام السرخسي في أصوله: ألا ترى أن التحريم لما كان ضد 


جاء بتتميم المحاسن ونفي القبائح» فكان نهيه موجباً قبح المنهي عنه» 
كما كان أمره موجباً صفة الحسن للمأمور به. اه. 


. /۹٠ / سورة النحل آية‎ )١( 
.۷۹/١ انظر أصول السرخسي‎ (۲) 


TAY 


أقسام القبح 
مَاقَبُحَ لِه وضْعَاء كالكُفْرٍ وَالعَبَبِ SR‏ و وو 


أقسام القبح 

ينقسم القبح إلى قسمين» ما قبح لعينه وما قبح لغيره. 

القسم الأول: ما قبح لعينه» يتنوع إلى نوعين. ما قبح لعينه وضعاء 
وما التحق به بواسطة . 

النوع الأول: 

(ما قبح لعينه وضعاء كالكفر والعبث) . 

اعلم أن الكفر قبيح لذاته» يعرف قبحه بمجرد العقل قبل ورود 
الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول بحيث لا يتصور زوالهء 
ولهذا لا يتصور نسخ حرمة الكفرء كما لا يتصور نسخ وجوب الإيمان بالله : 
غر ول 

وأما العبث» فإن واضع اللغة وضع هذا الاسم لما يكون خالياً من ' 
الفائدة» فهو عبارة عن فعل خال من الحكمة والفائدة والغرض» وليس له 
عاقبة حميدة» يعرف قبحه بمجرد العقل دون توقف على الشرع» ولهذا ٠‏ 
كان الاشتغال به تضييعاً للوقت بلا فائدة» وقبځه لا يخفى على ذوي , 
الألباب. 

إلا أن الشرع قد ورد بالنهي عن الكفرء قال تعالى: « وَأَشْكُرُوالي 
ولا تَكبُرُونِ 4“ فكان قبيحاً شرعآء وكذلك العبث» فإن مبنى الشرع في : 
أحكامه لا يخلو من فائدة» فما يخلو من فائدة يكون قبيحاً شرعاً. 
كاللواطة» فالغرضن من اقتضاء الشهوة شرعاً هو النسل» وهذا .لا يتم إلا 


. /٠١١/ سورة البقرة آية‎ )١( 
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وما البَحَىٌّ به بواسطة عدم الأهليةٍ والمحلّيّة شرعًاء كصلاة 


المخدرث . . 
وبيع الخُرٌّء والمضاميّن» والملاقيح لا وني TSAR‏ 


بوضع الشهوة في مكان يتخلق فيه الولد» والدبر ليس محلاً له أصلاً فكان 
قبيحاً شرعاً. 

النوع الثاني : 
شرعاًء كصلاة المحدث) فإن صلاته وإن كانت حسنة بذاتها إلا أن الشرع 
لما قصر أهلية العبد لأداء الصلاة على حال الطهارة من الحدث صار فعل 
صلاته مع الحدث عبثاء كصلاة المجنون» فالتحق بالقبيح لعينه وضعاً 
بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعاً. 

(و) كذلك (بيع الحر) فإنه قبيح شرعاً؛ لأن البيع وإن كان مما يتعلق به 
البيع شرعا مبادلة مال بمال» والحر ليس بمال» فالتحق بالقبيح لعينه 

(و) كذلك بيع (المضامين”" والملاقبم") قبيح شرعاً؛ لأن البيع 


)١(‏ المضامين: هو ما تضمنه أصلاب الفحول» جمع مضمون من ضمن الشيء 
بمعنى یضمنه يقال: ضمن كتابه كذا وكذا. 
ومعنى النهي فيه: أن الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال فصار بيعه عبئا 
لحلوله في غير محله . 

إفة الملاقيح : أي ما في البطون من الأجنة» جمع ملقوح أو ملقوحة من لقحت 
الدابة إذا حبلت وصورة البيع فيه: أن يقول بعت الولد الذي سيحصل من هذا- 
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وحكمٌ النهي فيه لبيان أله غير مشروع أَضْلاً. . 
وما قبح لمعنىّ في غيره: وهو نوعَانٍ. ما جاور المعنى جميعا: 
كالبيْع وقتّ النّداءِ ش 


مبادلة مال بمال شرعا» وهو مشروع لاستنماء المال به» والمال في 
الصلب والرحم لا مالية فيه» فلم يكن محلاً للبيع شرعاً 

(وحكم النهي فيه) أي في القسم الأول وهو ما قبح لعينه بنوعيه وضعاً 
وشرعاً (أنه غير مشروع أصلاً) لأن المشروع لا يخلو.من حكمةء 
ولا تصور لذلك بدون الأهلية والمحلية» لأن ما قبح لعينه لا يتصور أن 
يكون مشروعاً بوجه من الوجوه. ش 

ثم إن كان النهي عنه أي ما قبح لعينه من الأفعال الحسية كالزنا وشرب 
الخمر يبقى النهي على حقيقته مع تحقق القبح فيه . ٍ 

وإن كان من الأفغال الشرعية كبيع الحر والمضامين والملاقبح عار 
النهي فيه بمعنى النفي مجازاً لعلاقة المشابهة بين النفي والنهي» فإن كلا 
منهما يقتضي عدم الفعل» وإن كان اقتضاء ااا ا تضم 
واقتضاء ء النفي العدم من الأصل . 

القسم الثاني: (ما قبح لمعنى في غيره وهو نوعان): ما جاوره» 

النوع الأول: 

(ما جاوزه المعنى جميعا) أي ما جاوره المعنى الموجب للقبح من 
حيث اجتماعهما معاً مع تصور انفكاكهما (كالبيع وقت النداء) فإنه منهي 


= الفحلء أو هذه الناقة. وكان ذلك من عادة العرب فنهى النبي ية عن ذلك . 
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والصّلاة في الأزض المغْصٌوْبَة» والوطءٍ في حالَة الحيض 550 


عنه لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره بعدما تعين لزوم 
السعي بقوله تعالى: «تَأسْعوًا إل وك أل ودروا ليم 4“ فالنهي متعلق 
بالإخلال بالسعي الواجب إلى الجمعة حقيقة» وهو أمر مجاور للبيع غير 
متصل به وصفاء لأنه قابل للانفكاك عنهء فإن البيع يوجد بدون الإخلال 
بالسعي بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين إلى الجمعة من غير توقف. 
والإخلال بالسعي يوجد بدون البيع» بأن يمكث في الطريق من غير بيع . 

بهذا ثبت أن المعنى مجاور منفك في الجملة . 

(و) كذلك (الصلاة في الأرض المغصوبة) منهي عنهاء والنهي متعلق 
بشغل ملك الغير بنفسه حقيقة» وهو معنى مجاور قابل للانفكاك غير 
متصل به وصفاء إذ شغل الأرض قد يوجد بغير صلاة» والصلاة قد توجد 
بغير شغل الأرض . 

فثبت أن المعنى مجاور منفك في الجملة . 

(و) كذلك (الوطء في حالة الحيض) أي وطء الرجل زوجته في حالة 
الحيض» فإنه حرام منهي عنهء قال تعالى: قاعزلا أله فى 
لْمَحِيِضْنَ 4“ وقال تعالى : ولا قروم َي هر 4 فالنهي لمعنى 
الأذى فهو متعلق به يدل عليه قوله تعالى: 8 فل هو اى واستعمال الأذى 
معنى مجاور للوطء غير متصل به وصفاء. ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما 
سوى موضع خروج الدم في قول محمد رحمه الله؛ لأنه لا يجاور فعله 
استعمال الأذى» وفي قول أبي حنيفة رضي الله عنه يستمتع بها فوق 


)١(‏ سورة الجمعة آية/9/. 
(۲) سورة البقرة آية / ۲۲۲/ . 
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وحكمُة: أن يكونَ مشروعًا صحيحا بغْدَ النّهِي. ولهذا قلا : إن 
وطأها في حالة الحيْضٍ يُحَلَّنُهَا للزؤج الأول ويَنْيّتُ به إحصَّانُ 
الواطىء . ومًا اتصلّ به المعنى وصْفا كالبيّع الفايدٍ a‏ 


المثزر» ويجتنب ما تحته احتياطاً؛ لأنه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذى 
إذا استمتع بها في الموضع القريب من موضع الأذى' . 

(وحكمه) أي حكم ما قبح لمعنى مجاور (أن يكون مشروعاً صحيحاً 
بعد النهي) لآن القبح لما كان لفعل آخر غير الصلاة والبيع والوطءء لم 
يكن مؤثراً ذ في أصل المشروع أو وصفه» فأوجب الكراهة دون الفساد. 
ختى إن البيع وقث النذاء ينعقلا موجبا للجلك من غير توق على القن : 
ويتأدى الفرض بالصلاة في الأرض المغصوبة» خلافاً للإمام أحمد رضي 
الله عنه في الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن النهي عنها عنده موجب 
للفساد. ١ ١ ٌ ١‏ 

(ولهذا) أي ولأن إحكم هذا النوع يكون مشروعاً صحيحاً بعد النهي 
(قلنا: إن وطئها في جالة الحيض يحللها للزوج الأول) فيما إذا طلقها 
الزيج الأول ثلاثاًء وتزوجت بآخر؛ لأن حرمة وطء الحائض لمعنى 
ميجَاور كما ذكرنا يقبل الانفكاك» فلا يمنع من إحداث الحل. 

(ويثبت به إحصان الواطىء) أيضاً يعني إذا تزوج امرأة ووطئها في 
حالة الحيض يصير محصناً بهذا الوطء» كما لو وطئها فى حالة الطهرء 
عن لوزتق بعد ذلك كاو رجن دوه الجا ` 

والنوع الثاني : 

(ما اتصل به المعنى وصفا كالبيع الفاسد) أي كالبيع بشرط لا يقتضيه 
عقد البيع . 


.۸١-۸١ /١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
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والنهيُ عن الأفعال الحسّيّة يق على القشم الأوّل EES‏ 


صورته «باع عبداً بشرط أن لا يخدم المولى» شرط على خلاف 
مقتضى العقد يفسد البيع» ولا يكون قبيحاً بأصله لوجود ركن البيع 
وصدوره من أهله في محله» لکن يكون قبيحاً وصفاً؛ لأنه اتصل به ما 
يوجب قبحه على وجه صار وصفاً له. 

(و) كذلك (صوم يوم النحر) صحيح بأصله فاسد بوصفه؛ لأن المعنى 
الموجب للقبح غير الصوم» فإن الصوم هو الإمساك عن المفطرات 
الثلاث: الجماع والأكل والشرب نهاراً مع النية» فهو في نفسه حسن» 
لكنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل أدائهء وهو أنه يوم عيد 
وضيافة» والوقت داخل في تعريف الصومء فكان الخلل الصادر فيه من 
قبل الوقت بمنزلة الوصف له؛ إذ لا يتصور انفكاكه عنه» ولما كان المعنى 
الموجب للقبح ههنا بمنزلة الوصف لهء كان أشدّ اتصالاً به وقبحاً من 
المجاور» لذا أوجب القبح ههنا فساد المشروع» وفي المجاور الكراهة» 
ليكون الحكم ثابتاً بقدر دليله . 

(والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول) أي يقع على ما 
قبح لعينه بالاتفاق . 

اعلم أن الأفعال الحسية: هي التي تعرف حساً من غير توقف على 
الشرع كالزناء والقتلء وشرب الخمرء فالنهي عنها يحمل على ما قبح 
لعينه بلا خلاف . 

بيانه: 

أن الأصل ثبوت القبح باقتضاء النهي فيما أضيف إليه النهي لا فيما لم 
يضف إليه» فلا يترك هذا الأصل من غير ضرورة» ولا ضرورة ههنا؛ لأنه 

۹ 


وقال الشافعيئٌ رضي الله عله : إِنَهُفي البابيْن ينصرف إلى القسْم الأول 
إلا بدليلٍ» ویکون نسْخَاً لِمَا کان مشروعَا؛ لأن النهيّ في أقتضاءِ 


القبح حقيقةٌ» كالأمر في اقتضاء ء الحْسْنِ فينصرف مطَلَّقّه إلى : 


دكن سبرينة افيلح عن النع ١‏ 5 

الحيضن فإنه متهي عن لخيره وهر «الأاذى» كما دكرنا: 

(والنهي عن الأفعال الشرعية يقع على القسم الأخير) أي يقع على فا 
الأفعال الشرعية: هي التي يتوقف حصولها وتحققها على الشرع» 

كالصلاة والصوم والبيع وسائر العبادات والمعاملات» يقع على ما قبح ١‏ 

لغيره متصلاً به وصفاً» حتى يبقى المنهي عنه بعد النهي مشروعاً بأصله ' 

عند الحنفية» وإن لم يكن مشروعاً بوصفه» خلافاً للشافعي رضي الله عنه. 


(وقال الشافعي رضي الله عنه: إنه) أي إن النهى المطلق الخالي من 21 


قريئة (ينصرف إلى القسم الأول) أي ينصرف إلى ما قبح لعينه (في البابين) 
أي في النوعين وهما الأفعال الحسية» والأفعال الشرعية» مع انتفاء ! 
المشروعية (إلا بدليل) كوطء الحائض مثلاً. (ويكون نسخاً لما كان : 
مشروعا) أي لا يتصور أن يكون مشروعاً بعد النهي؛ لأن أدنى درجات ' 
المشروع أن يكون مباحاً يصح الإقدام عليه» والقبيح لعينه حرام في نفسهء 
فكان النهي عنه نسخاً لمشروعيته فلم ي يحتج إلى بقاء تصوره بعد النسخ . 
ثم علل الشافعي رضي الله عنه بقوله : (لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة» 
كالأمر في اقتضاء النحسن) هذا قول بالكمال (فينصرف مطلقة إلى الكامل : 
منه» كالأمر) فإن الكمال في القبح أن يكون في عين المنهي عنه؛ كما أن 
ْ فض 


ولا يلزم الظهارٌء ا ل 
ثانا عوبر شرع ا ا و لاض 


الكمال فى الحسن أن يكون فى عين المأمور به» فكان هذا هو الموجب 
الأصلي عند الشافعي رضي الله عنه فوجب القول به. 

(ولا يلزم الظهار) أي لا يلزم على ما ذكر «الظهار» فإنه تصرف منهي 
عنه محظور» وقد انعقد سبباً للكفارة بعدما صار منهياً عنه» ولم ينعدم 
بالنهي» (لأن كلامنا) في النهي الوارد (في حكم مطلوب) شرعاً كالبيع 
للملك والنكاح للحل (تعلق بسبب مشروع أنه أبقي سبباً والحكم به 
مشروعا مع وقوع النهي عليه) أم لاء والظهار ليس بتصرف موضوع 
لحكم مطلوب شرعاء بل هو حرام» فإنه منكر من القول وزورء 
والكفارة إنما وجبت جزاء لتلك الجريمة» وثبوت وصف الخطر فى 
السبب لا يخرج السبب من أن يكون صالحا لإيجاب الخير» بل يحققه؛ 
كما في القتل العمد فإنه محظورء ثم إنه أوجب القصاص جزاءء 
وثبوت وصف الحظر فيه لم يخرجه من أن يكون صالحاً لإيجاب الخيرء 
بل هو المؤثر في إيجاب الخيرء فكذا الظهارء كذا ذكره الشافعية في 
أصولهم . 

(فأما ما هو جزاءٌ شرع زاجراً فتعتمد حرمته سَبَبه كالقصاص) ليس 
بحكم مطلوب بسبب مشروع» بل جزاء شرع زاجرأ» فاعتمد حرمة سببه. 

(ولنا) أي للحنفية ما احتج به الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني 
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أ النهي يراد به عدم الفعلٍ مضافا إلى اختيارٍ العباد وكسْيهمْ فيعتمدٌ 
التصور. ليكونٌ العبڈ مبتلىّ بِينَ أنْ يكف عنْهُ باختيارو» فيثات عليه" 


وبين أن يفعلّة باختياره فيعاقب عليه هو الحكمْ الأصليٌ في النَّهِي . 


رحمه الله في كتاب الطلاق20: أن صيام العيد وأيام التشريق منهي عنه» 
والنهي لا يقع على ما لا يتكوّن. 


بيانه: 


(أن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العباد وكسبهم؛ فيعتمد 
التصورء ليكون العبد مبتلى بين أن يكف عنه باختياره» فيئاب عليهء وبين 
أن يفعله باختيارة» فيعاقب عليه) هذا (هو الحكم الأصلي في النهي) لغة 
وعرفاً وشرعاً. ' 
أما لغة: فلأنه متعلٍ لازمه انتهئ: ' يقال: تفای كما يقال 
أمرته فائتمر» والائتماز والامتناع واحد. ١‏ 
وأما عرفاً: فلأنه يستقبح أن يقال للأعمى لا تبصرء وللإنسان لا تطو: 
وأما شرعاً: فكما ذكره المصنف رحمه الله من تحقق الابتلاء به 
والقبح ليس كذلك بل هو من مقتضياته الشرعية» فكان اعتبار الموجب 
الأصلي الذي لا وجود لحقيقته بدونه شرعاً وعرفاً ولغة.أولى من اعتبار 
ما هو دونه وهو ثابت شرغالا لغة. : 
توضيحه: | | 
أن النهي كما يوجب تصور المنهي عنه» يقتضي قبحه أيضاًء فإن أمكن 
الجمع بين تصور المنهي عنه وقبحه وجب العمل بهء وإلا وجب ترجيح 


)١(‏ انظز كشف أسرار البزدوي بحاشية عبد العزيز البخاري /١‏ 057 نقلاً عن الإمام 


محمد رحمه الله . 


فض 


أحدهماء ففي الفعل الحسي أمكن الجمع بينهما؛ لأن وجوده لا يمتنع 
بسبب القبح» فأما التصرف الشرعي فلا يمكن الجمع بينهما؛ لأنه 
لا يتحقق مع القبح» فوجب الترجيح 

ثم إما أن يترجح جانب القبح» كما هو مذهب الشافعي رحمه الله . 

أو جانب التصورء كما هو مذهب الحنفية. فرجح الحنفية جانب 
التصور على جانب القبح من وجوه: 

الوجه الأول: أن القول بالتصوّر هو الموجب الأصلى للنهى لغة 
وَعَرقًا ور طا كما ذكرنا . ا 

الوجه الثاني : أن مع اعتبار جانب التصور أمكن اعتبار جانب القبح 
أيضا ولا تنافي في ذلك لاختلاف الجهةء فإن جهة القبح ترجع إلى 
الوصف وجهة التصور ترجع إلى الأصّل» فكان فيه جمع بين الأمرين معاً. 
أما لو رجحنا جانب القبح على جانب التصور فلا يمكن اعتبار جانب 
التصور بوجه من الوجوه؛ أي لا يمكن الجمع» فكان ترجيح جانب 
التصور أولى . 

الوجه الثالث: أن اعتبار جانب القبح يؤدي إلى إبطال حقيقة النهي ؛ 
لأنه حينئذ يصير نسخاء وهو غير النهي حداً وحقيقة» وفي إبطاله إبطال 
القبح الذي ثبت بطريق الاقتضاءء لأن في إبطال المقتضى إبطال المقتضي 
ضرورة» فكان اعتبار القبح وإثباته في عين المنهي عنه عائداً على موضوعه 
بالنقض» وذلك باطل» وليس في اعتبار جانب التصور ذلك» وفيه تحقيق 
النهي في رعاية مقتضاهء فكان اعتباره أولى . 


. ٥٤١/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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ما القبحٌ فوْصفتٌ قائمٌ بالنهي يَغبتُ مقنضى تحقيقا لحكيدء ,قله : 


يجوز تحقيقٌه على وجه يبطلُ به ما أوجبّه واقنضًا بل يجب العمل 


بالأصل في موضعه والعملٌ بالمقتضى بِقَدْرٍ الإمكانٍ» e‏ 


القبخٌ وصفاً للمشروع» » فيصير مشروعا بأصله» غير مشروع بوصفه 


امراف يناء بتر الناسد ق a‏ 


(فأما القبح فوصف قائم بالنهي) أي بالمنهي عنه (يثبت مقتظى ' 


تصحيحاً لحكمه) لا لإبطاله (فلا يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما أؤجبه 
واقتضاه) لأنه يعود على موضوعه بالنقض (بل يجب العمل بالأصل) بإبقاء 
مشروعيته » ليبقى النهي على حقيقته (في موضعه و) ي يجب (العمل 


بالمقتضى: بقدر الإمكان» وهو أن يجعل القبح وصفاً للمشروع) رجوعاً , 
إلى وصف المنهي غنهء لا إلى ذاته. (فيصير مشروعاً بأصله» غيز مشروع : 
بوصفه» فيصير فاسنداً» مثل الفاسد من الجواهر)"“ لأن فيه ترك الانتهاء . 
الواجب بالنهي» وهذا فيما لم يتعذز الجمع فيه بين صفة الحرمة وبقاء . 


الأصل » كالعقود الحكمية» والعبادات الشرعية. 


أما إذا تعذر الجمع بينهما كالنهي عن النكاح بغير شهودء فتنعدم 
المشروعية ضرورةء ويكون ذلك نسخاً من طريق المعنى في صورة 
النهي» لا أن يكون نهياً حقيقة» وسيأتي بيانه . 

وبهذا يد RE MS Tas‏ 
ضرورة حرمة بة الأفعال الحسية انعدام التكوّن» فيكون تأثير التحريم في 
إخراجها دو افا ا وإلحاقها بما هو قبيح لعينه». أما 


)١(‏ يقال لؤلؤة فاسدة إذا ذهب لمعانها وبقي أصلهاء فكذا التصرف الفاسد وهو ؛ 


ما كان مشروعاً بأصله باقياً على مشروعيته غير مشروع بوصفه لفساده. 


ما 


ولا تنافي» فالمشروغ يحتملٌ الفساد بالنهي» كالإحرام الفاسد؛ 
فوجب إتيانة على هذا الوجه رعاية OOS‏ 


العقود الشرعية فمن ضرورة حرمة الأفعال بقاء أصلها مشروعاء إذ 
لا تكوّن لها إذا لم تبق مشروعة» وبدون التكوّن لا يتحقق تحريم فعل 
الأداء» وكذلك العبادات الشرعية» فكان في إبقاء المشروع مشروعاً 
مراعاة حقيقة النهي» لا أن يكون تركاً للحقيقة» كما هو عند الشافعية . 
توضيحه: 
أن صفة الفساد للعقد لا تكون إلا عند وجود العقدء فإن الصفة 
لا تسبق الموصوف» وكذلك فساد المؤدَّى من الصوم مثلاًء لا يسبق 
الأداء» ولا أداء إذا لم يبق مشروعاً» فتبين أنه بقي مشروعاًء والمشروعات 
لا تكون قبيحة لعينهاء فعرفنا أن القبح لوصف اتصل بهء فصار به الأداء 
قبيحاً فاسداً (ولا تنافي) بين المشروعية والقبح (فالمشروع يحتمل الفساد 
بالنهي » كالإحرام الفاسد) فإن المحرم بالحج لو جامع قبل الوقوف بعرفة 
فسد حجه» وعليه القضاء في العام القابل» مع بقاء إحرامه» ووجب عليه 
المضي في ذلك. ووجب عليه الجزاء بارتكاب. المحظور في هذا 
الإحرام. ٠‏ 1 
وبهذا يتبين أن أصل الإحرام باق» وإن كان قبيحاً لمعنى اتصل بوصفه 
وهو الفسادء وفساد الإحرام بالجماع حكم ثابت شرعاء وإلى الشرع ولاية 
إعدام أصل الإحرام» فلو كان من ضرورة صفة الفساد انعدام الأصل في 
المشروعات» لكان الحكم بفساده شرعاً معدما لأصله» وليس كذلك. 
فالحنفية أثبتوا أصل النهي» وجعلوه موجباً للانتهاءء ثم أثبتوا 
المقتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصل» فإن القبح إذا كان 
في وصف الشيء لا يعدم أصلهء وفي هذا مراعاةٌ لحقيقة موجب النهي» 
وإثباث مقتضاه بحسب الإمكان لذا (وجب إتيانه على هذا الوجه» رعاية 


Fro 


لمنازل المشروعات» ومحافظة لحدودها. 

وعلى هذا الأضْلٍ قلْنًا: إن الييمَ بالخمرٍ مشروغ بأصلوء وهو وجوةٌ , 
كنه في محله» غيرٌ مشروع بوصفوء وهو الثمن؛ Ct‏ 

متقوّم ' فيصلحٌ ثمناً منْ وجه دون وجُوء فصارٌ فاسدًاً لا باطلاً. . 


لمنازل المشروعات» ومحافظة لحدودها). 

(وعلى هذا الأصل) وهو أن النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي بقاء 
مشروعيتها (قلنا: إن البيع بالخمر مشروع بأصله» وهو وجود ركنه) 
الإيجاب والقبول (في محله) من غير خلل» (غير.مشروع بوصفه» وهو ' 
e‏ ا 
وحكمة. 

الأصل فيه : هو المبيع دون الثمن. 

والتبع : هو الثمن دون المبيع . 

وحكمة مشروعيته : هي دفع حاجة الناس . 

ومسألتنا هذه زهي : البيع بالخمر» منهي عنه بوصفه وهو «الثمن» 
(لأن الخمر مال غير متقوم فيصلح ثمناً من وجه دون وجه» فصار قاسداً 
لا باطلا) لوقوع الخلل في التبع الذي هو جار مجرى الوصف» لتؤقفه 
على الأصل توقف الوصف على الموصوف . أما من حيث أصله فمشروع» 
لوجود رکنه» وهو الإيجاب والقبول» ووقوعه في محله من غير خلل» . 
كما ذكرنا. 

والبيع بالخمر بخلاف البيع بالميتة أو الدم» فإن البيع بالميتة والدم 
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زا 7 PEE‏ 25 مومية قاع 5 
وكذلك بيع الرباغير مشروع بوصفهء وهو الفضل في العِوّضٍ» 
وكذلكٌ الشرط الفاسد بمعنى الدّبَاء 5 


باطل» لعدم وجود ركنه ؛ لآنه ليس بمال في الحال ولا في المآل» فوقع 
العقد به بلا ثمن فبطل . 
أحد الجانبين» فضل خال من العوض» مستحق بعقد المعاوضة» (غير 
مشروع بوصفه. وهو الفضل في العوض) إذ بالفضل تفوت المساواة التي 
هي شرط الجواز» والفضل تبع كالوصف» فلا ينعدم به أصل المشروع » 
لوجود ركنه» وهو الإيجاب والقبول» الصادر من أهلهء المصادف محله» 
فكان زائداً على أصل العقد» وبه تثبت صفة الفساد والحرمة . 

ودليل النهي عن بيع الربا قوله تعالى: « وَحَرَم اربوا . 

وقول النبي يكَهِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الوَرِق بالوَرِقٍ إلا 
تیو سا7 

(وكذلك) مثل بيع الربا (الشرط الفاسد) وهو الذي لا يقتضيه عقد 
البيع» ولأحد المتعاقدين فيه نفع» أو للمعقود عليه وهو من أهل 
الاستحقاق» منهي عنه› لماروى أن النبي کي : «انهى عن بيع وشرط)”"© 
فهو (بمعنى الربا) من حيث إنه لا ينعدم به أصل المشروع» لوجود ركنه 


. سورة البقرة آية / 0/ا؟/‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك وأحمد انظر جامع الأصول‎ 
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وكذلكَ صومٌ يوم النخر مشروع بأصلهء وهو الإمساك لله تعالى في 
و وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في 
هذا الوقتٍ بالصوم» ألا يُرى أنَّ الصوم يقومٌ بالوقتٍ» ولا خلل فيه 
والنهيئ متعلّقٌ بوصفهء وهو أنه يومٌ عيدٍ؛ فصارٌ فاسِدَاء . 


ومحله» لکن يكون مغيراً لوصفه» فكان زائداً على أصل العقدء وبه تثبت 
صفة الفساد والحرمة. وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصلهء 
لآن بالفساد تثبت صفة الحرمة» وهذا السبب مشروع لإثبات الملك؛ 
ولا تنافي بين إثبات الملك مع صفة الحرمة» كشراء الأمة المجوسية أو 
المرتدةء يثبت الملك للمشتري مع حرمة الوطء» وبناء عليه يثبت في البيع 
ل الف الت لفساد السبب» ۳ 
ينعدم به أصل المشروع . 

(وكذلك) مثل البيع بالخمر» وب الرباء والبيع بشرط (صوم يوم 
النحر مشروع بأصله» وهو الإمساك لله تعالى في وقته» غير مشروع 
بوصفه» وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت بالصوم) . 

بيانه: ! 

أن الصوم مشروع في كل يوم من أيام السئة باعتبار أنه وقت اقتضاء 
الشهوة عادة» والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة لابتغاء مرضاة الله 
تعالى» ويوم العيد كسائر الأيام في هذاء فكان الصوم مشروعاً فيه» 
وبالنهي لم ينعدم هذا المعنى . ا 

ثم إن النهي ليس 'لأنه صوم شرعي ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة 
(ألا يرى أن الصوم يقوم بالوقت ولا خلل فيه والنهي متعلق بوصفه وهو 
أنه يوم عيد فصار فاسدا) باعتبار وصفه فيثبت القبح في الوصف دون 
الأصلء ويكون حرام الأداء» ويكون المؤدي عاصياً بالنظر لارتكابه ما هو 
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حرام» ويبقى أصل الصوم مشروعاً في الوقت» لأنه مشروع باعتبار أصل 
اليوم» ولا قبح فيه . 

بيان اختلاف العلماء في مشروعية صوم يوم النحر . 
على مذهبين: 

المذهب الأول: 

ذهب الحنفية إلى أن صوم هذه الأيام مشروع استحساناً. 

0 
on E‏ : ملک ون أيَامَانَسَدد د , 

ثم إن المساواة بين هذه الأيام وسائرها متحققة من + جميع الوجوه» 
فكان الشرع الوارد في جعل سائر الأيام محلاً لهذه العبادة د 
الأيام محلا لها أيضاً تحقيقاً للمساواةء لذلك كان الصوم في هذه الأيام 
حسناً مشروعا بأصله وإن النهي عن المشروع يقتضي بقاء مشروعيته» كما 
م 

المذهب الثاني : 

ذهب الشافعية وزفر إلى أن الصوم في هذه الأيام غير مشروع» وهو 
رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رضي الله عنه . 

حجتهم : 

أن الصوم اسم لما هو قربة» والمنهي عنه يكون معصية» فلا يكون 
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صوماً ولم يبق مشروعاء ثم إنه ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع» كالصوم 

بيانه: : 

أن الشارع عين :هذا الزمان للأكل بقوله: «فإنها أيام أكل وشرب» 
عرفها بالأكل والشرب» ولن يحصل التعريف إلا بوجود خاص من الفعل 
فيها أو وجوبه» ووجود الأكل والشرب ليس من خصائص هذه الأيام» فلا 3 
يحصل به التعريف» وإنما الخاص فيها وجوب الأكل والشرب» فكان 
ذلك جعلاً من صاحب الشرع لها محال وجوب الأكل والشرب» ويندفع , 
الوجوب بجواز الضد» فدل أن الصوم فيها ممتنع الوجود شرعاء كما في 
اليل" . : 

أقول: 

إن صوم يوم النحر غير منهي عنه لعينه» وإنما نهي عنه لغيره وهو: 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى كما مر لكنْ الإعراض وصف قائم بالصوم ٠‏ 
لازم له غير منفك عنه . فهو مشروع من جهة» ومنهي عنه من جهة أخرى» 
فاختلفت الجهتان جهة المشروعية وجهة النهي» ويمكن أن يكون الشيء 
الواحد مشروعاً ومنهياً عنه» لكن بجهتين مختلفتين» ولا منافاة بينهما» 
والوقوع دليل الإمكان لذلك كان صوم يوم النحر صحيحاً بأصله لكونه 
مشروعاً في الجملة؛ فاسداً بوصفه» لكونه منهياً عنه لما فيه من الإعراض 
عن ضيافة الله . 1 

(ولهذا) أي لكون ضوم يوم النحر مشروعا بأصله (صح النذر به عندنا) .| 


. وما بعدها‎ 61/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


0 


لأنه نذرٌ بالطاعة» وَإِنَّما وصّفٌ المعصية متصلٌ بذاته فعْلاًء لا باسمه 


ذكراً. ووقتٌ طلوع الشمس ودلوكهًا صحيحٌ بأصله» فاسدٌ بوصفه» 
وهو أنه منسوبٌ إلى الشيطان» كما جاءث به السُّنَّةٌ ETE‏ 


أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم» ويفتى له في ظاهر 
الرواية بالإفطار» ويؤمر بالخروج عنه بصوم يوم آخر قضاءً ليتخلص من 
المعصية» ويتحرز من ارتكاب المحرم» وبهذا لا يكون مرتكبا للحرام 
وتحصل له العبادة على الخلوص» ولو بقي صائماً في هذا اليوم خرج عن 
العهدة بموجب نذره؛ لأنه أذَّاه كما التزمه في الوقت» فيسقط عنه 
الواجب» وإن كان الأداء فاسداً منه . 

وجه صحة النذر به: 

(أنه نذر بالطاعة» وإنما وصف المعصية متصل بذاته فعلاً» لا باسمه 
ذكرا) حتى لو شرع فيه يصير عاصيآً لا بذكر الصوم» لأنه ليس بإعراض» 
ولم يوجد منه إلا ذكر الصوم الذي هو بذاته قربة» وهو قوله: «لله علي أن 
أصوم يوم النحر» فلا يمنع صحة النذر. 

(ووقت طلوع الشمس ودلوكها"“ صحيح بأصله). 

اعلم أن الصلاة في الأوقات الثلاثة المكروهة مشروعة بأصلها؛ لأن 
النهي يقتضي المشروعيةء لا قبح في أركانها من القيام والركوع 
والسجودء لأنها تعظيم لله تعالى» والوقت صحيح بأصله؛ لأنه زمان 
كسائر الأزمنة صالح لظرفية العبادة» إلا أنه (فاسد بوصفهء وهو أنه 
منسوب إلى الشيطان» كما جاءت به السنة) وهو ما روي أن النبي ل : 
«نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال: إنها تطلع بين قرني الشيطان» 


)١(‏ الدلوك: معناه الزوال أو الغروب: يقال: دلكت الشمس إذا زالت أو غابت. 


۳١ 


إلا أنَّ الصلاة لا تُوجدُ بالوقتِ» لاله ظرفها لا معيارمَاء وهو سَببُهاء 
فصارت الصلاة ناقصةً فيد لا فاسدة ا ل 


ن اقطان يزيتها ف عين من يدها خی سدوا لهاء'فإذا زتعت 
فارقها فإذا كانت عند قيام الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقهاء فإذا دنت 
للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا في هذه الأوقات»“ فالأداْ 
في هذه الأوقات منهي عنه لمعنى هو صفة الوقت» كما وردء فلا عدم 
أصل المشروع فيه» لكن يحرم الأداء. 

(إلا أن الصلاة) أي لكن الصلاة (لا توجد بالوقت» لا ظرفهًا 
لا معيارها) أي لآن الوقت للضلاة ظرف» ولا تأثير مجاورء بخلاف 
الصوم» فإنه يوجد بالوقت» لأنه معيار له 

إشارة إلى الفرق بين صوم يوم النحر والصلاة في هذه الأوقات : 

بيانه: 

أن وقت الصلاة ظرف» ولا تأثير للظرف في إيجاد المظروف». بل : 
المؤثر فيه أفعال الصلاة المعلومة نفسهاء فلا يكون فساد الوقت مؤثراً في 
الصلاة؛ لأنه مجاوز (وهو) أي وقت الصلاة (سببها) أي سبب: الصلاة : 
والمعنى أن الوقت أوإن كان ظرفاً لكنه سبب. للصلاة» ففساده ينبغي أن 
يؤثر في المسبب» 'فأجاب المصنف رحمه الله بقوله: (فصارت الصلاة 
ناقصة فيه لا فاسدة) لأنه مجاور كما ذكرناء فصار كالصلاة في الأرض 
المغصوبة» فإن المكان فيها ليس بسبب ولا وصف» فلا يؤثر في فسادها 
بل يوجب كراهة» وهي لا تمنع أداء الواجب . 


(۱) الحديث: أخرجه البخاري برقم / ۳۲۷۳ ومسلم 259٠‏ والنسائي ٠۲۷۹/۱‏ 
وأحمد ؟/ ١1‏ وابن خزيمة برقم /۱۲۷۳/ . 7 


YY 


0 : لا يتأدّى بها الكامل. . 
يضمن بالشروع . والصوم رق ويُتعْرَفٌ به فازداد الأ 
لماز باسنا ولم يُضْمَنْ بالشّروع فكو قزم أ عو a E A o a‏ 


والمعنى أيضاً: أن الظرف وإن لم يكن مؤثراً في المظروف» لكنه مؤثر 
في نقصانه» لأنه سبيه . 

(فقيل: لا يتأدى بها) أي بالصلاة في هذه الأوقات الثلاثة المكروهة 
(الكامل) وهو ما وجب في غير هذه الأوقات؛ لأن الكامل لا يتأدى 
بالناقص . فمن فاتته صلاة العصر لا يقضيها قبل غروب الشمس بقليل من 
اليوم الثاني» لأنه وقت ناقص» والكامل لا يتأدى بالناقص إلا عصر يومهء 
فإن الوجوب باعتبار ذلك الجزء الذي هو سبب» وإنما يثبت الوجوب 
بصفة النقصان» وقد أدى بتلك الصفة» فسقط عنه الواجب. 

(ويضمن بالشروع) مَنْ شرع في الصلاة في الوقت الناقص فقطعها 
وجب عليه القضاءء لما أن فساد الوقت لما لم يؤثر في فسادها بقيت 
صحيحة» - وإن صارت ناقصة ‏ فوجبت صيانتها عن البطلان» بخلاف 
الصوم المنهي عنه» فإن فساد الوقت يؤئر في فسادهء فلم يضمن 
بالشروع . 

وجه الفرق بين الصوم والصلاة: 

وجه الفرق بينهما أن تقول: إن ما تركب من أجزاء متفقة متجانسة 
يكون للبعض اسم الكل» كالماء والهواء والخل واللبن» فإن اسم الماء 
كما يطلق على جميع ماء البحر يطلق على قطرة منهء لكون أجزاء الماء 
متفقة متجانسة في نفسها. وما تركب من أجزاء مختلفة لا يكون للبعض 
اسم الكل» كالسكنجبين المركب من الماء والسكر والخل» لا يكون 
للبعض منه اسم الكل» فإن الخل لا يسمى سكنجبيناء فالصوم من القسم 


۳ 


الأول لتركبه من إمساكات متوالية» فبالشروع فيه يصير صائماً مرتكباً 
للمنهي عنه» فوجب :عليه الامتناع» فلا يلزم القضاء بالإفساد. والصلاة 
من القسم الثاني» لتركبها من قيام وركوع وسجود» فبالشروع لا يكون 
مصلياء ولا يصير مرتكباً للمنهي عنه» وإذا كان كذلك انعقدت عبادة 
محضة» فوجب صيانتها قبل صيرورته مرتكبا للمنهي عنه بالتقييد 
بالسجدة» فلذلك وجب عليه القضاء إذا أفسدهاء كذا ذكره الإمام 
أبو المعين النسفي رمه الله اه. 

بيان صفة القبح في المشروعات من حيث الضمان بالشروع . 
اعلم أن القبح في المشروعات على ثلاثة أوجه: قبح كامل» ووسط» 
وناقص. 0000 ظ 
فالقبح الكامل : مثل صوم يوم النحر؛ لأنه إعراض. عن ضيافة ابل 
من أحكامه أن لا يُضمِن بالشروع » ولا يتأدّى به الكامل . 

و ا ل ان 
بها أقل بالنسبة إلى الصوم» وأكثر بالنسبة إلى ما بعده» وهو الصلاة فى 
الأرض المغصوبة»ء فلذلك كان من أحكامه: أن لا يتأدى به 0 

ويضمنَ بالشروع. 
والقبح الناقص : : مثل الصلاة في الأرض المغصوبة» فالقبح فيها أقل 
من الوجهين السابقين؛ لأن القبح فيها على طريق المجاورة» لذلك كان 
من أحكامه : أن تتصف الصلاة بالكراهة دون الفساد. 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي /١‏ 554 وما بعدها نقلاً عن 


€ 


ولا يلرم النكاحٌ بغير شهودٍ؛ لأنه مسف بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: 
ولأنَّ التكاح شرع ملك ضروري لا ينفصل عن الحلٌ» والتحريم 


(ولا يلزم) على أصل الحنفية المذكور سابقاء وهو أن النهي عن 
المشروع يقتضي بقاء مشروعيته (النكاح بغير شهود) في كونه لم يبق 
مشروعاٌ مع أنه منهي عنه بدليل تحقق الحرمة . 

الجواب: 

أن النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بشهود» بمعنى 
النفي لأنه إخبار عن عدمه بدون هذا الشرطء فيكون نفياً لا نهياًء بمنزلة 
قول الرجل : «لا رجل في الدار» . 

وإنما قلنا كذلك؛ لأن النهي إنما يوجب بقاء المشروعية فيما أمكن 
إثبات موجبه وهو الحرمة مع المشروعية» لا فيما لا يمكن. وهنا 
لا يوجب النهي بقاء المشروعية» بل يوجب انتفاءها ضرورة صدق الخبر» 
وهو معنى قول المصنف رحمه الله (لأنه منتف بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا نكاح إلا بشهود»). 

والذي يدل على أنه منتف أيضاً ثبوت حرمة النكاح بغير شهود 
بالإجماع» فينعدم الحل» ومن ضرورة انعدام الحل خروج الحل من أن 
يكون سبباً مشروعاً» ومن ضرورة خروج السبب من أن يكون مشروعاً 
صيرورة النهي فيه بمعنى النفي (فكان نسخا) للمشروعية وإبطالا لها. 

«ولآن النكاح شرع لملك ضروري لا ينفصل عن الحل» والتحريم 


)١(‏ قال الحافظ اين حجر في الدراية: لم أره بهذا اللفظ وساق أحاديث بمعناه انظر 
الدراية 7/ ٠١‏ و57 . 


Yo 


يُضَادُه بخلافٍ البيع؛ لأنه شرع لمِلْكِ العين» والحلّ فيه تابع» ألا 
يُرى أنه شرع في موضع الحرمَة» وفيما لا يحتملٌ الجلّ أصلاً» كالأمة 
المجوسية» والعبد» والبهائم؛ E A kg a ek‏ اا 


يُضَادٌه) 
بيان الضرورة في مشروعية ملك النكاح : 0 
أن تقول: إن الأصل في النكاح أن لا يكون مشروعاء لأنه استيلاء 
على حرة مثله في الشرف والكرامة» واسترقاق لها حكماً من غير جناية؛ 
ولكنه إنما شرع ضرورة بقاء النسل» إذ لو لم يشرع لاجتمع ,الذكؤر 
والإناث على وجه السفاح بداعية الشهوة» وفيه مالا يخفى من الفساد» 
فشرع النكاح سببآ للملك» ليظهر أثره في حل الاستمتاع» ولهذا سمي 
ذلك الملك حلاً في نفسه» ولهذا لا يظهر أثره فيما وراء ذلك» حتى بقيت 
حرةً مالكةً لأجزائها ومنافعها بعد التكاح» كما كانت قبله» ألا ترى أنه لو 
قطع طرفهاء أو آجرت نفسهاء أو وطئت بشبهه» كان الأرش والأجر 
والعقر لها دون الزوج؟ وإذا كان الموجب الأصلي في النكاح الحل» 
وموجب النهي الحرمة» لا يمكن الجمع بين موجبهما لتضاد بينهما؛ ثم 
الحرمة ثابتة بالإجماع» فينعدم الحل ضرورة» ومن ضرورة انعدامه خروج 
السبب من: أن يكون مشروعاً لأن الأسباب الشرعية تراد لأخكامهاء 
لا لذواتهاء ومن ضرورة خروج السبب عن المشروعية صيرورة النهي افيه 
بمعنى النفي (بخلاف البيع) فإن التحريم لا يضاد الملك في البيع (لأنه 
شرع لملك العين» والحل فيه تابع) غير مقصود» بل إنما المقصود هو 
الملك. ولو كان الحل مقصوداً بملك اليمين كما هو المقصود بملك 
النكاح لم يشرع البيع والملك في هذه الصور (ألا يرى أنه شرع في موضع 
الحرمة» وفيما لا يحتمل الحل أصلاً كالأمة المجوسية والعبد والبهائم) : 


. ٥۷١/١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


حرس 


ولا نقولٌ في الغضب: ! 2 بْب الملكُ مقصوداً به بنْ يغبت شرطا 
شرعيٌ ' وهو الضَّمادُ؛ لأنه شرع جبرا فيعتمدٌ القوات» 

وشرط الحكم تابع رل فصارٌَ حسناً بحسّنه. 

وكذلكٌ الزنًا لا يُوجِبُ حرمة المصاهرة أصّلاً بنفسِو» وإنما هو سببٌ 

للماء» والماءً سببٌ للولد نحط دور شرم ويم ماري جاو را EE‏ 


(ولا نقول فى الغصب: إنه يغبت جع لمي حي ب E‏ 
بالبيع والهبة» وكما يثبت الحلٌ بالنكاحء (بل يثبت» الملك للغاصب 
(شرطا) كبلك المقصوب هته بل وهو القيمة عليه لحك شرعي وهو 
الضمان) وهذا لا قبح فيه» بل فيه حكمة بالغة» وهو التحرز عن فضل خال 
من العوض سالم للمغصوب منه شرع فإنه إذا اجتمع الأصل والبدل في 
ملكه يتحقق هذا المعنى فيه» مع أن الملك إنما لا يبقى للمغصوب منه 
ليتم به شرط سلامة الضمان (لأنه شرع جبراً» فيعتمد الفوات) أي أن 
الضمان شرع جبراًء وإنما يجبر الفائت لا القائم. فكان انعدام ملكه في 
العين شرطاً لسلامة الضمان له» (وشرط الحكم تابع له) فيجب مراعاة 
صلاحية السبب في الأصل لا في التبع» ويثبت الملك للغاصب لتصحيح 
الغير» لا أنه يثبت مقصوداً بنفسه (فصار) ثبوت الملك للغاصب (حسناً 
بحسنه) أي بحسن الحكم الشرعي الذي هو الضمانء وإن كان قبيحاً لأنه 
غصب . 

(وكذلك) أي كما أن الغصب لا يوجب الملك بنفسه قصداً (لا يوجب 
الزنا حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه) لأن الزنا قبيح لعينه» وحرمة المصاهرة 
لا تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه» بل إنما من حيث كون الزنا سبباً 
للماءء كالوطء الحلال» وهو معنى قول المصنف رحمه الله: (وإنما هو 
سبب للماء» والماء سبب (للولد) أي لوجود الولد الذي هو المستحق 
للكرامات والحرمات . 


rv 


بيانه: 


أن ثبوت حرمة المصاهرة في الوطء الحلال ليس لعين الملك» ولكن 
<٠‏ لمعنى البعضية وهو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة في الرحم وصيروزته 
شيئاً واحداًء ويثبت أله حكم الإنسان من وصية وارث» إذ بين الواطىء 
والماء بعضية» وكذا بين الموطوءة وهذا الماء» فيصير بعضها مختلطاً 
ببعضه» فيثبت حكم: البعضية التي بينها وبين أمهاتها وبناتها. والبعضية 
التي بين الواطىء وآنائه وأبنائه لذلك الماء الذي هو بعضهاء وإذا ثبت 
للماء والماء بعضها تعدّتٍ البعضية إليهما. ثم لما صار هذا الماء إنساناً 
استحق سائر كرامات البشر» ومن جملتها حرمة المحارم فثبتت الحرمة في 
حقه للبعضيةء فتحزم عليه أمهات الموطوءة وبناتهاء وآباء الواطىء 
وأبناژه» للبعضية الحقيقية التي بينه وبينهم» ثم تتعدى مته هذه الحرمة | إلى 
الطرفين لتعدّي البعضية منه إليهما فتتعدى حرمة آباء الواطىء وأبنائه من 
الولد إلى المرأة» وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها منه إلى الرجل لصيرورة 
كل واحد من الرجل والمرأة بعضاً للآخر بواسطته» لأن جزءه صار جزءاً 
منهاء إذ الولد مضاف بكماله إليهاء وجزؤها صار جزءاً منه؛ لأنه مضاف 
إليه بتمامه أيضاًء فصار الولد على هذا التحقيق سبباً لثبوت الحرمة بينهما 
بالبعضية التي تحدث بينهما بواسطته حكما . 

والدليل على أن البعضية معتبرة شرعاً تعليل سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في عدم جواز بيع أمهات الأولاد حيث قال: «كيف تبيعونهن 
وقد اختلطت لحومكم بلحومهن» ودماؤكم بدمائهن». 

ثم أقيم الوطء مقام الولدء لأن الوقوف على حقيقة العلوق متعذر؛ 


. 019/١ انظر عبد العزيز الببخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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:والولدٌ هو الأصلٌ في استحقاق الحُدْمَاتِء ولا عصيانَ ولا عدوانَ 
فيه ثم يتعدّى منْهُ إلى أطرافهء ويتعدّى إلى أسبابه. . 
وما قامَّ مقام غيره فإنة يعمل بعمله الأصلي IN EEE‏ 


وهو سبب ظاهر مفض إليه» فأقيم مقامه» وجعل الولد كالحاصل تقديراً 
واعتباراً للاحتياط» وكما أن الوطء الحلال مفض إليه؛ فكذا الحرام مفضٍ 
إليه من غير تفاوت بينهما في الإضافة إليه . 

(والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات) الأربع » وهي حرمة أمهات 
المرأة وحرمة بناتها على الرجل. وحرمة آبائه وحرمة أبنائه على المرأة. 

(ولا عصيان) بالنظر إلى حقوق الله تعالى : (ولا عدوان فيه) بالنظر إلى 
حقوق العباد فى الولدء لأنه مخلوق بخلق الله تعالى ولهذا استحق هذا 
الولك جميع كرامات ابقر الي استخعها المتخلوق من مناء:الزكتدة» إل آل 
لم يثبت النسب من جانب الزاني؛ لأن المقصود من الانتساب التشرف» 
ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني . 

(ثم تتعدى) الحرمات المذكورة من الولد (إلى أطرافه) وهما الأب 
والأم لا غير؛ لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناتها لا تتعدى منه إلا إلى 
الأبء وكذلك حرمة آباء الواطىء وأبنائه لا تتعدى منه إلا إلى الأم . 

(ويتعدى إلى أسبابه) أي أسباب الولد من النكاح والوطء والتقبيل 
واللمس بشهوة عند الحنفية» خلافاً للشافعي رضي الله عنه. والنظر إلى 
الفرج» خلافاً للشافعي» وابن أبي ليلى رضي الله عنهما. 

(وما قام مقام غيره) بطريق الخلافة والبدلية (فإنه يعمل بعمله الأصلي) 


. ٥۷۹/١ انظر المرجع السابق‎ )١( 
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ألا يُرِى أن الترابٌ لما قام مقام الماء ينظ إلى کون الماء طهر 
وسقط وصفُ التراب؟ كذلكَ ههنا يُهدرٌ وصفث الزنا بالحرمة لقيامه 
مقام ما لا يُوْصفُ بذلكٌ في إيجاب حرمة المصاهرة e rs‏ 


وهو المعنى الذي يعمل به الأصل من غير نظر إلى أوصاف نفسه 
وصلاحيته للحكم» كالنوم أقيم مقام خروج النجاسة» والتقاء الختانين 
أقيم مقام خروج المني» والسفر أقيم مقام المشقة . (ألايرى أن التراب لما 
قام مقام الماء) في إفادته التطهير (ينظر إلى كون الماء مطهراً وسقط وصف 
التراب) في كونه ملوثاً (كذلك) أقيم الزنا مقام الولد بمعنى السببية (ههنا) 
فيؤخذ حكم الولد و(يهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام ما لا يوصفب ٠‏ 
بذلك في إيجاب جرمة المصاهرة)؛ لأنه مع هذه الصفة سبب صالح . 
للولد» والولد لا يوصف بالحرمة والقبح» وتثبت له أحكام بطريق الكرامة 
لما أنه حرث» ولما أن ولد الزنا قد يكون أصلح من ولد الرشدة وأنقع 
للناس» وما روي أن النبي ية قال: «ولد الزنا شر الثلاثة»" فذلك في 
لود خا حرف 

مولود حاص '. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتق» باب في عتق ولد الزنا وأحمد عن أبي هريرة 
١7‏ بلفظ «أشده. ` 


(۲) انظر عبد العزيز الببخاري على كشف أسرار البزدوي ٥۸۳ /١‏ . 
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الفصل الخامس 


في 
موب الأمر والنهي في الد 


فصل في حكم الأمر والنهي في ضدٌ ما نسبا إليه 


حكم الأمر والنهي في ضد ما نسبا إليه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم الأمر والنهي في ضدّ ما نسبا إليه 
على أقوال» وإليك بيانها على التفصيل . 

أ حكم الأمر في ضد ما نسب إليه: 

(اختلف العلماء في ذلك) على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

ذهب عامة الحنفية والشافعية وأصحاب الحديث إلى أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده إن كان له ضد واحد» كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر. 

وإن كان له أضداد يكون الأمر به نهيآ عن الأضداد كلهاء كالأمر بالقيام 
في حق الصلاة فإن له أضداداً من القعود والركوع والسجود والاضطجاع 
وغيرها. 

حجة أصحاب المذهب الأول: 

أن الأمر وضع لطلب إيجاد المأمور به على وجه الكمال بأبلغ 
الجهات» والاشتغال بضده يعدم ما وجب بالأمر وهو الإيجادء فكان 
حراماً منهياً عنه لمقتضى حكم الأمر» ولهذا يستوي فيه ما يكون ضد واحد 
أو أضدادء فبأي ضد اشتغل ينعدم ما هو المطلوب» ألا ترى أنه إذا قال 
لغيره: «اخرج من هذه الدار» سواء اشتغل بالقعود فيها أو الاضطجاع أو 
القيام ينعدم ما أمر به وهو الخروج” . 


. ٩١ /١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
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المذهب الثاني :' 

ذهب بعض المتكلمين إلى أن لا حكم للأمر في ضده أصلاً ا 
أبي هاشم الجبائي من المعتزلة ومن تابعه. 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

أن الضد مسكوث عنه» والمسكوت عنه لا يكون موجباً شيئاء ألا ترق 
أن التعليق بالشرط لا يوجب نفي المعلق قبل وجود الشرط ؛ لأنه مسكوث 
عنه» فيبقى على ما كان قبل التعليق» فهنا أيضاً الضد مسكوت عنه» فيبقيٌ 
ل رو 0 
والغزالي رحمهما الله . 

المذهب الثالث: 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده . 

حجة أصحاب المذهب الثالث: 

أن حرمة الضد بهذا الطريق تغبت بواسطة حكم الأمر؛ فإنما ثبت أذنى , 
الحرمة فيه؛ لأن ما ثبت بطريق الدلالة لا يكون مثل الثابت بالنص» 
والثابت بالنص ثابت من كل وجه» وهذا ثابت من وجه دون وجه» لتحقيق 
حكم الأمرء ويكفي لذلك أدنى الحرمة بمنزلة حرمة تثبت بالنهي لمعب 
في غير المنهي عنه غير متصل بالنهي عنه» فثبت به الكراهة فقط"©. ١‏ 

المذهب الرابع :! 

ذهب بعض الحنفية والشافعية إلى أن الأمر بالشيء يكون نهياً عن ضده 


. ۹٤/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
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والمختارٌ عندنًا: أنَّ الأمرّ بالشيءٍ ء يقتضي كراهةً ضدٌو لا أن يكون 
موجباً له أو دليلاً عليْه. لأنهُ ساكتٌ عنْ غيره» لكنه تثبتٌ حرمةٌ 
الضدٌ ضرورة حكم الأمرء والثابت بهذا الطريق يكونٌ ثابتاً بطري 
الاقتضاءٍ دون الدلالة PIRE‏ رونا لا او ل OEE‏ و 


إن كان له ضد واحد. وإن كان له أضداد يكون نهياً عن واحد منها غير 
معين . 

وفصّل بعضهم بين أمر الإيجاب والندب» فقال: أمر الإيجاب يكون 
نهياً عن ضد المأمور به أو أضداده . 

حجة أصحاب المذهب الرابع : 

أن أضداد أمر الإيجاب مانعة عن فعل الواجب» وأمر الندب لا يكون 
كذلك» فكانت أضداد المندوب غير منهي عنهاء لا نهي تحريم» ولا نهي 
تنزيه . 

ومن لم يفصّل جعل أمر الندب نهياً عن ضده نه ندب» حتى يكون 

(والمختار عندنا) أي عند الحنفية (أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة 
ضده. لا أن يكون موجبا له أو دليلاً عليه؛ لأنه ساكت عن غيره. ولكنه 
تثبت حرمة الضد ضرورة حكم الأمرء والثابت بهذا الطريق يكون ثابتاً 
بطريق الاقتضاء دون الدلالة) وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد 
الدبوسي» وشمس الأئمة الس رخسي » وفخر الإسلام البزدوي» وصدر 
الإسلام أبي اليسر البزدوي» ومن تابعهم من المتأخرين 

وجه القول المختار: أن ثبوت الحرمة يكون بطريق الاقتضاء هنا دون 
النص أو دلالة النص. وذلك لأن الأمر لطلب وجود المأمور به بالأمرء 
وهذا يقتضي حرمة 


to 


فا هذا الأصل؛ ١‏ أنّ تحريمٌ الضدٌ لما لم يكن مقصوداً بالأمر لم 
يعتبؤ إلا من حيثٌ! يفوت ت الأمى فأمًا إِذَا لم فر نه كان 0 
كالأمر بالقيام ا A‏ 


الضدء ولا يغبت بدلالة النص إلا مثل ما هو ثابت بالنص أو أقوى منه» 
كالتنصيص على حرفة التأفيف بدليل حرمة الشتم؛ 'لأن فيه .ذلك الأذي 
وزيادة. فأما ما ثبتإبطريق الاقتضاء فهو ثابت لأجل الضرورة» وما ثبت 
بالضرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة؛ ووجود أحد الضدين يقتضي 
انتفاء الضد الآخرء كالليل مع النهارء فكان وجوب الأداء بالأمر مقتضياً 
نفي الضد» وإنما حرم ا بهذا الاقتضاءء فلهذا قلنا: إن الام بالشيء 
يقتضي كراهة ضده» لا أن يكون موجباً له أو دليلا عليه . 

وهذا القول أيضناً هو اختيار المصنف رحمه الله إلا أن هذا القول 
-.وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده مقيدٌ فيما إذا كان الأمر يوجب ١‏ . 
تحصيل المأمور به على الفورء فأما إذا كان الأمر على التراخي فلا ظهور 
لحكم ضد الأمر . 0 

ثم إن الأمر بالشيء يكون نهياً عن ضده إذا كان eT‏ ش 
الوجوب بلا بدل أو تخيير كالصوم: فأما إذا كان المأمور به موسع 
الوجوب فلا يكون نهيآً عن ضده» كالكفارات» يجب واحدة منهاء زهو 
مأمور بها غير منهي عن تزكهاء فيجوز تركها إلى غيرهاء لأنها غير مغينة 

(وفائدة هذا الأصل) وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده (أن 
تحريم الضد لما لم يكن مقصوداً بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر 
فأما إذا لم يفوته كان مكروهاء كالأمر بالقيام) في الصلاة إلى الركغة الثالثة 
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ليس بنهي عن القعود قصدآء حتى إذا قعدّ ثم قام لا تفشد 
صلائف ولكنهيكرةٌ 6[ 1111111 


مثلاً في الرباعية (ليس بنهي عن القعود قصداً» حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد 
صلاته) لأنه لم يفت به ما هو الواجب بالأمر (ولكنه) أي القعود (يكره) 
لأن الأمر بالقيام اقتضى كراهته . 

ب - حكم النهي في ضد ما نسب إليه : 

اختلف العلماء في حكم النهي في الضدء كاختلافهم في حكم الأمر 
في الضدء على مذاهب» وقد تقدم ذكرها في فصل الأمر: 

وذهب جميع الفقهاء إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد 
واحد بالاتفاق . كالنهي عن الكفر يكون أمراً بالإيمان» والنهي عن الحركة 
يكون أمراً بالسكون. 

حجتهم: 

أن موجب النهي إعدام المنهي عنه بأبلغ الوجوه» وإذا كان له ضد 
واحد فمن ضرورة وجوب الإعدام الكف عن الإيجاد» فيكون النهي موجباً 
الأمر بالضد بحكمه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « ولا يحل لحن أن 
یکمن ما حلی أله ف امه 4 , 

وجه الاستد لال : 

أن النهي هنا نهي عن الكتمان» والنهي عن الكتمان يوجب الأمر 
بالإظهارء ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره؛ لأنها مأمورة بالإظهار. 


. /۲۲۸/ سورة البقرة آية‎ )١( 
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وأما إذا كان النهي له أضداد»› فاختلف العلماء في حكم الضد على 
أقوال: 

القول الأول: 
في ال وبعفي اصجاب الحنيك إن نه يكون أمراً بالأضداد كلهاء 
كما في الأمر 

القول الثاني : 
ذهب المعتزلة إلى أن النهي عن الشيء لا يكون أمراً بضده» ا 


ضد واحد أو أضداد.' 


القول الثالث : 
ذهب عامة أصحاب الحديث إلى أن النهي عن الشيء لا يكون أمراً بجميع 
الأضداد. 

القول الرابع : 
ا ء إلى أن النهي عن الشيء يكو أمربواحد من الاضداد 
غير معین . 


وقال الحصاص رحمة الله: النهيٰ عن الشيء ء يوجبُ ضدَهٌ إن كان له 
ضد واحد» وإن کان له أضداد فلا موجب له في شيء من ¿ أضداده ؛ 

فمثال الضد الواحد: قول القائل: لا تتحرك» یکوت أمرا بصدة» نوهي 
السكون» لأن للمنهي عنه ضداً واحداً. 

ومثال النهي الذي له أضداد متعددة قول القائل لغيره: .لا تقم: 
ل لت فلا موجب لهذا النهي في 
شيء من أضداده . 


والقول الصحيع في لمسألة: : أن النهي عن الشيء يقتضي أن 5 
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وعلى هَذا القول: يحتملٌ أن يكون النهي مقتضياً في ضدَّه إثبات سنة 


تكن في القوة كالواجب 
ولِهّذا قلا : إن المحرمٌ لما هي عن لبس المخيط e‏ 


ضدّه في معنى سنةٍ مؤكدة» وهذا القول عند الحنفية ثابت بطريق 
الاحتمال» لذا قال المصنف رحمه الله : (وعلى هذا القول) وهو أن الأمر 
بالشيء يقتضي كراهة ضده (يحتمل أن يكون النهي مقتضياً في ضده إثبات 
سنة تكون في القوة كالواجب) وليس المراد بالسنة هنا ما هو المصطلح 
بين الفقهاء» وهو ما فعله النبى َة ؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بالنقل» وإنما 
أراد بالسنة ترغيبا يكون قريباً من الواجب في القوة. 

بيانه: 

أن الأمر لما اقتضى كراهة ضده التي هي أدنى من الحرمة بدرجة» 
وجب أن يقتضي النهي سنية الضد» التي هي أدنى من الواجب بدرجة» 
اعتباراً لأحدهما بالاخر. وإنما عبّر المصنف عن هذا بقوله «يحتمل»؛ لأنه 
لم ينقل هذا القول عن أحد من السلف» ولكن القياس اقتضى ذلك. قال 
القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة2: إني لم أقف 
على أقوال الناس في حكم النهي على الاستقصاء كما وقفت على حكم 
الأمر» ولكنه ضد الأمرء فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال على حسب 
أقوالهم في الأمر. اه. 

(ولهذا) أي ولأن النهي يقتضي سنيّة الضدّ (قلنا: إن المحرم لما نهي 
عن لبس المخيط) بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يلبس القميص 
ولا العمامة ولا السراويل» ولا البرنس» ولا ثوباً مسه الورس أو 


)١(‏ انظر تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي مبحث «النهي؟. 
۳4۹ 


كان مق لفت ل الا زار اترا و 


الزعفران» فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا 
تحت الک 20 

(كان من السنة لبس الإزار والرداء) لأنهما أدنى ما يقع به الكفاية عن 
غير المخطي» ولم ينقل هذا القول عن السلف كما قلنا. 


0( اکچ يزيا مدا ضع أولها في العلمء ا 
سا ماله ومسلم في الحم باب ما یا للمحرم؛ بحج أو عمرة وما لا يباح. 


0٠ 


الفصل الساداس 


في 
بيان أسباب الشرائع 
المبحث الأول: معرفة السبب 


في بيان أسباب الشرائع 


الفصل السادس 
في بيان أسباب الشرائع 

أسباب الشرائع : هي الطرق التي تعرف بها المشروعات وتثبت بها . 

قال جمهور الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وعامة المتكلمين: إن 
لأحكام الشرع أسباباً تضاف إليهاء والموجب للحكم في الحقيقة هو الله 
تعالى دون السبب؛ لأن الإيجاب إلى الشرع دون غيره» وهو اختيار الشيخ 
الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله . 

وقال جمهور الأشعرية رضي الله عنهم: إن لحقوق العباد والعقوبات 
أسباباً يضاف وجوبها إليهاء أما العبادات فلا يضاف وجوبها إلا إلى 
إيجاب الله تعالى وخطابه . 

وأنكر بعضهم الأسباب أصلاًء وقالوا: الحكم في المنصوص عليه 
يثبت بظاهر النص» وفي غير المنصوص عليه يتعلق بالوصف الذي جعل 
علة» ويكون ذلك أمارة لثبوت الحكم في الفرع بإيجاب الله تعالى وإثباته» 
وقالوا أيضاً: إن صفة الإيجاب صفة خاصة بالله تعالى» لا يجوز اتصاف 
الغير بهاء كصفة التخليق» ولكن الله تعالى جعل بعض الأوصاف في 
المنصوص عليه أمارة وعلامة على الأحكام في الفروع» فيقال: أسباب 
موجبة» أو علل موجبة مجازا» لظهور أحكام الله تعالى عندها. 

حجة جمهور الأشعرية : 

إن العبادات وجبت لله تعالى على الخصوص» فتضاف إلى إيجابه؛ 
لأنا ما عرفنا وجوبها إلا بالشرع» وأما العقوبات فتضاف إلى الأسباب؛ 
لأنها خاصة بكسب العبد. 


Yor 


اعلم 3 صل الديْن وفروعة مشروعة 5 بأسباب علا الشزغ أسيا 
لھا كالح بالبيتِ) والصؤْم بالشهر 0 


حجة جمهور الحنفية : 
أن الله تعالى شرع للعبادات أسباباً يضاف وجوبها إليهاء والموجب في 
الحقيقة هو الله تعالى؛ فمن أنكر جميع الأسباب وعطلهاء وأضاف 
الإيجاب إلى الله تعالى» فقد خالف النص والإجماع» ومن أنكر البعض 
وأقرّ بالبعض فلا وجه له أيضا؛ لأنه لما جاز إضافة بعض الأحكام إلى 
الأسباب بالدليل جاز إضافة سائرها إلى الأسباب أيضا بالدليل. ش 
(اعلم أن أصل الدين) هو الإيمان بالله تعالى كما هو بأسمائه وصفاتة؛ 
(وفروعه) هي الأحكام الشرعية» والعبادات» والمعاملات» والعقوبات. 
(مشروعة بأسباب جعلها الشرع أسباباً) أي علا (لها) أي للأحكام» 
(كالحج بالبيت) أي إن ا الحج؛ ؛ لأنه يضاف إلية» 
والإضافة دليل السببية» قال تعالى : ولل عل الاس جج الست من سطع 
له سبيلاً 4 . قال صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه اله : إن 
للبيت حرمة شرعاء فيجوز أن يصير سبباً لزيارته شرعاء فإن المكان 
المحرم قد يزار تعظيماً واحتراماً» إلا أن احترامه لله تعالى» فتكون زيازته 
تعظيما لله تعالى لا له وأما الوقت فشرط جواز الأداء» وليس بسبب بدليل 
أنه لا ينسب إليه» ولا يتكرر الحج بتكرره» وتوقف صحة الأذاء على 
الوقت مع انتفاء تكرر الوجوب بتكرره دليل الشرطية اه. : 
(والصوم بالشهر) اتفق المتأخرون من مشايخ الحنفية كالقاضي الإمام 
أبي زيد الدبوسي» وؤشمس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام البزدوي» 


)20 سورة آل عمران -آية / /91/ . 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٤١/۲‏ . 


ا 


والصلاة بأوقاتِهًا. 
والعقوباتٍ بأسبابهّاء والكفارات التي هي دائرة بِينَ العبادة والعقوبة 


وصدر الإسلام أبي اليسر البزدوي ومن تابعهم رحمهم الله على أن سبب 
وجوب الصوم: الشهر؛ لأنه يضاف إليه» ويتكرر بتكرره» ولكنهم اختلفوا 
بعد ذلك . 

فذهب الإمام شمس الأئمة السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود 
الشهر» حتى استوت في السببية الأيام والليالي. 

وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي» وفخر الإسلام» وصدر 
الإسلام البزدوي» إلى أن سبب وجوب الصوم الأيام دون الليالي. 

وفي الحقيقة : إن شرف الليالي تابعة لشرف الأيام التي تكون محلاً له 
وسبيا لأدائه . 

(والصلاة بأوقاتها) أي أن سبب وجوب الصلاة المفروضة هي أوقاتها 
التي شرعت فيهاء بدليل أنها تنسب إليهاء فيقال صلاة الفجرء وتتكرر 
ٹک رها "وها من آمارات اله 

(والعقوبات بأسبابها) وهى الجنايات التى تضاف إليهاء كحذ الزناء 
وحدّ السرقة وغيرهماء والمؤثرة في إيجاب العقوبات؛ لذا كانت أسبابا 
لها (والكفارات) ككفارة الإفطار عمداً فى رمضانء وكفارة القت خطأء 
وغير ذلك من الكفارات (التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة)؛ لأنها تتأدى 
بما هو عبادة كالصوم والإعتاق» وهي أيضاً تكفر الذنب وتمحوه» ولهذا 
سميت كفارة» ولكنها لم تجب ابتداءً على وجه التعظيم لله تعالى» بل إنما 
وجبت جزاءً على فعل يوجد من العبد محظور يستحق عليه الإثم» وإذا 
كانت الكفارات مترددة بين أمرين اثنين: عبادة وعقوبه» يجب أن يكون 
سببها مشتملاً على صفتي الحظر والإباحة» وهو معنى قول المصنف 


Yoo 


ہما يضاف إليه من سيب متردّد بين ن الحظر والإباحة» والمعاملاث 
تتعلقٌ ببقاء ء المقدوز تتعاطيهاء والإيمانٌ بالآيات الدالة على حذوثِ 
العالم. 

وإنمًا الأمر لإلزام أذاءِ الو علا سه كالبيع» يجب به الثمنُ» ثم 
يطالبٌ بالأداء A‏ وق جنوه اكور جوع ب عه LTD‏ 


رحمه الله (بما يضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والإباحة) ليكون 
معنى العبادة مضافاً إلى صفة الإباحة» ومعنى العقوبة. مضافاً إلى م طفة 
الحظر. : 

(والمعاملات) أي أن سبب مشروعية المعاملات (يتعلق ببقاء 
المقدور) المحكوم! من الله تعالى» وهو بقاء العالم والنفس والجنس 
(بتعاطيها) إلى قيام الساعة. (والإيمان) بالله تعالى كما هو بأسمائه 
وصفاته ثابت بإيجاب الله تعالى» وبما أن إيجابه غيب عناء نسب إلى 
ما هو ظاهر لدينا وهي (الآيات الدالة على حدوث العالم) فكان سيباً له؛ 
لأنه يدل على الصنعة» والصنعة تدل على الصانع . 

ی ر کک ین ی ای في بت یاد يانه 

تعالی . قالوا ذلك متابعة للقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله . 

أما المتقدمون من مشايخ الحنفية فقالوا: :إن نبب وخجوت الادات؛ 
هو نعم الله تعالى عليناء ا ي 
من المتأخرين . ٣‏ 

(وإنما الأمر) أي الثابت بالخطاب (لإلزام أداء وجب عليئا بسبيه» 
كالبيع : يجب به الثمن» ثم يطالب بالأداء) هذا رد لقول من قال: إن 
وجوب هذه العبادات بالخطاب لا غير؛ لأن الوجوب لا يستفاد إلا 
بالأمرء فقال المصنف رحمه الله جواباً عليهم: إنما الأمر. . . إلخ . 


۳0٦ 


ودلالةٌ هذا الأصلٍ : إجماعُهُمْ على وجوب الصلاة على النائم 
والمجنون والمغمى عليه إذا لم يزد الجنون والإغماءٌ على يوم وليل 


(ودلالة هذا الأصل) أي الدليل. على أن نفس الوجوب بالسبب» 
ووجوب الأداء بالخطاب (إجماعهم) أي فقهاء الحنفية (على وجوب 
الصلاة على) من لا يصلح للخطاب ك (النائم» والمجنون» والمغمى 
عليه؛ إذا لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة) حتى أمروا بالقضاء بعد 
الانتباه والإفاقة» والقضاءٌ لا يجب إلا بدلاً عن الفائت» فعرفنا أن 
الوجوب في الوقت ثابت في حقهم بالسبب قبل توجه الخطاب إليهم» إذ 
لولا الوجوب لما تصور الفوات والقضاء. 


Toy 


المبحث الأول 

في معرفة السبب 
وَإِنّمَا يُعرفٌُ السببٌ بنسبة الحكم إِليْوء وتعلقه به؛ لاا الأاضلٌ فل ش 
إضافة ة الشيءِ ء إلى الشيءٍ أنْ یکون سببا ل وإنما يضاف إلى الشرط 
مجازاً» وكا إذا لازم فيتكررٌ بتکرره» دل أنه مضاف إليْه. ٠‏ وافي ٠‏ 
صدقةٍ الفطر إنمّا جل الرأسُ سببآ» والفطرٌ شرطاً مع وجودٍ الإضافة : 
إليهما ؛ لل وصفت المؤلة يرجح كود الرأس سيا 0 


المبحث الأول 
في معرفة السبب 
(وإنما يعرف الت بنسبة) أي إضافة (الحكم إليه) كقولنا: صوم 
الشهرء وصلاة الظهر» وحج البيت» (ويعرف أيضاً ب (تعلقه به) بأن 
لا يوجد الحكم بدونه ويتكرر بتکرره» لأن الأصل في إضافة الشيء 
إلى الشيء أن يكون:سببآ له (وإنما يضاف) الحكم (إلى الشرط مجازا) 
لا حقيقة, للمشابهة بين الشرط والسبب في الوجود؛ لأن الحكم 
يوجد عند الشرط كما يوجد عند العلة» فشابه العلة من هذا الوجه. (و) 
كما أن الإضافة تدل :على السببية (كذا إذا لازمه) وتعلق به (فيتكرر 0 
دل أنه مضاف إليه) وسبب له (وفي صدقة الفطر إنما جعل الرأس 
والفطر شرطاً مع وجود الإضافة إليهما؛ لأن وصف المؤنة يُرجح 1 
الرأس سبباً) يعني أن صدقة الفطر وجبت وجوب المؤن» فإن النبي كَل 
أجراها مجرى المؤن في قوله: «أدوا عمن تمونون»”“ أي تحملوا هذه 
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وتكرر الوجوب بتكرر الفطر بمنزلة تكررٍ الزكاة بتكررٍ الحَوْلٍ؛ لأن 
الوصفف الذي لأجله كان الرس سببًا ‏ وهو المؤنة - یتجدد بمضيٌ 
الزمان» كما أنَّ النماء الذي لأجله كان المالٌ سبباً لوجوب الزكاة 
يتجددٌ بتجدد الحول E‏ ا 
بنفسه» وعلى هذا: تكرر العْشْرٍ والخراج مع اتحاد السبب» 

الأرضٌ النامية في العشر حقيقة بالخارج» وفي STE‏ 
ل مي 7777777 ب 


المؤنة عمن وجبت مؤنته عليكم . 

والأصل في المؤن» رأس يلي عليه دون الوقت» فإن نفقة العبيد تجب 
اران بار تة وركذا ,فيه الدواب؟ لان «الزانن هو السا إلى 
المؤنة لا الوقت» والوقت شرطء كالإقامة في حق المسافر. 

(وتكرر الوجوب) في صدقة الفطر (بتكرر) وقت (الفطر) مع أن الرأس 
واحد ليس لتكرر الوقت؛ بل لتكرر الرأس تقديراًء فإن الرس لما صار 
سبباً بوصف المؤنة» وهي تتجدد في كل وقتء كان الرأس بمنزلة 
المتجدد تقديراً لتجدد المؤنة» (بمنزلة تكرر الزكاة بتكرر الحول) فإن 
النصاب لما صار سبياً بوصف النماء صار كالمتجدد عند تجدد النماء 
بحولان الحول» حتى كر وجوب الزكاة بتكرر الحول في نصاب 
واحد» وهو معنى قول المصنف رحمه الله (لأن الوصف الذي لأجله كان 
الرأس سبباً وهو المؤنة يتجدد بمضى الزمان» كما أن النماء الذي لأجله 
كان المال سبباً لوجوب الزكاة يتجدد بتجدد الحول. ويصير السبب بتجدد 
الوصف بمنزلة المتجدد بنفسه) . 

(و) بناء (على هذا) أي بناء على ما ذكر من أن السبب بتجدد الوصف 
يصير كالمتجدد حكما (تكرر العشر والخراج مع اتحاد السبب) فإن سبب 
كل واحد منهما (هو الأرض النامية في العشر حقيقة بالخارج» وفي 


0۹ 


الخراج حكماء بالتمكن مِنَّ الزراعة e‏ 


الخراج حكماًء ؛ باتتيكن من الزراعة) كما أن سبب الزكاة المال النامي .. 


والدليل على سببية الأرض: إضافة العشر والخارج إليهماء يقال: 
عشر الأرض» وخراج الأرض» وتوصف الأرض بهماء كما يقال ا 
عشرية» وأرض خراجية . 

وتعتبر صفة النماء في: أن العشر اسم لجزء من النماءء فلا يمكن 
إيجابه بدون النماءء :وأن الخراج يسقط إذا اصطلم الزرع آفة» ولم يبق من 
السنة ما يمكن استغلال الأرض فيه فعرفنا أن صفة النماء معتبرة في 
الأرض» كما هي معتبرة ة في مال الزكاةء إلا أن النماء الحقيقي اعتبر فى 
العشر؛ لأنه مقدر بْجزء من الخارج فلا يمكن إيجابه إلا بعد تحقق 
الخارج» وفي الخراج اعتبر النماء التقديري بالتمكن من الزراعة؛ لأن 
الخراج من غير جنس الخارج» فلا حاجة إلى تعليقه بالنماء الحقيقي» بل 
١ 0‏ 

ثم إن كل واحد منهما يتكرر بتكرر النماء مع اتحاد الأرض» لأن 
17 تصير كالمتجددة بتجدد النماء تقديراًء فكذلك الرأس في ,صلق 


الفط . 
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الفصل السابع 


في 


بيان العزيمة والرخصة 
المبحث الأول: أقسام العزيمة وما يتعلق بها من 
أحكام 
المبحث الثاني: أقسام الرخصة وما يتعلق بها من 
أحكام 


الفصل السابع 
في بيان العزيمة والرخصة 


العزيمةٌ في أحكام الشرع: اسم لما هو أصْلُّ منها غير متعلتي 
بالعوارضٍ . والرخصةٌ : اسح لما بني على أعذار العبّادٍ. 


في بيان العزيمة والرخصة 

تعريف العزيمة : 

العزيمة لغة: هي القصد المؤكد المتناهي في التوكيد» يقال: عزمت 
على كذا عزماً وعزيمة» إذا أردت فعله» قال تعالى في حق آدم عليه 
السلام : «وَلَمَيد َمُعَرّم4”'' أي لم يكن له قصد مؤكد في العصيان. 

واصطلاحاً (العزيمة في أحكام الشرع: اسم لما هو أصل منها غير 
متعلق بالعوارض) . 

تعريف الرخصة: 

الرخصة لغة: اليسر والسهولة» ومنه رخص الشيء رخصاً؛ إذا تيسرت 
إصابته لكثرة العزض وقلة الرغائب. 

(و) في الإصطلاح : (الرخصة: اسم لما بني على أعذار العباد) . 

وقيل : ما تغير من عسر إلى يسر. 

وللأصوليين في تعريف العزيمة والرخصة في أحكام الشرع تعريفات 
(1) سورة طهآية/8١١/.‏ 


1Y 


وعبارات مختلفة » قال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى : 

العزيمة في لسان حملة الشرع: «عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله 
تعالى» والرخصة: «غبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذرء وعجز عنه 
وقال المحقق الكمال بن الهمام”©: العزيمة «ما شرع ابتداءً غير متعلق 
بالعوارض»» والرخضة: «ما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله» قائم 
الحكم لعذر خوف النفس أو العضو» اه. ١‏ 

وقال الإمام الشاطبي» العزيمة : «ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» 
والرخصة : «ما شرع لعذر شاق استثناء ا 
الاقتصار على موضع. الحاجة» اه. 

وعلى كلٍ: فالمزاد من العزيمة : 00000 
فهي حكم أصلي» بخلاف الرخصة» فإن ثبوتها حقاً للعباد» وهي ليسبت 
بحكم أصلي؛ لأنها مبنية على عوارض العبادء كالاغتصاص باللقمة 
المبيح لشرب الخمر وغير ذلك . 

کا ةرد لدو اد لحي لو أ 
أن الوك 
07 ارت كلك أن لصوم الو الذي مت فيه» ا ۰ 


(۱) .انظر المستضفى للغزالي 94/١‏ . 
(؟) انظر تيسير التحرير ۲۲۸/۲. 
(۳) .انظر الموافقات للشاطبي .٠٠٠١/١‏ 


Té 


وقالت: ما كنت لَه جِنْشاً) فعرّفت العزم يمينا فإن عزفته لغة فقولها 
حجة» وإن عرّفته شرعا فكذلك2" , 

وفي الصحاح : عزمت عليه: أي أقسمت عليه» قال تعالى: # فَصَيرٌ 
گا صر ولوأ أ العم مِنّ الرسْل 4 فالعزم لغة هو أقصى ما يراد من 
الإيجاب والتوكيد» والإنسان يؤكد كلامه باليمين» لذا كان العزم يمينا عند 
الحنفية . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: اد العزم يميناء لأنه لم 
يخلف بالله ولا بصفة من صقان : 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲/ ٥٤١‏ . نقلاً عن الأسرار 
للدبوسي . 
(؟) سورة الأحقاف آية / /٠٠١‏ . 


(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲/ ٥٤١‏ نقلاً عن الإمام 
الشافعي . 
To‏ 


المبحث الأول 
في أقسام العزيمة وما يتعلق بها من أحكام 
والعزيمة أقسامٌ أربعنة 4 


و ع و واه 8 E‏ : 
فرض» وواجبٌء وسّثة:؛ ونفل اقل د ام لم مل re‏ 


المبحث الأول 

في أقسام العزيمة وما يتعلق بها من أحكام 
(و) اعلم أن (العزيمة أقسام أربعة: فرض» وواجب» وسنة» ونفل) 
وهذه الأقسام الأربعة تشمل الترك أيضاً؛ لأن التروك أفعال. ويترتب على 
الترك أحكام» فإن كان الترك المنهي عنه قد ثبت بدليل مقطوع فيه فهو 
فرض» كترك أكل الميتة» وترك شرب الخمر»ء وإن كان الترك المنهي عنه 
قد ثبت بدليل فيه شنبهه فهو واجب» كترك أكل الضب» وترك اللعب 
بالشطرنج» وإن كان الترك قد ثبت بدليل دون ما ذكر فهو سنة أو نفل» 
كترك ما قيل فيه لا بأش» فالفعل الصادر من المكلف إما أن يترجح جانب 
الفعل فيه KT‏ ترم كن 

الفعل بدليله» أو لا يترجح أحدهما على الآخر لعدم دليله . 
أما الأول: فهو إما أن يُكْمْر جاحده أو لاء فإن كفر فهو الفرض» وإن 
لم يكفر جاحده» فهو إما أن يتعلق العقاب بتركه أو لا فإن تعلق العقاب 
بتركه فهو الواجب» وإن لم يتعلق العقاب بتركه فهو إما أن يكون ظاهراً 
واظب عليه النبي ية أو لاء فإن واظب عليه النبي بيه فهو السنة 
المشهورة» وإن لم يؤاظب عليه النبي كي فهو النفل والتطوع والمندوب . 


TT 


وأما الثانى: وهو ما ترجح جانب الترك فيه على جانب الفعلء فهو إما 
أن يتعلق العقاب بالإتيان به أو لا. 


فإن تعلق فهو الحرام» وإن لم يتعلق فهو المكروه. 


وأما الثالث: وهو ما لم يترجح أحدهما على الآخر فهو المباح. إذ 
ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب نظراً لذاته لاستواء طرفيه . 


فهذه الأقسام هي أصول الشرائع» إلا أن العلماء اختلفوا في عد المباح 
من العزائم» فمن جعله من العزائم نظر إلى كونه مشروعاً للعباد ابتداء من 
غير نظر إلى أعذار العباد. 

ومن لم يجعله من العزائم نظر إلى أن معنى الوكادة غير موجود فيه 
كالنوافل؛ فإنها شرعت جبراً للنقصان في أداء ما هو عزيمة من الفرائض . 

لكن الراجح: جعل النوافل والمباح من العزائم» وإن كان بينهما 
تفاوت؛ لأنهما من الأحكام التكليفية التي شرعت ابتداءً من غير نظر إلى 
أعذار العباد» فكانت عزاتم لوكادة شرعيتها. 

ألا ترى أن النفل مشروع ابتداءً لا يحتمل التغير بعارض يكون من 
العباد؟ فكان عزيمة . 

وأن المباح جزء من الواجب؛ لأن الشيء ما لم يكن مباحاً لا يكون 
واجباً فكان عزيمة كالواجب من هذه الجهة من غير أن يأخذ حكم 
الواجب؛ لأن ما أشبه الشيء من وجه لا ينبغي أن يأخذ حكمه من كل 


وجه. 
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فالفَرْضُ : ما ثبت وجوه بدليلي لا شه ة فو 
وحكمة: اللزومٌ علمَا وتصديقا بالقلب ففيعات من ل اام تفده 


«الفرض» 
تعريفه : 


0 لغة: القطع والتقدير: قال تعالى: #سورةٌ الها 
رها“ أي قطعنا الأحكام فيها قطعاً. 3 


وا هو (ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه) أي لزومه. 


وقيل : هو اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والتقصان» وهو مقطرع 


وقیل: هو اقتضاء فعل غير كف حتم)" . 

مثاله: 

مثال الفرض: الإيمان بالله تعالى» والصلوات الخمس» وصوم 
رمضان» وأداء الزكاة» وحج البيت وغير ذلك . ٍ 

حكمه: 1 

(وحكمه) المراد :من الحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب . 

(اللزوم علما وتصديقاً بالقلب) أي وجوب اعتقاد حقيته قطعا ويقيئاً 


(1) سورة النور آية /١/‏ . 
(۲) انظر أصول السرخسي ٠٠١/١‏ . 
(۳) انظر فواتح ال 


۳۹۸ 


وعملا بالبدن» حتى حفر جاحده ویفشق تار که بلا عذر. 


لكونه ٹابتاً بدليل قطعي » فالاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاماً . 
(وعملا بالبدن) أي يجب إقامته بالبدن؛ حتى لو ترك العمل به من غير 
استخفاف به يكون عاصياً فاسقاً إذا كان بغير عذر. 


(حتى يُكفر جاحده) أي ينسب منكره إلى الكفر (ويفسق تاركه بلا 
عذر). 


۳4 


«الواجب» 


والواجبٌ: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شنْهة E‏ 
الواجب 
تعريفه: 


(والواجب) لغة: السقوط»› مأخوذ من الوجبة» سمي به» لأنه ساقط 
ويحتمل أن يكون مأخوذاً من اللزوم؛ لأن العمل به لازم وإن لم يثبت 
العلم به. 1 

ويحتمل أن يكون مأخوذاً من الوجيب: وهو الاضطراب» سمي به 
لتردد واضطراب في ثبوته . 

والواجب اصطلاحا: هو (ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة) . 
الحل والحرمة“ وقيل غير ذلك . 

مثاله: : 

تعديل الأركان في الصلاة» وصلاة الوتر» وغيرهما. 

واعلم أن الخلاف بين الشافعية والحنفية في الواجب والفرض إنما هو 
من حيث ثبوته لا من حيث مدلولهء إلا أن علماء الشافعية لم يفرقوا بين 
الواجب والفرض من حيث المعنى الشرعي» فقد عرّفوا الفرض والواجب 
بتعاريف متقاربة» فقإل الآمدي: الفرض والواجب: «عبارة عن خطاب 


. ٠٠١/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


كود 


وحكمة: اللزومٌ عملاً بالبدن» لا علماً باليقين» حتى لا يُكْفَدٌ 
جاحدة وَيَْسَّقْ تاره إذا استحَف بأخبار الاحاد» فأمًا متأولاً فلا. 


الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما . 
مطلقاً ويرادفه الفرض» . 
حكمه: 
(وحكمه) اللزوم عملاً بالبدن) أي تجب إقامته بالبدن (لا علماً 
(حتى لا يمر جاحده) أي منكره (ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار 
الأحاد) وذلك بأن لا يرى العمل بأخبار الآحاد واجبا (فأما) إن ترك العمل 
بأخبار الأحاد (متأولاً فلا) يجب التضليل ولا التفسيق ؛ لأن التأويل سيرة 


. ٠۳۹/۱ انظر أحكام الآمدي‎ )١( 
.٥٦-١٠/١ (؟) انظر الإبهاج‎ 


ون 


EE E e 
NY لآنها طريقة أَُموْنًا إإجيائهاء فيستحق الملامَة بتركهًا‎ 


تعريفها: 

(والسنة) لخة: هي الطريقة» مأخوذة من سنن الطريق» ومن قول 
القائل: سَنَّ الماء إذا صبه حتى جرى في طريقه“. واصطلاحا هي 
(الطريقة المسلوكة في الدين) والمراد: خا بئة رسول اله 285 والصنهداية 
بعده عند الحنفية . : 

وقال الشافعي رضي الله عنه: مطلق السنة يتناول سنة رسول الله كله 
فقطء وهذا لأنه لا يرى تقليد الصحابي في قول» ويقول: القاس مقدم 
على قول الصحابي اه. 

أحكمالسئة:. | 

لاتسكميا” : أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا ونجوبث؛ 
لأنها طريقة أمرنا بإحيائها فنستحق الملامة بتركها) . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" : حكم السنةء هو الاتباعء 
فقد ثبت بالدليل أن زسول الله ية متبع فيما سلك من طريق الدين» وهذا 
الاتباع خال عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن تكون من أعلام الدين» 
كصلاة العيدين» والأذان» والإقامة» والصلاة بالجماعة» فإن ذلك بمعتى 


. ٠١١/١ انظر أصول السرخنسي‎ )١( 
. 1١54/١ المرجع السابق‎ (9 


VY 


ص لك انو لطر > بقوله تعالى : لد 
کان لَك في وول افو وء حَسَدْةُ 4 وبقوله تعالى  :‏ وما ادم الول 
دوه وما تخ ا 4“ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم 
سي وسنة الخلفاء الراشدين» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
رظب عن ست فلیس می٩‏ 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : فإحياء سنة يكون في الفعل» 
فبترك الفعل يستوجب الملامة في الدنياء وحرمان الشفاعة في العقبى اه. 

وقد ذكر صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله حكم السنة 
فقال" : 

وأما حكم السنة: فهو أن كل فعل واظب عليه رسول الله َلك مثل 
التشهد في الصلاة» والسئن الرواتب» يندب تحصيله» ويلام على تركه مع 
لحوق إثم كبير. 

وكل فعل لم يواظب عليه رسول الله ية بل تركه في بعض الأحوال 
كالطهارة لكل صلاة» وتكرار الغسل في أعضاء الوضوءء والترتيب» فإنه 
يندب إلى تحصیله» ولا يلام على ترکه» ولا يلحقه بتركه وزر» وأما 


. /۲١/ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية / ۷/ . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة» والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 

(:) أخرجه البخاري في النكاح» باب الترغيب في النكاح» ومسلم في أول كتاب 
التكاح . 

(5) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲/ 0717 وما بعدها. 

(5) المرجع السابق ٠٠٤/۲‏ . 


YY 


والس نوعان: سئلةٌ المُدئ» وثاركها ینتو حت إساءة وكرّاهة : ش 


التراويح في رمضان: فإنها سنة الصحابة رضي الله عنهم» إذ لم يواظب 
عليه رسول الله َء بل واظب عليها الصحابة رضي الله عنهم» وهي مما 
يندب إلى تحصيله ويلام على تركه؛ ولكنها دون ما واظب عليه رسول الله 
يِه فإن سنة النبي بي أقوى من سنة الصحابة. قال: وهذا عندنا: أي 

وأما أصحاب الشافعي رضي الله عنه: فإنهم يقولون: السنة: فعل 
واظب عليه النبي بء فأما الفعل الذي واظب عليه الصحابة رضي الله 
عنهم فليس بسنةء وهو على أصلهم مستقيم» فإنهم لا يرون أقوال 
الصحابة حجة فلا يرون أفعالهم أيضاً سنة» وعندنا: أقوالهم حجة» 
فتكون أفعالهم سنة . 

أنواع السئن : 

(والسنن نوعان): الأول (سنة الهدى) سميت هذه السنة «هدى»؛ لأن 
أخذها من تكميل الدين. 

تعريفها: 2 | 

«هي التي يتعلق بتركها كراهة أو إساءة» لذا قال المصننف 
رحمه الله فيها: (وتاركها يستوجب إساءة وكراهة) فقد عرفها بالحكم. 
والإساءة دون الكتراهة» مثالها: الأذان» والإقامة» والجماعة» 
والعيدانء والسننٌ الرواتب. ولهذا قال الإمام الرباني محمد بن الحبسن 
الشيباني رحمه الله" في بعضها: إنه يصير مسيئا بالترك» وفي بعضها: 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٥1۸/۲‏ نقلاً عن محمد 


رحمه الله . 


Yé 


والزوائد: وتاركها لا يستوجبٌُ إساءة» كسنن النبي إل في قيامه 


وقعوده ولباسه. 
وعلى هذا تُخرَجٌ الألفاظً المذكورة في باب الأذانٍ من قوله: يُكرَهٌ 
أو قد أساءَ أو لا بأمنَ به ناي امال انار ابم رايع "لال باحر جوتو لالم الود و مولي ود بي لي ا 


إنه يأثم» وفي بعضها يجب القضاء» وهي سنة الفجرء ولكن لا يعاقب 
بتركها؛ لأنها ليست بواجبة» وقال أيضاً: عن سنة الهدى التي تركها 
يستوجب ضلالة» كترك الأذان والإقامة: إذا أصر أهل مصر على ترك 
الأذان والإقامة أمروا بهماء وإن أَبَوَا قوتلوا على ذلك بالسلاح» كما 
يُقاتلون عند الإصرار على ترك الفرائض والواجبات؛ لأنها من أعلام 
الدين» فالإصرار على تركها استخفاف بالدين» فيقاتلون على ذلك» وقال 
أبو يوسف رحمه الله: المقاتلة بالسلاح على ترك الفرائض والواجبات» 
فأما السنن فإنما يُؤذَبون على تركها ولا يقاتلون عليهاء ليظهر الفرق بين 
الواجب وغيره. 

النوع الثاني (الزوائد) : 

تعريفها: 

هي التي أَحُدُّهاء حَسَنٌّ (وتاركها لا يستوجب إساءة) لأنه لا يتعلق 
بتركها كراهة ولا إساءة» ولكن الأفضل أن يأتي بها (كسنن النبي بي في 
قيامه وقعوده ولباسه) . 

(وعلى هذا) الأصل من تنويع السنن إلى نوعين: هدى وزوائد (تخرج 
الألفاظ المذكورة) في كتب الفقه (في باب الأذان) فإن الفقهاء قد اختلفت 
أجوبتهم في مسائل باب الأذان (من قوله يكره أو) قولهم (قد أساء أو) 
قولهم (لا بأس به) بناء على ما ذكر من أن ترك ما هو من سنن الهدى 


ا 


وحيث قيلّ: يُعِيدٌء فذلكَ من حكم الوجوب. 


يوجب الكراهة والإساءة» وترك ما هو من سنن الزوائد لا يوجب شیا 


منهاء EE a‏ : يكره الأذان قاغداً لما روي في ٠‏ 5 


حديث الرؤيا «أن المَلّك قام على جذم حائط ۲“ أي أصله . 


وقيل : يكره تكرار الأذان في مسجد محلة . 

وقيل : يكره ترك استقبال القبلة لمخالفة السنة. 

وقيل: إن صلى أهل المصر بجماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساؤواء 
لترك السنة المشهورة. ْ 

وقيل:. وإن صلين» يعني النساء بأذان ا 
الإساءة. فالإساءة لمخالفة السنة والتعريض للفتنة . ْ 
وقيل: لا باس بان يؤذن رجل ويقيم آخر؛ ان کل واحد منهما وك ْ 
مقصودٌّء فلا باس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر. 0 

وقيل: لا يؤذن لصلاة ة قبل دخول وقتهاء ويعاد في الوقث؛ لان : 
المقصود وهو إعلام:الناس بدخول الوقت ولم يحصل . 

وقيل: يعاد أذان الجنب» وكذا أذان المرأة. (وحيث قيل: يُعيدء 
فذلك من حكم الوجوب) فما ذكر وأمثاله يخرج على هذا ا 


المذكور . 
ذا FF‏ تنا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية... فذكر الحديث وهو عند أبي داؤد 
01. ولكن الموجود.عند أبي داود في كتاب الصلاة ‏ باب كيف الأذان: ' 
فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة إلخ . ش 

() انظر هذه الأقوال في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/1 
وما بعدها. : 
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وَالتَفْلُ: اسم للزوائد» ونوافلٌ العباداتٍ زوائدٌ مشروعة لناء 
لاعليْتاء ESSE‏ ع ام ب امكو وار ووو ا مه 


تعريفه: 

(والنفل) لغة: (اسم للزوائد) ومنه سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنه زيادة 
على ما شرع له الجهادء وهو إعلاء دين الله» وتحصيلٌ ثواب الآخرة. 

واصطلاحاً: هو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات 
والسنن. 

(ونوافل العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا) لهذا قال الحنفية: إن 
ما زاد على القصر في صلاة المسافر وهو الشفع الثاني نفل؛ لأن العبد 
لا يلام على تركه رأساً وأصلاً» ويثاب على فعله في الجملة» وإذا ثبت أنه 
نفل لا يصح خلطه بالفرض كما في الفجرء وكذلك التطوع : قال الإمام 
السرخسي في أصوله”': التطوع : «اسم لما يتبرع به المؤمن من عنده» 
ويكون محسناً في ذلك» ولا یکون ملوماً على ترکه» فهو والنفل 
سواء» اه. 


وقد ذكر القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله : أن نوافل 


)١(‏ انظر تعريفات الجرجاني ص/ 2714 وعبد العزيز البخاري على كشف أسرار 
البزدوي 039/5 ٠‏ 

() انظر أصول السرخسي ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي نقلاً عن القاضي أبي زيد 
الدبوسي 0٦۹/۲‏ . 


VV 


وحكمة: اغات المرغ على ا عل سركي 


بالترون عندَنًا؛ لأنَّ المؤدّى صارٌ شه تعالى مُسَلّماً إليه 


العبادات هي لي إيبتديء بها العبد زيادة على القرائض والسن 
المشهورة أه. 


حكم التفل: ٠‏ 

(وحكمه : أنه يغاب الم على فعله» O TT‏ 
جعل زيادة مشروعة للعبد لا عليه» بخلاف السنة» فإنها طريقة رسول الله 
يله؛ فمن حيث سبيلها الإحياء كان حقاً عليناء فعوتبنا على تركها بخلاف 
النفل» » فإنه لا يتعلق بتركه ملامة». لخلوه عن صفة السّنَيّة . 1 

(ويُضمن) النفل (بالشروع عندنا) أي عند الحنفية ؛ (لآن المؤكى ضار ش 
لله تعالى مسلماً إليه) أي أن ما أداه وجب صيانته؛ لأنه صار حقاً لله تعالى» 
ولا سبيل إلى صيانته إلا بالتزام الباقي وإتمامه» فإنه شرط لبقائه عبادة. 
قال تعالى: 9 ا يوا اع 4“ وعدم إبطاله بإلزام الباقي» فإذا شرع ' 


فى نفل العبادة يؤاخذ بالمضي فيه » ولو لم يمض يؤاخذ بالقضاء عند 
الحنفية . 


وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يؤاخدذ بواحد منهما؛ لأن النفل شرع 
غير لازم» حتى يثابُ على فعلهء ولا يعاقبُ على ترکه» فوجب أن يبقى 
كذلك بعد الشروع؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع» ألا ترى أنه بعد ١‏ 
الشروع يسمى نفلا كما كان قبله» ولهذا يتأذى بنية النفل» ولو أتمه كان 
مؤدياً للنفل» لا مسقطأ للواجب» وإذا كان نفلاً حقيقة وجب أن يكون ' 


' .7"/ سورة محمد آية‎ )١( 


TVA 


وهو کالنڈرء أصارٌ لله تعالى تسمية» لا فعلاً سنن 
الفعلٍء فِلأَنْ يجب لصيانة ابتداء الفعلٍ بقاؤة أ 


مخيراً في الباقي» كما كان مخيراً في الابتداء؛ لأن الأصل بقاء ما كان على 
ماكان. ` 

وقد أنزل الحنفية النفل منزلة النذرء فقالوا: (وهو كالنذر» صار لله 
تعالى تسمية لا فعلاًء ثم وجب لصيانته ابتداءٌ الفعل» فلأن يجب لصيانة 
ابتداء الفعل بقاؤه أولى)» وجعلوا لزوم النذر بمجرد التسمية دليلاً على 
لزوم النفل بالشروع بالطريق الأولى. 

بيانه: 

أن المنذور صار لله تعالى بمجرد التسمية وهي القول بأن يقول: الله 
م ولا شك أن ما وقع لله تعالى فعلاً ع 
في النفل - أقوى مما صار له تسمية» وهو النذر؛ لأن النذر بمنزلة الوعده 
فيكون أدنى حالاً من النفل» ثم لما وجب لصيانة نذره بمجرد التسمية» 
فلآن يجب لصيانة ما هو الأقوى ‏ وهو ابتداء الفعل في النفل ‏ أولى» وإذا 
وجب صيانة ابتداء الفعل في النفل فلأن يجب صيانة بقائه أولى كما ذكره 
المصنف رحمه الله . ١‏ 


۳۷4 


المبحث الثاني 
في أقسام الرخصة وما يتعلق بها من أحكام 
وأما الؤحَصء فأنواغ أربعة 


نوعانٍ مِنَّ الحقيقة» أحدُهمًا أحق مِنَ الآخَرِء ونوعانٍ من المجاز؛ 
أحدهُمَا تومن الآخَرٍ 000 e‏ 


0 المبحث الثاني 
في أقسام الرخصة وما يتعلق بها من أحكام 

(وأما الرخص» فأنواع أربعة) اعلم أن سبب تنوع الرخص: هو كون' 
الرخصة مبنية على أعذار العباد كما سبقء لذا اختلفت أنواع الرخص» 
لاختلاف أعذار العبادء فانقسمت على أنواع أربعة (نوعان من الحقيقة. 
أحدهما أحق من الآخر) أي قوی من الآخر أو أولى منه (ونوعان من 
المجاز أحدهما أتم من الآخر) أي أكمل في كونه مجازاً من الآخرء. 
وسيأتي الكلام على هذه الأنواع . 

وقد قسّم الشافعية الرخصة إلى أربعة أقسام : 

واجبة» ومندوية؛:ومباحة» وخلاف الأولى. 


والإمام الشاطبي رحمه الله: ؛ جعل حكم الرخصة من حيث هي رخصة 
«الإباحة مطلقا» . 


)١‏ انظر الموافقات للشاطبي ۳٠۷/١‏ وما بعدها. 


YA’ 


وأمًا أحَقُ نوعي الحقيقةٍ: فما يُسْتِباحٌ مع قيام المحرّم؛ وقيام حكهه 
جميعاً» مثل إجراءِ كلمة الكفر على لسَّانِهِ AOD‏ 


(وأما أحق نوعي الحقيقة) أي النوع الأول: 

(فما يستباح مع قيام) السبب (المحرم» وقيام حكمه جميعاً) . 

ومعنى الاستباحة هنا: سقوط المؤاخذة به» لا أنه صار مباحاً حقيقة ؛ 
لقيام دليل الحرمة» وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة فإن 
من ارتكب كبيرة وعفا الله عنه ولم يؤاخذه بهاء لا تسمى مباحة في حقه 
لعدم المؤاخذة؛ ولهذا ذكر صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله" 
تعريفاً للرخصة فقال: هي ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السبب المحرم 
للفعل وحرمة الفعل» وترك المؤاخذة بترك الفعل مع قيام السبب الموجب 
للفعل وكون الفعل واجباً. 

ثم إن الرخصة لا يجوز أن تكون حرام التحصيل» لقول النبي بي فيما 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضى الله عنهما: (إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»؛ ولأن الرخصة تنبىء عن 
السهولة واليسر» وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جميعاً في حق صاحب 
العذر (مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه) مكرهاً بشرط اطمئنان قلبه 


2 


بالإيمان» لقوله تعالى: «إِلمَنأ آڪ ره ولب مُظمَينُ با وي4“ 


(1) انظر: التحقيق لعبد العزيز البخاري ص ١44‏ نقلاً عن صدر الإسلام . 

(؟) عزاه السيوطي لأحمد في المسند والبيهقي عن ابن عمرء والطبراني عن ابن 
عباس وابن مسعود وقال ابن طاهر: وقفه عليه اصح. انظر فيض القدير 
A_۲‏ . 

(۳) سورة النحل آية ./١١5/‏ 


۳۸۱ 


وإفطاره في رمضان» وإتلافه مال الغيّر aa‏ 


ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن يسار حين أجرى كلمة الكفر على 
لسانه بالإكراه: «فإن عادوا فعد)2 معنى الحديث : فإن عادوا إلى الإكراه 
فعد إلى الترحص» أو فإن عادوا إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة القلب. 
وكون هذا المثال أحقٌّ نوعي الحقيقة : هو أن الحرمة لما كانت قائمة 
مع سببها ومع ذلك شرع للمكلف الإقدام عليه من غير مؤاخذة بناء على 
عذزهء كان فى أعلئ درجات الرخص؛ لأن كمال الرخصة بكمال 
العزيمة» فلما كانت الغزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل وجهء كانت الزخصة 
في مقابلتها كذلك . ش 
إلا أن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع ضوزة وتعتق :آم الصؤزة 
فبتخريب البنية» وأما:المعنى فبزهوق الروح» وحن الله تعالى لا يفوت ' 

معنى ؛ لأن التصديق الذي هو الركن الأصلي باق» ولا يفوت صورة من' 
e‏ لأنه لما أقوّ مرة وصدّق بقلبه حتى صح إيمانه» لم يلزم عليه 
الإقرار ثانياًء إذ التكرار في الإقرار ليس بركن في الإيمان» فل ل 
الله من هذا الوجه» فكان له تقديم حن نفسه بإجراء كلمة الكقر على اللنسان 
ترخصاً. 

(و) كذلك (إفطاره في رمضان) بطريق الإكراه أو الاضطرار يرخص له 
الإفطار؛ لأن حقه في نفسه يفوت صلا وح الله تعالى يفوت إلى'بدل: 
وهو القضاءء فله أن ذم حى نفسه» (و) كذلك (إتلافه مال الغير) بطريق 
الإكراه التام» كالقتل» يرخص له ذلك» لرجحان حقه في النفس؛ لأن حقه 


۲( رواه عبد الرزاق» والحاكم» والبيهقي في الدلائل» وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۱۳١۳ ۱۳۲/٤‏ . 


AY 


وجنايته على الإحرام» وتناولٍ المضطر مال الغير» وترك الخائفب 
على نفد الأمر بالمعروفٍ. 
وحكَمُة: أنَّ الأخدّ بالعزيمة أَوْلَ SA‏ 


يفوت في النفس صورة ومعنى» وحق غيره لا يفوت معنى لانجباره 
بالضمان. 

(و) كذلك (جنايته على الإحرام) بالصيد مكرهاء (و) كذلك (تناول 
المضطر مال الغير) بغير إذنه عند خوف الهلاك حالة المخمصة» رخص له 
ذلك مع الضمان. 

(و) كذلك (ترك الخائف على نفسة الأمر بالمعروف) والنهي عن 
المنكر عند خوف الهلاك» رخص له ذلك مع أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض بالدلائل الدالة عليه كما سيأتي» فيكون تركه حراماء 
ويستباح له الترك إذا خاف على نفسه؛ لأن حق الله تعالى إنما يفوت صورة 
لا معنى لبقاء اعتقاد الفرضية في ذلك. والحكمٌ في أمثلة هذا النوع كلها 
واحدٌ: له أن يقدم على ما فيه رفع الهلاك عن نفسه بطريق الترخص» 
فذلك واسع عليه تيسيراً من الشارع الحكيم جل جلاله. 

(وحكمه) أي حكم هذا النوع وهو أحق نوعي الحقيقة (أن الأخذ 
بالعزيمة) والتمسك بها والصبر عليها (أولى) من الترخص؛ لأنه إن امتنع 
لم يكن في الامتناع عاملاً في إتلاف نفسه بل يكون متمسكاً بما هو 
العزيمة . 

بيان الأولوية في الأخذ بالعزيمة : 

إن من أكره على إجراء كلمة الكفر لو صبر حتى بذل نفسه لإقامة حق 
الله تعالى وإعزاز دينه كان مأجوراً مجاهداً شهيداً. 


TAY 


والأصل فيه: 

«ما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي كَل فقال 
ا عن قال رسول الله قال: فما تقول فيت؟ 

ل ا : رسول الله » قال :“ما تقول 
فيَ؟ قال: أنا أصمٌء فأعاد عليه ثلاثاء فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ ذلك 
رسول الله ب فقال: الاراال امجيرظي CS‏ 
صدع بالحق فهنيئا ه901 . 

OO 
مأجوراً. وأما من أكره على إتلاف مال الغير فإن صبر حتى قتل كان‎ 
شهيداً. ش شْ‎ 

وكذا جناية المكره على إحرامهء وتناول SV‏ 
حالة المخمصة» وكذا ترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن : 
المنكر» رخص له في الترك قال تعالى: : # ومن يقصكل ولك فاس ورت اون | 

کنو ل آن كمَّمُوا مِنْهُمْ ًَ4 وإن فعل حتى قتل كان مأجوراً؛ لأن الأمر. 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض مطلق» والصبر عليه عزيمة. قال , 
تعالى: « ومر بالْمعيُون ونه عن ألشكر نيز مك م لساك ينعنم : 
مور ر4 . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن انظر الدر المنثور ٠١۳/۲‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية /۲۸/ . 
(۳) سورة لقمان آية /١9//‏ . 


FA 


وأمًا النوع الثاني : 

ما بع دام ال ورای ی > كفطر المريض والمسافر 
يُستباح مح قيام الست ب وتراخي حكيه ولهذا صح الأداءٌ منهماء ولو 
ماتا قبل إدراك عدة من أيام أَخَرَ لم يلزمهُمًا الأمر بالفدية . 


«وأما النوع الثاني) من نوعي الحقيقية . 

(فما يستباح مع قيام السبب) المحرّم (وتراخي حكمه) وهو دون 
الأول؛ لأن كمال الرخصة بكمال العزيمة» فإذا كان الحكم ثابتاً مع السبب 
فهو أقوى مما تراخى الحكم عنه إلى زمان زوال العذر (كفطر المريض 
والمسافر يستباح مع قيام السبب وتراخي حكمه) فإن إفطار المريض 
والمسافر في رمضان يستباح مع قيام السبب الموجب للصوم المحرم 
للفطرء وهو ر الشهرء وتوجه الخطاب العام نحوهما بقوله تعالى: 
َم َم کد نکم آل لله َة 2004 إلا أن الحكم وهو وجوب الصومء 
وخرمة الإفطار تراخى في حقهما إلى إدراك عدة من أيام أخرء بقوله 
تعالى : « گات متك ييا َوَعَلَ سَمَرِ مهد هين آيَارِ ر4 . 

(ولهذا) أي ولأن السبب قائم موجب للحكم في حقهما كما هو 
موجب في حق غيرهما (صح الأداء منهما) في الحال. (ولو ماتا قبل 
إدراك عدة من أيام أخر لم يلزمهما الأمر بالفدية)؛ لأن الحكم لما تراخى 
في حقهما إلى إدراك عدة من أيام أخر لم يلزمهما الأمر بالفدية» كما لو 
ماتا قبل إدراك رمضان أصلاً. ولو كان الوجوب ثابتاً للزمهما الأمر 
بالفدية؛ لأن ترك الواجب بعذر يرفع الإثم» لكن لا يسقط الخلف» فعلم 


. /١48 / سورة البقرة آية‎ )١( 
. /١85 / سورة البقرة آية‎ )۲( 


ا 


وحكجة: 3 الصوم أفضلٌ عندنا لكمالٍ سببه وتردد في الرخصة» 
فالعزيمة تؤدي معنى الرخصةٍ من حيثُ تمتها لس موافقة المسلمينَ 


أن الحكم ليس بثابت في الحال. والتعجيلٌ بعد تما م السبب مع تراخي 
الحكم صحيح كتعجيل الدين المؤجل . 

(وحكمه) أي حكم هذا النوع من الرخصة حقيقة (أن الصوم) أي 
العمل بالعزيمة (أفضل) أي أولى (عندنا) أي عند الحنفية (لكمال 0 
لأن السبب الموجب للصوم وهو شهود الشهر لما كان قائما بكماله وتأخر 
الحكم بالأجل؛ دل ذلك على أنه لا مانع و ل ا 
لا مانع من آدائه في الحال كما ذكرنا. 

وجه الأفضلية: 


أ اسبب الموجب قا ع إياحة ترخص باقر لمشقة لني تلت 
بالصوم في المرض أو و السفر» فكان المؤدي للصوم عاملاً لله تعالى في 
إدراك الفرائض» والمترخص في الفطر عاملاً لنفسه فيما يرجع إلى الترفه» 
فالصوم عزيمة» والتمسك بالعزيمة أفضل مع أن في معنى الرخصة يشترك 
الصوم والفطر (و) يحصل (تردد في الرخصة) فمن وجه يكون الصوم مع 
الجماعة في شهر رمضان أيسر EER‏ 
على بدنه. . ومن وجه يكون الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد الإقامة 
أيسر عليه › » لكيلا تجتمع عليه مشقتان في وقت واحد : مشقة السفر ومشقة 
أداء الصوم وهذا هو معنى التردد في الرخصة (فالعزيمة تؤدي معنى 
الرخصة من حيث تضمنها لسر موافقة المسلمين) كما قلناء وإذا كان في 
كل وجه نوع ترفه يخير بينهما للتيسير عليه» وبعد تحقق المعارضة بين 
الصوم والفطر يتزجح جانب أداء الصومء لكونه مطيعا فيه عاملاً لله تعالى 


TA“ 


إلا أن يُضْعفَهُ الصوم» فلِيسَ له أن يبذلَ نفِسَهٌ لإقامة الصوم؛ لأنَّ 
الوجوبّ عنهٌ ساقط» بخلاف النوع الأولٍ. 
وأمًا أتَمٌ نوعَي المجّاز: est‏ 


(إلا أن يضعفه الصوم فليس له أن يبذل نفسه لإقامة الصوم) فلو صبر على 
الصوم حتى مات كان آثمآ لتركه الإفطار اللازم عليه في هذه الحالة» 
ولكونه صار قتيلاً بالصوم» وهو المباشر لفعل الصوم» فكان قاتلاً نفسه 
بما صار به مجاهداً» وهو الصوم» من غير تحصيل المقصودء وهو إقامة 
حق الله تعالى» لأن حق الله تعالى أخر عنه إلى إدراك عدة من أيام أخر 
بالنص و(لأن الوجوب عنه ساقط» بخلاف النوع الأول) فإن الحكم هناك 
لما لم يتأخر عن السبب ولم يسقط في حالة الإكراه على الإفطار في 
رمضان كان الصابر على الهلاك مقيماً حى الله تعالى» مظهراً لطاعته» فكان 
مأجوراً؛ لأن ذلك عمل المجاهدين. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه”"2: لما كان حكم الوجوب متأخراً 
إلى إدراك عدة من أيام أخرء كان الفطر أفضل ليكون إقدامه على الأداء 
متراخياً بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر اه فالعمل بالرخصة 
أولى عنده» حتى كان الإفطار في السفر أفضل من الصوم في أحد قوليه» 
وهو قول الشعبي» وسعيد بن المسيب» والأوزاعي» وأحمد» رحمهم 
الله » اعتباراً لظاهر تراخي حكم العزيمة كما قلنا: فإن وجوب أداء الصوم 
لما تأخر إلى إدراك عدة من أيام أخر اقتضى أن لا يجوز الأداء قبله» وإلى 
هذا ذهب أصحاب داود الظاهري . 


(وأما أتم نوعي المجاز) فهو النوع الثالث من الرخصة . 


. نقلاً عن الإمام الشافعي‎ ١١9/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
YAY 


فما وضع عتا من الإِضْرٍ والأغلال؛ فإنَّ ذلك سى رخصة مجاز 


لان الأصْلَ ساقطّ لم يبق مشروعاء فلم يكن رخصة إلآ مجازا من 
حيث الهس تعض تخفيفا A‏ 


(فما وضع عنا) أي رفع عنا (من الإصر“ والأغلال") التي كانت ' 
على من قبلناء وقد وضعها الله تعالی عناء كما قال تعالى : وي عَم 
اتر الل الى كنتْ عَبَمٌ 4 وقال تعالى: رت و تيز 
عا اد اتا گت اکتا عل لدت ين یا4" تال الإمام المرخبي ری 
اله في أصول©: : هذا النوع غير مشروع في حقنا أصلاء لا بناء على عذر , 
موجود في حقناء بل تيسيراً وتخفيفاً علينا. . اه (فإن ذلك يسمئ رخضة ` 
مجازاً). لأن ما سقط في حقنا توسعة وتخفيفآً يسمى رخصة باعتبار ١‏ ۰ 
الصورة تجوز لا تحقيقاً. . لذا قال المصنف رحمه الله ؛ (لأن الأصل ساقط ' 


لم ببق مشروعأء فلم يكن رخصة إلا مجازا) لانعدام السبب الموجب , ش 


للحرمة مع الحكم أصلا في حقنا؛ لكن يسمى رخصة مجازاً (من حيث إنه ١‏ 
نسح تمض تخفيفا) فإن هذه الأمور الشاقة في شرع بتي إسرائيل رفعت ا 


)١(‏ الإصر: الأعمال؛ الشاقة والأحكام المغلظة» كقتل النفس في التوبة رقع 
الأعضاء التخاطئة . 

() الأغلال: المواثيق اللازمة لزوم الغل» كقرض موضع النجاسة من. الجلد 
والثوب وغير ذلك من شرائع من قبلنا قال في مختار الصحاح عن الأصر 
والأغلال : الإصر بالكسر العهد. وهو أيضاً الذنب والثقل . 
والغُلُ بالضم واحد الأغلال» يقال في رقبته ل من حديد. 

(۳) سورة الأعراف آيةأ/ /١51/‏ . 

(5) سورة البقرة آية / 584؟/ . 

(5) انظر أصول السرخسي ٠۲١/۱‏ . 


TAA 


وأمّا النوعٌ الرابع : 

فما سقط عن العبادٍ مح كونه مشروعَاً في الجملةء كالعينية المشروطة 
في البيْع» سقط اشتراطَهًا في نوع منهُ أصلاً وهو السَلّم» حتى كانت 
العينيةٌ في المسْلم فيه مفسدة للعقَدِء وكذلك المَيْتَهُ والخمرء سقطث 
حرمتهما في حقٌ المكرَه والمضطر أصلاً RSS e.‏ 


عن هذه الأمة المحمدية» تكريما للنبي ية ورحمة بنا. 

ولا ننسى أن حقيقة الرخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرّم» 
ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سُميَتْ رخصة مجازاً. 
(وأما النوع الرابع) من أنواع الرخصة . 

(فما سقط عن العباد) وذلك بإخراج السبب من أن يكون موجباً للحكم 
في محل الرخصة» (مع كونه مشروعاً في الجملة» وكان سقوط هذا. . 
للتيسير على العباد المحتاجين (كالعينية المشروطة في البيع» سقط 
اشتراطها في نوع منه) أي من البيع (وهو السّلم) حتى يتوصلوا إلى 
مقصودهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم» ويتوصلّ صاحب الدراهم إلى 
مقصوده من الربح» (حتى كانت العينية في المسلم فيه مفسدة للعقد) أي 
لعقد السلم لا مصححة له؛ لسقوطهاء مع أنها قائمة في المبيع المشروع 
في الجملة. (وكذلك) أي كما أن العينية في السلم سقطت» كذلك (الميتة 
والخمر سقطت حرمتهما) بالأكل والشرب (في حق المكره والمضطر) 
وتبدلت بالإباحة . 

1 تمسّك أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بقوله تعالى : # وَقَدَ فصل لَكممّا 


۳۸۹ 


حرم عك إل ما رة َه 4 فاستثنى حالة الضرورة من التحزيم» 
وبقي التحريم حالة: الاختيار» وقد كانت مباحة قبل التحريم» فبقيت في 
حالة الضرورة على ما كانت عليه قبل التحريم . ْ 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وهذا بناءَ على مذهب من جغل 
الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرعء وأما على مذهب من قال: إن 
الحل والحرمة لا يعرفان قبل ورود الشرع فيقول: الاستثناء من الخظر 
إباحة» فكانت هذه الآية نصا في التحريم لغير المضطر» ونصاً للإباحة في 
حق المضطر اه. 


وقال أبو يوسف رحمه الله فيما روي عنه : إن الحرمة لا ترتفع» ولكن 
يرخص الفعل حالة الاضطرار إبقاءً للمهجة؛ كما في الإكراه عل أكل.مال 
الغير» وإليه ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه» وكثير من ' 
العلماء . 3 
تمسك أبو يوسف والشافعي رحمهما الله بقوله تعالى: هَمَنِ اضر ' 
عير اج ولا ڪاو ل هم عل إن اله عور يحم 4 وقوله تعالى: لهَّمَنِ ' 
ضط في ممصو عبر مجان لونم يان لله َد جي 2904. أي يغفر له 
ما أكل مما حرم عليه حين اضطر إليه» فإطلاق المغفرة في الآية يدل على 
قيام الحرمة» إلا أن الله تعالى رفع المؤاخذة رحمة بعباده» كما في ' 
الإكراه» ورخص الفعل بسبب الضرورة. 
)١(‏ سورة الأنعام آية /٠١۹/‏ . 
0 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٥41/۲‏ . 


(۳) سورة البقرة آية /۱۷۳/ . 
(5) سورة المائدة آية /"/ . ٠‏ 


4۰ 


حتى لا يسَعْهُمًا الصبد عنْهَا وكذَلِكَ الرجل سقط : لها في مدَّة | لمشح 
أصْلاً لعدّم سّراية الحدّث إِليْه. 1 


ثمرة الخلاف : 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا صبر المكره أو المضطر حتى مات» 
لا يكون آثماً عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله» وكذلك عند غيرهما 
ممن تابعهما. 

ويكون آثماً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (حتى لا يسعهما الصبر 
عنها) يؤيده: ٠‏ 

ما نقل عن مسروق وغيره «من اضطر إلى ميتة ولم يأكل دخل النار»”"2 
إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في الجملة» فلم تكن هذه الرخصة مثل 
سقوط الإصر والأغلال؛ بل كانت دونها في المجازية . 

(وكذلك) أي كما أن الحرمة سقطت فيما تقدم؛ كذلك (الرّجْلُ سقط 
غسلها) الذي هو عزيمة (في مدة المسح) حال شرعية رخصة المسح على 
الخف (أصلاً لعدم سراية الحدث إليه) فإن استتار القدم بالخف مانع من 
سراية الحدث إلى القدم» ولا يجب غسل شيء من البدن بدون الحدث 
أصلاً في الطهارة الحكمية» فيثبت أن الغسل ساقط» وأن المسح شرع 
للتيسير ابتداءً لا أن الواجب من غسل الرجل يتأدى به؛ ألا ترى أنه يشترط 
أن تكون الرجل طاهرة وقت اللبس» وأن يكون أول الحدث بعد اللبس 
طارئاً على طهارة كاملة؟ ولو كان الغسل يتأدى بالمسح لما شرط ذلك. 
لأن المسح حينئذ يصلح رافعاً للحدث» كالغسل الساري إلى القدم. قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فعرفنا أن الشرع أخرج السبب الموجب 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني 177/17 نقلاً عن مسروق. 
(؟) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ١45‏ وأصول السرخسي ٠١١/١‏ . 


۳۹۱ 


وكذَّلِكَ قِضْرٌ الصلاة في حدق المسافر» رخصة إسقاطٍ عندَنًا 
حتى قلنا : إن ظهر المسافر وفجرةٌ ُسوائ» لا يحتمل الزيادة عليها 


للحدث من أن يكون عاملاً في الرجل ما دامت مستترة بالخف, وقدم 
الخف على الرجل في قبول حكم الحدث فجعله مانعاً من سراية الحدث 
إلى القدم» لا أن يثبث الحدث في الرجل ويجب الغسل ثم ينوب المسخ 
عنه إلا أن أصل السبب بقي موجباً في الجملة كما كان في حالة عدم 
التخفيف» فكانت رخصة المسح نظير رخصة السَلّم تسمّى. «رخضة 
إسقاط» اه. 6 
(وكذلك) أي مثل ما تقدم (قصر الصلاة) الرباعية (في حق المُسافر) 
تسمى (رخصة إسقاط عندنا) أي عند الحنفية : فلا يجوز للمسافر أن يصلي 
الظهر أربعاً في سفره (حتى قلنا: إن ظهر المسافر وفجره سواء» لا يحتمل 
الزيادة عليها)؛ لأن السبب في حق المسافر لم يبق موجباً إلا ركعتين» 
فكانت الأخريان نافلة في حقة» ولهذا يباح له تركهما لا إلى بدل»: وخلط 
النفل بالفرض قصداً لا يحلّء وأذاء النفل قبل إكمال الفرض مفسد 
للفرض» وإذا صلى أربعاً وقعد على رأس الركعتين كره ذلك» وإن لم 
يقعد فسدت صلاته كما في الفجرء فثبت أن السبب الموجب فى حق 
المسافر ركعتان فقط ١ ٠ ٠ ٠.‏ 
وقال الشافعي رحمه الله" : SS‏ 
أنه رخص له في الاكتفاء بالركعتين ترفيهآ لدفع مشقة السفر» فإن أكملن 
الصلاة كان مؤدياً للفرض بعد وجود سببه» فيستوي هو والمقيم في ذلك؛ 
كما إذا صام المسافر في شهر رمضان اه» والشافعي رحمه الله : جعل معن 


. نقلاً عن الإمام الشافعي‎ ٠۲۲/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


۳4۲ 


وإنمًا جعلنَاهًا إسقاطًاً مخضا استدلالاً بدليل الرخْصّةٍ ومعناها. 

أا الدليل : فما روي عن عمرَ رضى الله عنه أنه قالَ: «أنقصب الصلاة 
ونحنٌ آمنونَ؟ فقال النبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: هذه صدقةٌ تصدَّق الل 
تعالى بها علیکم» فاقبلوا صدقتهُ عليكُم؛ سكَاهًا صدقةٌ» والتصدق 


الرخصة في تخييره بين أن يؤدي فرض الوقت بأربع ركعات وبين أن يؤدي 
ركعتين » بمنزلة العبد المأذون» يأذن له مولاه فى أداء الجمعة» فإنه يتخير 
بين أن يؤدي فرض الوقت بالجمعة ركعتين» وبين أن يؤدى بالظهر 
آربعاً اه. 

تمسك الشافعي رحمه الله بقوله تعالى : « ام ف لض كلس ی 
جاح أن تسيا ِن الصّكرة 4 فإن نفي الجناح يدل على الإباحة 
لا الويجاب. لذا كان القصر عنده «رخحصة ترفيه» لا إسقاط . 

(وإنما جعلناها) أي رخصة القصر للمسافر (إسقاطاً محضا استدلالاً 
بدليل الرخصة ومعناها» أما الدليل: فما روي عن عمر بن الخطاب27 
رضي الله عنه أنه قال: «أنقصر الصلاة ونحن آمنون» فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم» فاقبلوا صدقته 
عليكم0”" سماها صدقة والتصدق) الصادر من الله تعالى (بما لا يحتمل 


. /٠١١ / سورة النساء آية‎ )1١( 

00 هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين لقبه النبي كل بالفاروق» كان يقضي 
على عهد رسول الله َء قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة غيلة سنة ۲۳ ه انظر 
أعلام الزركلي 0/ ٠٤٥‏ 47» صفة الصفوة ٠١١/١‏ » الإصابة ت 5/78 » حلية 
الأولياء 8/1". 

(9) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة المسافرين - 


وم 


التمليك إسقاطٌ منعضٌ لا يحتملٌ الّدء كالعفُو عن القصّاص . 


التمليك) وهو شطز الصلاة» (إسقاط محض) أولى أن (لا يحتمل الزد)» 
ولا يتوقف على قبؤل العبد؛ لأنه واجب الطاعة» فثبت أن التصدق يراد به 
الإسقاط (كالعفو عن القصاص) يسقط القصاص بالعفو من غير قبول» ولا 
يرتد بالرد. ۰ 

الدليل على أن التصدق إسقاط مايلي : 

يستدل على أن التصدق إسقاط بالأحاديث الواردة في ذلك . 


الحديث الأول: ما روي عن عمر رضي الله عنه 'صلاة المسافر ركعتان. 


تام غير قصر على لسان نبيكم»”2 


الحديث الثاني : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «صلاة| 


المسافر زكعتان» ومن خالف 0 


السفر ا 5 صلى في احفر ر 


= وقصرها. والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفرء وابن ماجه في كتاب 
إقامة. الصلاة والسنة فا باب تقصير الصلاة فى السفرء وأحمد غ خر 
٠ .۱‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي عن عمر بلفظ : صلاة الجمعة ركعتان» والفجر ركعتان» والنحر 
ركعتان» والسقر ركعتأن» تمام غير قصر على لسان النبي يك في كتاب تقصير 
الصلاة في السقر وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير 
لصلاة في السفر . 

زفق اح حر تر اقركان مل وكورام دواد 

موقوفاً قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 


(۳) أخرجه أحمد ١/501.عن‏ ابن عباس موقوقاً . 


۳4٤ 


وأمّا المعنى: ذ فون الإأخضية عا نج ب مه سه زو لا وفك جا 1 


الحديث الرابع : ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة 
قال« المتم الصلاة في السفرء كالمقصر في الحضر)”" . 

وقد سمّى الله تعالى الإسقاط تصدقاً في قوله عز وجل #وَأن صد 
ك4 قال شمس الأئمة السرخسى e‏ 
لا E‏ ال ks‏ ومثل هذا 
الإسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالردء كالعفو عن 
القصاص› وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد» ولا يتوقف 
على القبول كالطلاق وإسقاط الشفعة» فبهذا يتبين أن السبب لم يبق موجباً 
للزيادة على الركعتين بعد هذا التصدق» فإن معنى الترخص في إخراج 
السبب من أن يكون موحباً للزيادة على الركعتين في حقه لا في التخيير» 
فإن التخيير عبارة عن تفويض المشيثة إلى المخير وتمليكه منه» وذلك 
لا يتحقق هناء فالعبادات إنما تلزمنا بطريق الابتلاء» قال الله تعالى 
وباس بف تسن عملا عملا 4 . وتفويض المشيئة إلى العبد بهذه 
الصفة في أصل الوجوب أو في مقدار الواجب يعدم معنى الابتلاء» وبهذا 
يتبين أن المراد من قوله كَِةٍ «فاقبلوا صدقته» بالوقوف على أداء الواجب 
من غير خلط النفل به اه. 

(وأما) الاستدلال بطريق (المعنى) على أن (الرخصة) إسقاط فهو أن 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى الدارقطني في الأفراد عن أبى هريرة» انظر فيض القدير 
1 1 0 1 

(۲) سورة البقرة آية / /۲۸١‏ . 

(۳) انظر أصول السرخسی 2177/١‏ ۱۲۳ . 

() سورة الملك آية /۷/ . 


40 


بالعوديةء بخلاف رلم لآن النصك جا a‏ دون الصدقة؛ 
E‏ 0 100000 


الرخصة (لطلب الرفق) بنفسه (والرفق يتعين في القصر) بأداء ركعتين؛ لأنه 
الأيسر عليه وهذا لا يتحقق في التخبير بين القصر والإتمام في جنس واحد 
بوجه من الوجوهء (فيسقط الإكمال أصلا)» ولیس للعبد أن يرد ما أسقطة 
الله عنه. بطريق التصدق؛ (ولأن الاختيار بين القصر والإكمال من غير أن 
يتضمن رفقاً لا يليق أبالعبودية) والعجزء وهذا (بخلاف الصومء فإن' 
الرخصة في الصوم تتجقق في تأخير الحكم عن السبب؛ (لأن النص) وهو 
قوله تعالى لا َة مِنَ اياي م274 (جاء بالتأخير دون الصدقة؛ واليسز 
فيه متعارض)؛ لأن الصوم ف في السفر يشق عليه من وجه لسبب السفر 
وعذابهء ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين ومشاركتهم فيه والتأجيل 
إلى عدة من أيام أخرء؛ ويشق عليه من وجه وهو انفراده في قضاء ما وجب 
عليه قضاؤه» ويخف من وجه وهو الرفق بمرافق الإقامة . (فصار التخييز) 

ا كر أولى لاشتماله على معنى 
الرخصة واليسر بموافقة المسلمين. قال تعالى % وان تمو موا حر لَڪ إن 
کشم مو4 . : 


(ولا يلزم) من إثات التخيير بين القصر والاتمام في صلاة المسافر 
)0 سورة البقرة آية / ١/144‏ 
(۲) سورة البقرة آية / /1۸٤‏ . 


۳۹7 


العبد المأذونٌ له في الجمعة؛ لأن الجمعة غير الظهرء ولهذا لا يجوز 
ٻناءٌ أحدهما على الْآخَرِء وعند المغايرة لا يتعينٌ الرفق في الأقلٌ 
عددلٌ أما ظهرٌ المسافر وظهرٌ المقيم فواحدٌ» فبالتخيير بين القليل 
والكثيرٍ لا يتحققٌ شيء من معنى الرفت وعلى هذا يُحْوَجُ منْ نذرٌ صومٌ 
سَنَةِ إن فعلَ كذاء نعل وهو مور يعخيل بين صو ثلاثة ابام وين 
صوم سَنَةٍ في قول محمدٍ رحمّه الله وهو روايةٌ عن أبي حنيفة رضي 


مسألة (العبد المأذون له فى) أداء (الجمعةء لأن الجمعة غير الظهرء 
ولهذا) أي لأنهما مختلفان (لا يجوز بناء أحدهما على الآخر) فلا يصح 
اقتداء مصلّي الظهر بمصلي الجمعة أو على العكس. (وعند المغايرة 
لا يتعين الرفق في الأقل عدداًء أما ظهر المسافر وظهر المقيم فواحد) في 
الحكم فيصح بناء أحدهما على الآخرء (فبالتخيير ب بين القليل والكثير) فيه 
(لا يتحقق شيء من معنى الرفق) . 

صورة المسألة: 

عبد أذن له في الجمعةء فهل يخير بين أن يصلي أربعاً وهوالظهرء 
وبين أن يصلي ركعتين وهما الجمعة؟ هذا تخيير بين القليل والكثير من 
غير رفق» فلا نسلم أنه مخير بينهماء بل الواجب عليه حضور الجمعة عند 
الأذان كما في الحرء حتى لو تخلف عنها يكره. 

ولئن سلمنا أن التخيير ثابت فهو غير لازم؛ لأن الجمعة والظهر 
مختلفان» حتى لا يجوز أداء أحدهما بنية الاخرء ويشترط للجمعة مالا 
يشترط للظهر. 

(وعلى هذا) أي على أن التخيير ثابت في المختلف حكما (يخرّج من 
نذر صوم سََة إن فعل كذاء ففعل وهو معسر يتخيّر بين صوم ثلاثة أيام 
وبين صوم سّنّة في قول محمد رحمه الله» وهو رواية عن أبي حنيفة 


4¥ 


الله عنه» قيل : إنة رجح إليه قبل موتو بثلائة أيام ؛ لأنهما مختلفان ' 
كما أحدهما قربة مقصودة» والثاني كفارة. 


وفی مسالا هذه هما OES e E E RR SE‏ ل 


رضي الله عنه» قيل إنه زجع إليه قبل موته بثلاثة أيام؛ لأنهما مختلفان . 
حکما أحدهما قربة مقصودة والثاني كفارة) ففي صوم سنة وفاء بالمنذور.. 
وأداء ما هو قربة ابتداءة؛ وفي صوم ثلاثة أيام كفارة لما لحقه بخلف 
الوعيد؛ ومعلوم أن التخيير عند المغايرة يتحقق فيه معنى الرفق . 

صورة المسألة: 

رجل قال «إن دخلث الدار فعليَ صوم سنة» فدخلها وهو معسر) يخيّر'' 
بين الوفاء بالنذر» وهو صوم سنة» وبين كفارة اليمين وهو صوم ثلاثة أيام 
عند محمد رحمه الله » وهو رواية النوادر عن أبي حنيفة رضي الله عنه» فما 
في ظاهر الرواية فيجث الوفاء لا محالة» قال عبد العزيز البخاري رحمه 
ا : 

والتخيير بينهما تخيير بين القليل والكثير في جنس واحد؛ لأن صوم 
السنة وصوم ثلاثة أيام مختلفان معنى» وإن اتفقا صورة؛ .لأن صوم السنة 
قربة مقصودة خالية من معنى الزجر والعقوبة» وصوم ثلاثة أيام كفارة لما 
التخيير طلباً للأرفق» وهذا إذا كان التعليق بشرط لا يريد وقوعه» فإن أراد 
وقوعه مثل أن يقول: «إن شفى الله مريضي فعليّ كذا» فلا يتخيّرء بل: 
الواجب هو الوفاء بالنذر لا غير» وهو الصحيح اه. 

(وفي مسألتنا هذه) وهي مسألة ظهر المقيم والمسافر (هما) أي القصر 


)١‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۹۸/۲ وما بعدها. 


۳۹۸ 


سوّاة» فصارٌ كالمدَّبرٍ إذا جِتّى لزم مولآءٌ الاق من الأرش ومن 
القيمّق» بخلاف العبّْدٍ الجّاني. 


والإكمال (سواءء فصار كالمدبر إذا جنى لزم مولاه الأقل من الأرش ومن 
القيمة) من غير خيار؛ لاتحاد الجنس» إذ المالية هي المقصودة لا غير» 
فتعين الرفق في الأقل . (بخلاف العبد الجاني) فإن المولى يخير بين الدفع 
والفداء» وإن كانت قيمة العبد أل أو أكثر من الفداء؛ لأن الدفع مع الفداء 
مختلفان صورة ومعنى» فإن أحدهما مال والآخر رقبة فاستقام التخيير طلباً 
للرفق» كتخيير العبد المأذون بالجمعة بينها وبين الظهر. بخلاف صلاة 
المسافر كما قلناء فإن فرضه ركعتان» والزيادة على الركعتين نفل مشروع» 
إلا أن الاشتغال بأداء النفل قبل إكمال الفرض أمر غير مشروع وهو مفسد 
للفرض عند الحنفية» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


انتهى الباب الأول في «الكتاب الكريم ومباحثه»» ويليه الباب الثاني في 
«السئة ومباحثها) 


۳۹4 


الباب الثاني 
في السنة ومباحثها 


الفصل الأول 
في بيان أقسام السنة 


فيه مباحث 
المبحث الأول: فى المرسل والمسند 
المبحث الثانى : فى معروف الرواية 
المبحث الثالث: فى مجهول الرواية 
المبحث الرابع : في الطعن في الرواية 
المبحث الخامس : في الطعن في الراوي 


الفصل الأول 


في بيان أقسام الشتعة 


اعلم أنَّ سنَةَ رسول الله ب جامعةٌ للأمْر والنّهْيء والخاصٌ» 
والعامٌ وسائر الأقسام التي سبق ذكرُمًا 


الفصل الأول 
في بيان أقسام السنة 

تعريف السنة : 

السنة: لغة: هي الطريقة والعادة. 

وفي الاصطلاح : «هي ما صدر عن النبي يك غير القرآن من قول » 
- ويسمى الحديث أو فعلٍ » أو تقرير »° 

والمقصود بالبحث ههنا: بيان اتصال السنة بالنبي ية ٠‏ وكيفيته سواء 
كان بطريق التواتر أو غيره » وبيان حال الراوي وشرائطه » والكلام عن 
الانقطاع » وبيان متعلقه الذي هو محل الخبر ٠‏ وبيان وصوله من الأعلى 
إلى الأدنى في المبدأ وهو السماع » أو المنتهى وهو التبليغ » أو الوسط ` 
وهو الضبط عن قدح القادح فيه وهو الطعن » والكلام عما يخص نوعاً : 
خاصا من السنة وهو الفعل » وعن مبدأ السنة وهو الوحي » وبيان 
ما يتعلق فيها: تعلق السوابق » كشرائع من قبلنا » أو تعلق اللواحق » 
كأقوال الصحابة وإذا عرفت هذا ف (اعلم أن سنة رسول الله بي جامعة 
للأمر والنهي والخاص ٠‏ والعام » وسائر الأقسام التي سبق ذكرها) في 


1) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/۲. 


ا 


فكانتٍ السْنةُ فرعا للكتاب في بيانٍ تلْكَ الأقسام بأحكامها 


الكتاب » فهي تشارك الكتاب في الأقسام المذكورة سابقاً من الخاص إلى ٠‏ 
المقتضى . ۰ 

(فكانت السنة فرعا للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها)؛ لأن قول : 
النبي َيه حجة مثل الكتاب » ويكون بيانها في الكتاب بياناً فيها؛ لأنها فرع 
الكتاب في الحجية:كما ذكر. إلا أنها تفارق الكتاب في طريق الاتصال » 
فإن الكتاب له طريق واحد وهو التواتر » أما السنة فلها طرق متعددة ' 
ومختلفة كالتواتر » والشهرة » والآحاد » كما سيأتي بيانه. 

ولما كان هذا البحث كلاما في الأخبار ؛ فلا بد من بيان حقيقة الخ . 
يطلق الخبر على قول مخصوص من الأقوال » فيكون حقيقة فيه . 
ويطلق أيضاً على الإشارات الحالية والدلالات المعنوية » كما يقال: 
أخبرتني عيناك » ل 
القول المخصوص حقيقة دون غيره. 
واختلف في تعريف الخبر: ' 
والمختار عند بعض المتأخرين من الحنفية أن الخبر: «هو ما تركب, من 
أمرين حكم فيه بنسببة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت . 
عليها»() 


- الخبر: 
ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام : 00 
الأول: خبر لا ايحتمل غير الصدق بيقين: كخبر الرسل » والخير ۰ 
الموافق للكتاب » ونحوه. 


. ٠١٤ /۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


€ 


وإِنّمَا هذا البِابُ لبيانِما تختّصٌ بِهِالسّئَنٌ. 


الثاني : خبر لا يحتمل غير الكذب بيقين » وذلك إما بضرورة العقل » 
أو نظره أو الحمسنّ والمشاهدة » مثل من أخبر عن الممتنع لذاته كالجمع 
بين الضدين » أو أخبر عن دعوى النبوة بعد نبينا محمد ية » ومثل من 
أخبر عما يحس بخلافه أو يشاهد » أو أخبر بما يخالف قواطع الأدلة من 


الكتاب والسنة. 
الآخر فضلاً عن الاستواء. 


فما ترجح جانبٌ صدقة على جانب كذبه فهو خبر العدل. 
وما ترجح جانب كذبه على جانب صدقه فهو خبر الفاسق . 
وما استوى طرفاه فهو خبر المجهول. _ 
وسيأتي الكلام عن هذه الأخبار في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
قال المصنف رحمه الله (وإنما هذا الباب لبيان ما تختص به السنئن) . 
وإليك بيان ذلك بالتفصيل . 


المبحث الأول 
في المرسل والمسند من الأخبار 


نقول: الشُنَّةٌ نوعَانِء مَرسَلٌ ومسْنّد. 


المبحث الأول 
في المرسل والمسند من الأخبار 


(نقول: السنة نؤعان » مرسل ومسند) . 
النوع الأول: المرسل. 
تعريقه: | 
الإرسال لغة:: هو الإطلاق » وهو ضد التقييد » وفي اصطلاح 
المحدّثين : هو ما أسنده التابعي أو تبع التابعي إلى النبي كَل من غير أن 
يذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي ييه > كما يقول: , قال 
رسول اله لق . ' 

فالمرسل إذن » هو الذي لم يتقيد بذكر الواسطة بين الراوي والمرؤي 
عنه » وهو في اصطلاح المحدثين كما ذكر في التعريف : معناه: أن يترك : 
التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول إلا قال رسول؛ لا . 
كذاء كما كان يفعله كثير من التابعين كسعيد بن المسيب ومكجول ! 
الدمشقي ٠‏ وإبراهيام النخعي » والحسن البصري » وغيرهم . 


(1) انظر تعريفات الجرجاني /778. 


[أقسام المرسل] 
فالمرسَلٌ من الصحابيَّ محمولٌ على السَمَاع» وهو حه بلا حلاف . 


فإن ترك الراوي واسطة بين الراويين مثل أن يقول من لم يعاصر 
أبا هريرة رضي الله عنه » قال أبو هريرة كذاء فهذا يسمى عندهم 
«منقطعاً» فإن ترك أكثر من واحدة فهو المسمى «بالمعضل» والكل يسمى 
إرسالاً عند الفقهاء.والأصوليين. 

أقسام المرسل . 

ينقسم المرسل إلى أربعة أقسام . 
١‏ -مرسل الصحابي 
؟ -مرسل آهل القرن الثاني والثالث 
7 مرسل من بعد القرن الثالث. 
٤‏ - مرسل من وجه ومتصل من وجه آخر. 


القسم الأول 
مرسل الصحابي : 
(فالمرسل من الصحابي) مقبول بالإجماع؛ لأنه (محمول على 
السماع) إلا إذا صرحوا بالرواية عن الغير » (وهو حجة بلا خلاف) لتحقق 
الصحبة في حقهم وقد حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا 
قال الصحابي : قال النبي ية كذا وكذا قبلت إلا أن أعلم أنه أرسله. 


وإلى قبول مرسل الصحابي أشار البراء بن عازب رضى الله عنه 
بقوله2©0: 0 : : 

ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول كل » وإنما کان يحدث بعضنا. 
بعضاً » ولكنا لا تكذث. اه. 

قال.الإمام السرخني رحمه الله : ولا خلاف بين العلماء في مراسيل 
الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة » لأنهم صحبوا رسول الله اة » فما 
يروونه عن رسول الله كَل مطلقاً يحمل على أنهم سمعوه منه » أو من. 
أمثالهم » وهم كانوا أهل الصدق والعدالة. اه. 


لق انظر أصول السرخسي ٠١۹/۱‏ . 


[القسم الثاني] 


ومن القن الثاني والثَّالثِ 


القسم الثاني 
مراسيل أهل القرن الثاني والثالث 
والإرسال (من القرن الثاني والثالث) حجة عند الحنفية » وهو مذهب 
الإمام مالك رحمه الله » وأحمد بن حنبل رضي الله عنه » في إحدى 
وعند أهل الظاهر » وجماعة من أهل الحديث لا يقبل أصلاً . 
وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يقبل إلا إذا اقترن به ما يتقوى به. 
وذلك بأن يتأيد بمؤيدات إليك بيانها . 
١‏ -آية أو سنة مشهورة. 
؟ - قول صحابي أو موافقة قياس . 
٠‏ تلقي الأمة له بالقبول. 
٤‏ - التعريف من رجال المرسل أنه لا يروي عمن فيه علة من جهالة أو 
غيرها. 
© اشتراك عدلين في إرساله بشرط أن يكونا ثقتين » وأن يكون شيوخهما 
مختلفة . 
5 - ثبوت اتصاله بوجه آخر » بأن أسنده مرسله مرة أخرى . 
المسيب » لأني تتبعتها فوجدتها مسانيد » وأكثر ما رواه مرسلاً إنما سمعه 


۹ 


ومن كان هذا حاله أحبٌ قبولَ مراسيله » ولا أستطيع أن أقول: إن 
الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل . 

حجة الإمام الشنافعي رضي الله عنه: 

احتج الإمام الشافعي رضي الله عنه في عدم قبول مراسيل أهل القرن 
الثاني والثالث فقال:27 الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في 
الراوي » ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم 
الأصل ٠‏ فلا تقوم الحجة بمثل هذه الرواية » واعلامّه بالإشارة إليه في 
حياته » وبذكر اسمه ونسبه بعد وفاته » فإذا لم يذكره أصلاً فقد تحقق 
انقطاع هذا الخبر عن زسول الله بلا » والحجة في الخبر باتصاله برسول الله 
كل » فبعد الانقطاع لا يكون حجة. 

ولا يقال : إن رواية العدل عنه تكون تعديلاً له وإن لم يذكر اسمه؛ 
لأن طريق معرفة الجرح والعدالة : الاجتهاد » وقد يكون الواحد عدلاً 
عند إنسان » مجروحاً عند غيره » بأن يقف منه على ما كان الآخر لا يقف 
عليه ه. 

وهذه الحجة: هني حجة أهل الظاهر وجماعة من أهل الحديث الذين 
برا قبول مراسيل أهل القرن الثاني والثالث ٠‏ فإنهم قالوا أيضاً: فلو قبلنا 
الرواية منه بناء على برواية العدل عنه من غير كشف › لكان هذا تقليداً 
ألما وهو يشالت امراف الجرخ والتعديل4 ل طريق يعرف الجبرج 
والتعديل تيد ده » لا التقليد والجهل . 


. نقلاً عن الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ . ٠١ /١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


لل 


حجة الجمهور في قبول مراسيل أهل القرن الثاني والثالث: 
احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بحجتين: الإجماع ٠»‏ والدليل 


المعقول. 
أما الإجماع : فمن وجهين : 
الوجه الأول: 


اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قبول المراسيل : فإنهم اتفقوا على 
قبول رواية ابن عباس » وابن عمر » والنعمان بن بشير رضي الله عنهم 
وغيرهم من أحداث الصحابة الذين لم يكن لهم كثرة صحبة » وكانوا 
يرسلون » ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك» أو تفحص أنهم رووه عن 
رسول الله كك بواسطة أو بغير واسطة» فصار ذلك إجماعاً منهم على جواز 
ذلك ووجوب قبوله. 

ولا وجه لمن فزق بين مراسيل الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل من 
بعدهم بناء على أن عدالة الصحابة تثبت قطعاً بالنصوص؛ لأنا نقول: 
لا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي؛ لأن عدالة التابعين تثبت بشهادة 
الرسول ية أيضاً > خصوصا إذا كان الإرسال من وجوه التابعين مثل عطاء 
ابن أبي رباح » وسعيد بن المسيب » وسائر الفقهاء السبعة: وهم 
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وعروة بن الزبير » ' 
وخارجة بن زيد بن ثابت ٠‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الله بن 
عيينه » وسليمان بن يسارء وكذلك الشعبي والنخعي وأبو العالية 
والحسن ٠‏ وأمثالهم » فإنهم كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلا الصدق. 


على أنَّهُ وصح له الطريق» واستبان لَهُالإسئادُ وهو فوق المُسْنَدٍ. ' ٠‏ 


الوجه الفاني:. 

أن العلماء من زمان الرسول إا إلى ما بعد القرن الخامس الهجري 
كانوا يرسلون.من غير تحاش وامتناع » ويقولون: قال رسول الله وك 
كذا » وقال فلان كذا » وقد امتلأت كتبهم بذلك » ولم يرو أ ن أحداً من 
الأمة أنكر عليهم 2 ولو كان المرسل مردوداً لامتنعوا من روايته » فكان 
ذلك اجماعاً منهم على قبوله22 . 

وأما الدليل المعقول :فهو أن إرسال العدل مطلقا مقبول بناء (على أنه 
وضح له الطريق) أي طريق الاتصال (واستبان له الإسناد) فإذا تحقق هذا 
تيقنآً بثبوت المروي واعتمدنا على صحته (وهو فوق المسند) عند 
عيسى بن أبان رحمه الله » وهو اختياز فخر الإسلام البزدوي رحمه الله » 
وهذا يدل على ترجيج المرسل على المسند عند التعارض عندهما . 

قال فخر الإسلام البزدودي رحمه اله : إن المرسل عندنا مل 


المسند المشهور » وفوق مسند الواحد » En‏ ۰ 
الكتاب ا ه. 


ذهب لضي عبد الجر من الول إلى أن ارس واس 
و 1 


ا > دون رواة المرسل . 


)0( الظطرعبد العزير البخاري حلى كشف أسرار البزدري 111/1 
() انظر التحقيق لعبد العريز البخاري نقلاً عن فخر فخر الإسلام البزدوي. «مبحث 
المرسل». 


1۲ 


فان لم يتضِحْ له الأمرُ نسَبَه إلى من سمعة مه لِيُحَمُلهُ ما تَحَمَلَ عه 
لكنْ هذا ضَوْبٌ مزيّةٍ تثبثُ بالاجتهادء فلم بجر اللخ بمثله. 


(فإن لم يتضح له الأمر نَسَبه) أي المروي (إلى من سمعه منه » ليحمُّلّه 
ما تحمل عنه) ويضيف الطعن إليه عند ظهور زيافته . 

قال الحسن: متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه لا غير » ومتى 

وقال ابن سيرين : ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة . 

وقال الأعمش“: قلت لإبراهيم: إذا رويت فيه حديثاً عن عبد الله 
فأسنده لي . 

فقال: إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي روئ لي ذلك . 

وإذا قلت لك: قال عبد الله » فقد روى لي غير واحد » وإذا كان 
كذلك وجب قبول إرساله حملا لأمره على الوجه المعتاد » ألا ترى أنه لو 
أسند إلى غيره قبل إسنادٌه ولا يظن به الكذب على المروي عنه » فَلانَ 
لا يظن به بالكذب على رسول الله ية مع قوله عليه الصلاة والسلام من 
كذب علي متعمداً فليتبؤا مقعده من النار»”" كان أولى . 

(لكن هذا) أي تقديم المرسل على المسند من هذا الوجه ل(ضرب 
مزية تثبت بالاجتهاد) والرأي ٠‏ فيكون نظيرٌ قوة تثبت بطريق القياس (فلم 
يَجْرْ النسخ بمثله) لأنه لا يكون المرسل مثل المشهور من حيث الزيادة به 


.7001/١ انظر هذه الأقوال في أصول السرخسي‎ )١( 
تغليظ الكذب على رسول الله ية عن أنس بن مالك مرفوعاً وهو حديث‎ 
متواتر.‎ 


1۳ 


[القسم الثالث] 


أمّا مراسيلٌ مَنْ دون هؤلاء فقد اثُلِفَ فيْه: إلا أن يروي الثقاتٌ 
مرسلة كما رَوَوًا مسبَتَدَةٌ. ْ 


على الكتاب؛ لأن الا على الكتاب تكون بمعنى ا ونسخ ش 
الكتاب بالاجتهاد لا يجوز. 

أما زيادة المشهور على الكتاب فجائزة؛ لأنها ثابتة بالتنصيص 
لا بالاجتهاد. 00 


القسم الثالث 
مراسيل من بعد القرن الثالث 
(أما مراسيل من دون هؤلاء) أي من دون هل القرن الثاني والثالث:» 
ب د : وإليك بيانها. 


أبو الحسن الكرخي رحمه الله : يقبل مرسل كل عدل في كل عصر ٠‏ 
E‏ 


قال السرخسي في أصوله: فقد كان أبو الحسن الكرخي.رحمه الله 
لا يفرق. بين مراسيل؛ أهل الأعصار » وكان يقول: من تقبل روايته مسنداً 
تقبل روايته مرسلاً » للمعنى الذي ذكرناا ه. ۰ 

وقال عيسى بن أبان رحمه الله : لا تقبل مراسيل من دون هؤلاء (إلا أن 
يروى الثقات مرسله: كما زووا مسنده) 3 بأن كان من أثمة النقل مشهوراً 


. 013/1 انظر أصول السرخسي‎ )١( 


٤ 


مثَّلَّ إرسال محمد بن الحسن رحمّه الله وأمثاله. 


م 


وقالَ الشافعيئٌ رحمّه الله: لا أقبل إلا مراسيلَ سعيدٍ بن المسيّب 


يأخذ الناس العلم :منه » ويقصد بذلك (مثل إرسال محمد بن الحسن 
رحمه الله وأمثاله) من المشهورين في الناس بحمل العلم منه » ومن لم 
يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقآ» وإنما اشتهر بالرواية عنه» فإن مسنده 
يكون حجة» ومرسله يكون موقوفاً إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل 
العلم عنه. 

وقال أبو بكر الرازي رحمه الله: لا يقبل إرسال من بعد القرون الثلاثة 
إلا إذا اشتهر بأنه لا.يروي إلا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبي ييا شهد 
بالكذب لمن بعد القرون الثلاثة بقوله «ثم يفشو الكذب»“ فلا تثبت عدالة 
من كان في زمن شهد النبي كَل على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم 
العدالة ويعلم أنه لا يروي إلا عن عدل » قال السرخسي”"©: وأصح 
الأقاويل ما قاله أبو بكر الرازي رضي الله عنه . 

وقال الشافعي رحمه الله: لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب””" ‏ 


(۱) رواه مسلم ١914/4‏ برقم /1510ء والترمذي 500/4 برقم /۲۲۲۱. 

(۲) انظر أصول السرخسي ۳١۳/۳‏ . 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» آبو محمد» سيد 
التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاءٌء وكان أحفظ الناس 
لأحكام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقضيته حتى سمي راوية عمر» توفي 
فى المدينة سنة ٤‏ ۹ه 
انظر أعلام الزركلي ۳/١١٠ء‏ وطبقات ابن سعد ۸۸/١‏ وصفة الصفوة 
٤/۲‏ وحليته الأولياء ٠١١/۲‏ . 


t0 


فإني مها فوجدثّهًا مسانئِد. 


فإني تتبعتها ' فوجدتها مسانيد) وقد مرت حجته في القسم الثاني من: 
المراسيل » ؛ بقي القسم الرابع : : وإليك بيانه . 


القسم الرابع 
ما أرسل من وجه » وأسند من وجه 

وجه؛ » اختلف أصحاب الحديث في قبوله أو عدم قبوله على مذهبين. 

المذهب الأول: 

ذهب بعضهم إلى إعدم الاحتجاج به » لأن اعتبار الاتصال فيه ساقظط 
بالانقطاع من وجه. قال' السرخسي رحمه ا : وكان هذا القائل جعل 
الاتقطاع بسكوت رواي الفرع عن تسمية راوي الأصل دليل الجرح فيه » 

المذهب الثاني : ۰ 

وذهب ب أكثرهم إلى أنه خخ ع لوجود الاتصال فيه بطريق واحد 0 
والطريق الآخر الذي :هو منقطع يجعل كأن لم يكن؛ لأن ذلك الطريق 
ساكت عن الراوي وخاله أصلاً » والطريق الآخر متصل مبيّن له ناطق م 
والساكت لا يعارض الناطق » فكان الوجه المتصل أولى بالاعتبار » لذا 


كان خحة : 


)200 انظر أصول السرخسي /١‏ 854. 
املق 


1 1 ا‎ jı1 
[النوع الثاني : المسند]‎ 


والمسند أقسامٌ: المتواتِ. وهو ما يرويه قؤمٌ لا يُخصى عددهم. 
a 3 3 0 Ed E‏ 
ولاج َم تواطؤهم على الكذب» لتنزههم وعدالتِهم وتبايينٍ 
أماك: ا a‏ رولك ب كاد ا كز أ يقي كج جاه وذ E N RS‏ 


النوع الثاني المسند: 
المسند من الحديث خلاف المرسل : 
تعريفه: 
وهو فى إصطلاح المحدثين «الذي اتصل إسناده إلى رسول الله 
6" فالمسند إذن من السنة هو ما اتصل بك عن رسول الله ياي من غير 
انقطاع واسطة » وهو مأخوذ من السند ٠‏ فكأن الراوي يرفع المروي إلى 
من سمع منه يستند إليه ويعتمد عليه . 
أقسام المسند: 
(والمسند أقسام) ثلاثة » متواتر » ومشهور » وآحاد » وإليك بيانها. 
القسم الأول 
(المتواتر) 
التواتر في اللغة : هو تتابع أمور واحد بعد واحد من غير انقطاع » ومنه 
«جاؤوا تترى» أي متتابعين واحداً بعد واحد. 
(و) في الاصطلاح (هو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ٠‏ ولا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب » لتنزههم وعدالتهم وتباين أماكنهم) عن قوم مثلهم 
)١(‏ انظر تعريفات الجرجاني / 371/7 . 


1¥ 


ويدومٌ هذا الح إلى أنْ يتصلّ برسول الله يله . 


(ويدوم هذا الحدٌ إلى أن يتصل برسول الله لة) فيكون أوله كآحره 
وآخره كأوله» وأوسطه كطرفية» فالاتصال بالمتواتر اتصال صورة ومعنى ٠‏ 

قال الإمام النسقي رحمه الله: : المتواتر «الذي اتصل بك عن رسول الله ' 
كك بتتابع النقل اتصالاً ليس فيه شبهة ولا انقطاع 2 حتى صار كالمعاين 
المسموع)”2 : 

شروط المتواتر : 
اعلم أن للمتواتر شرزوطاً عدّة » إليك بيانها. 

الشرط الأول: 

كثرة المخبرين من غير حصر بعدد معين ».لكن شرط الكثرة: أن تمنع ! 
E EG‏ 

الشرط الثاني : 

أن يكون المخبرون غالمين بما أخبروا علماً يستند إلى الح 
كالسمع والمشاهدة » لا إلى العقل أو غيره » كالعادة مثلاً. 

الشرط الثالث: . 

أن يكون ما أخبروا به حقاً ثابتاً في نفس الأمر لا يحتمل النقيضن › 
E‏ ابا ا ا 

الشرط الرابع 

أن يحصل لملم الضروري بخبرهم من غير افتقار إلى تراكيب . 
الحجج » أو استدلال بالبراهين. 


0( انظر كشف الأسرأر شرح المصنف على المنار للنسفي 1/۲ . 


1۸ 


وذلكَ كنقل القرآن» والصّلواتِ الخمس 


أن يكون المخبرون في الطرفين والوسط مستوين في الكثرة والاستناد 
إلى الحسن . 

هذه هي شروط المتواتر عند العلماء إلا أنهم اختلفوا في أقل عدد في 
المتواتر يفيد العلم » فقيل خمسة » وقيل سبعة » وقيل عشرة » وقيل 
عشرون » وقيل » اثنا عشر » وقيل أربعون » وقيل سبعون.» وقيل بعدد 
أهل بدر وقيل بعدد أهل بيعة الرضوان » وزاد بعضهم على ذلك بكثير 
حتى وصل القول عنده إلى جميع الأمة كالإجماع » وممن قال بهذا 
ضرار بن عمرو. 

ولهم في ذلك حجج من المنقول والمعقول › ولكنها ضعيفة » 
ولا داعي لسردها مخافة التطويل. 

والجمهور على أن كل هذه الأقاويل: تحكمات واستدلالات فاسدة 
لا يتتهض لها دليل معتبر سوى ذكر هذا العدد في القرآن الكريم من غير 
مناسبة للمطلوب. 

والحق: أن المتواتر غير منحصر بعدد معين مخصوص عندنا » 
وضابطه: حصول العلم الضروري » فيستدل بحصول العلم الضروري 
على أن العدد الذي هو في علم الله تعالى للمتواتر قد كُمل. لا أنا نستدل 
بكمال العدد على حصول العلم الضروري . 

(وذلك: كنقل القرآن) الكريم » (و) كنقل (الصلوات الخمس) 
المفروضة . 


۹ 


وأعداد الركّات» ومقادير الزكاة» وما أشبه ذلك . 


فإنهُ يوجبٌ علم اليقين؟ بمنزلة العِيَانٍ 


(و)كنقل (أعداد إلركعات) (و) كنقل (مقادير الزكاة » وما أشبه ذلك) 
كنقل الدّيات وغيرها: 

وحكمه عند الجمهور من العلماء (أنه يوجب عام اليقين) إلا من شذ 
منهم » ولا اعتبار لشذوذه؛ لآن اتفاق الجميع الغير محصور على شيء 
مكذوب لا ثبوت له في نفس الأمر مع تباين آرائهم وأوطانهم مستحيلٌ 
عقلاً. : : 

بمعنى أن العقل بحكم حكما قطعيا بأنهم لم يتواطؤوا على الكذب + 
وأن ما اتفقوا عليه وأخبروا به حق ثابت في نفس الأمر غير محتمل 
للنقيض » بمعنى أنا نجد من أنفسناالعلم الضروري به كالإخبار عن مكة » 
وعن جبل عرفات » وغير ذلك من الإخبارات المتواترة عنن 
رسول الله ية ؛ حتى أصارت تلك الأخبار (بمنزلة العيان) كما إذاعاينت 
رسول الله اة » وسمعت منه بحاسّة سمعك . 

وقد علل الإمام السرخسي رحمه الله لقول الجمهور في إفادة المتواتر 
علم اليقين بقؤله:“ وهذا لأن الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة 
الانفصال » وإذا انقطعت شهبة الانفصال ضاهى ذلك المسموع من 
رسول الله كك لأن الناس على همم شتى » وذلك يبعثهم غلى التباين في 


. ۲۸۳/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
لي‎ ۰ 


علماًضروريًاً. 


الأهواء والمرادات » فلا يردهم عن ذلك إلى شيء واحد إلا جامع أو ٠‏ 
مانع » وليس ذلك إلا اتفاق صنعوه أو سماع اتبعوه » فإذا انقطعت تهمة 
الاختراع لكثرة عددهم » وتباين أماكنهم » تعيّن جهة السماع » ولهذا كان 
موجباً علم اليقين عند جمهور الفقهاء ١‏ ه. (علماً ضروريا) لا استدلالياً 
أي من غير ترتيب مقدمات » فهو كالثبات بالمعاينة كما ذكرنا. 

وذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المتواتر يوجب علم 
يقين » ولكنه مكتسب لا ضروري » بمنزلة ما ثبت من العلم بالنبوة عند 
معرفة المعجزات » فإنه علم يقين » لكنه مكتسب لا ضروري . 

حجتهم في ذلك: أن ما يكون ضرورياً لا يتحقق الاختلاف فيه.فيما 
بين الناس . 

وإذا وجدنا الناس مختلفين في ثبوت علم اليقين بالخبر المتواتر عرفنا 
أنه مكتسب وإلى هذا القول ذهب أبو الحسن البصري ٠»‏ وأبو القاسم 
الكعبي من المعتزلة وأبو بكر الدّقاق من الشافعية أيضاً ٠‏ بشرط ترتيب 
مقدمات صادقة » وقال السرخسى فى جوابه”؟: إِنّه لو كان طريق هذا 
العلم الاكتساب لاختص به من يكون من أهل الاكتساب » فكل واحد منا 
في صغره كان يعلم أباه وأمه بالخبر » كما يعلمه بعد البلوغ » ولو كان 
طريقه الاكتساب لتمكن المرء من أن يترك هذا الاكتساب فلا يقع له 
العلم . 

وبالاتفاق: العلم الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من دفعه 
بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابه » فعرفنا أنه ثابت ضرورة | ه. 


.۲۹۱/۱ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


[القسم الثاني] 
المشهور 
والمشهو: وجو ماأكان من الحا في الأضّلء ثم اتتشر فصا ينق 
قومٌ لا يُحصى عدّدهمْ ولا يُتوهم 


وذهبت السّمّنية7!' والبراهمة”"“إلى أن الخبر لا يكون حجة أصلاً » 
لا يقع العلم به بوجه: لا علم يقين ولا علم طمأنينة » بل يوجب ظا 

فحسب » عد لا يُعلم شيءٌ إلا من طريق الحواس الخمس 
فقط . 

وذهب قوم" إلى أن التواتر يوجب علم الطمأئية لا علم لين بء 
على أن جانب الصدق في الخبر المتواتر يترجح على جانب الكذب بحيث 
تطمئن إليه القلوب ؛ وذلك لأن المتواتر صار جمعاً بالأحادا ه. 

أما حكم منكر المتواتر وجاهده فهو كافر بالإجماع . 


القسم الثاني 

المشهور 
تعريفه : ١‏ 
(والمشهور: وهو ما كان من الاحاد في الأصل) أي في القرن الأول 
الهجري (ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يبحصى عددهم » ولا يتوهم 


() السّمنيّة : : هي فرقة من أهل الهند من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع 
العلم بالأخبار ‏ انظر لسان العرب ۲٠٠١/۳‏ . 

(؟) البراهمة: هم قوم من منكري الرسالة بأرض الهند: 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲/ 1١‏ . 
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تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني ومَنْ بعدهم» وأولئك قومٌ 
ثقاثتٌ أئمةٌ لا همو ن SS‏ بمنزلة المتواتر 
حجة منْ حجج الله تعالى . ر > 5 5 


تواطؤهم على الكذب) لكثرتهم (وهم) أهل (القرن الثاني ومَنْ بعدهم أي 
أهل القرن الثالث. دون القرون التي بعدها » فإن عامة أخبار الاحاد 
اشتهرت بعد القرون الثلاثة ولا تسمى مشهورة؛ وذلك لأن أهل القرن 
الثاني والثالث كما قال المصنف رحمه الله عنهم (وأولئك قوم ثقات أئمة 
لا يتهمون » فصار) المشهور (بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة 
من حجج الله تعالى) . 

فالمشهور عند الأصوليين ملتحق بالاحاد”"' باعتبار أنه ما كان آحادياً 
في الابتداء » ثم انتشر في القرن الثاني | ه. 

ويقال للمشهور عند الفقهاء «المستفيض» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله : 

المشهور: هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حدّ 
التواتر» ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه 
سواء » والمشهور أعم من ذلك . 

وقد عد الإمام النووي رحمه الله: المتواتر من المشهور بناء على أن 


)0 انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/ ٠۳‏ والتقرير والتحبير ؟/ ٠١١‏ . 
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حتى قال الجصاصٌ : إل أحدٌ قشمَي المتواتر . 


المشهور عند الحظية يتزل مزلة المتوائر (حتى قال الجصاص'"»: 
إنه أحد قسمي المتؤاتر) . 

حكم المشهور: 

اختلف العلماء e‏ أقوال: 
را »له عورا مل 
ام ا د ا : يثبت به علم اليقين » لكن : 
بطريق الاستدلال » > لا بطريق الضرورة » وإليه ذهب بعض أصحاب : 
الشافعي رحمه الله . : : 

حجة الحصاص: 


أن التابعين لما أجمعوا على قبوله والعمل به ثبت صدقه؛ لأنه ' 
لا يتوهم اتفاقهم على القبول إلا.بجامع كونهم مجمعين عليه » وليس ذلك : 
إلا تعبين جانب الصندق في الرواة » ولهذا سمينا العلم الثابت به استدلالياً 
لاضرورياً. كك ارجا ؛ لأن إنكاره وجحوده لا يؤدي إلى 


ها٠١ هو أبو بكر الجصاص» أحمد بن علي الرازي» ولد في الري سنة‎ )١( 
1 ١ .هالال٠ وسكن بغداد ومات فيها سنة‎ 
انتهت إليه رئاسة الحنفية ء وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع » له مؤلفات عدة‎ 
.84 /١ والجواهر المضنية‎ ٠۷١/١ في الأصول وغيرها انظر أعلام الزركلي‎ 


5 


وقال عیسی بن أجَان: 


تكذيب الرسول # لأنه لم يسمع من الرسول 446 عدد الا يتصور 
تواطؤهم على الكذب؛ بل هو خبر واحد قبله العلماء في العصر الثاني 
والثالث » وإنما يؤدي إلى تخطئة العلماء »> وهي ليست بكفر » بل بدعة 
وضلالة؛ بخلاف إنكار المتواتر » فإنه يؤدي إلى تكذيب الرسول إل 
بمنزلة المسموع منه» وتكذيبٌ الرسول ية كفر. 


(وقال عيسى بن أبان رحمه الله :) إن المشهور يوجب علم 
الطمأنينة » لا علم اليقين » فكان دون المتواتر وفوق خبر الواحد » حتى 
جازت الزيادة به على الكتاب التي هي تعدل النسخ . وإن لم يجز النسخ به 
مطلقاً » وهو اختيار القاضي أبي زيد الدبوسي و فخر الإسلام البزدوي 
وعامة المتأخرين من الحنفية . 

حجة عيسى بن أبان: 

أن المشهور: في اتصاله شبهةٌ صورة » لكونه آحاد الأصل › 
لا معنى؛ لأن الأمة قد تلقته بالقبول » فأفاد حكماً دون اليقين » وفوق ٠‏ 
أصل الظن » وهو «الطمأنينة» لزيادة رجحان فيه » وهو تلقي الأمة له 
بالقبول » وصدق النقلة » فلهذه الشبهة » وهي شبهة الانفصال » وتوهم 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى» قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان 
سريعاً بانفاذ الحكم» عفيفا» ولي القضاء بالبصرة عشر سنين» وتوفي بها سنة 
١ه.‏ له مؤلفات عدة في الفقه والأصول والحديث» انظر أعلام الزركلي 
٠٠١ /5‏ . والفوائد البهية / ٠١١‏ . 
والجواهر المضية في تراجم الحنفية ٠٤٠١/١‏ وتاريخ بغداد 2169/١١‏ 
بتصرف . 


{Yo 


يُضَلَّلُ جاحدّة ولا يُكْقَقْ وهو الصحيحٌ عندنا لا المشهور 
بشهادة السَلَبٍِ صارٌ حجّة للعملٍ به» بمنزلة المتواتر . 


الكذب باعتبار أن رواته لم يبلغوا حدّ التواتر سقط علم اليقين » ولهذا 
(يضلل جاحده ولا يُكْفْرَ) قال المصنف رحمه الله: (وهو الصحيح 
و و ل 
به » بمنزلة المتواتر) .: 

بيانه: 


أن الشبهة في المشهور لا تسقط العمل به؛ لأن الشبهة الثابتة في خبر 
الواحد. والقياس لا تسقط العمل بهما » وهما دون المشهور » فكان 
المشهور أولى بعدم السقوط . 

أما إفادته علم الطمأنينة دون اليقين » فلغفلة عن ابتدائه » وسكون إلى 
شهرته الحادثة في الجال » وكونه مقبولاً عند العلماء » لذلك سمي علم 
الطمأنينة ؛ لأنَّ الطمأنينة : هي زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على 
ما أدركته » فإن كان المُدْرّك يقينياً فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله. » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى حكاية عند إبراهيم عليه السلام: « ولك طمن 
َنِى4”"' وإن کان ظنياً فاطمئنانها رجحان جانب الظن» بحيث يكاد يدل 
في حد اليقين » وهو المراذ به ههنا؟" . 

قال صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله : وحاصل الخلاف 


e / سورة البقرة آية‎ )١( 
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فصّحتٍ الزيادة به على كتاب الله تعالى» وهي تشع علدنا 


بين القولين راجع إلى الإكفار » فعند أصحاب القول الأول » وهم 
الجصاص ومن تبعه يمر جاحده. 

وعند أصحاب القول الثاني » وهم القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي 
ومن تبعه لا يُكْفْر جاحده. 

وقد نص شمس الأئمة السرخسي رحمه الله'»: على أن جاحده 
لا يكفر بالاتفاق » وبناء عليه لا يظهر أثر الاختلاف في الأحكام . 

(فصحت الزيادة به) أي بالمشهور (على كتاب الله تعالى) أي على 
قراءة العامة من حيث إثبات الحكم الشرعي بها؛ لأن العلماء لما تلقته 
بالقبول والعمل به كما تقدم » كان دليلاً موجباً » فإن الإجماع قد انعقد 
على قبول المشهور والعمل به من أهل القرن الثاني والثالث » وكفئ به 
دليلاً موجباً شرعاً. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : ولهذا جوزنا به الزيادة على 
النص ا ه. 


(وهي) أي الزيادة على النص (نسخ) للأصل معنى (عندنا) » خلافا 
للشافعية وبعض العلماء > وإليك بيانه . 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۹۲/۱. 
(') انظر أصول السرخسي ۲۹۳/۱. 


¥ 


الزيادة على النص 

اعلم أن الزيادة على النص: إن كانت عبادة مستقلة » كزيادة صلاة 
سادسة على الصلوات الخمسن وهي «الوتر» مثلاً » > فلا نزاع بين الجمهور 
في أنها لا تكون نسخا » وإنما الخلاف في غير المستقل ٠‏ كزيادة جز أو 
شرط ء أو زيادة ما يرقع مفهوم المخالفة على ستة أقوال. 

القول الأول: 

ذهب عامة الحنفية إلى أن الزيادة على النص نسح . 

ال 

ا 1 

ذم يتش العلا إلى أن الزيادة إن كانت ترفع مفهوم المخالفة 

ذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة: إلى أن الزيادة إن. غَيّرت 
المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعاً فنسنخ 3 وإلافلا. 

القول الخامس : 0 

ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إن اتحدت مغ المزيد عليه بحيث 
يرتفع التعدد والانفصال بينهما فنسخ › وإلا فلا. 

ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إن رفعت حكما شرعياً بعد ثبوتة 


ETA 


وذلكَ: مث زيادة الوَجْم 


بدليل شرعي فنسخ » وإلا فلا »> وهو اختيار أبي الحسين البصري من 
المعتزلة . 

قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح2: إن الزيادة 
المختلف فيها بيننا وبينهم » زيادة الجزء » وزيادة الشرط » 

أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور: 


الأول: 

بال 3 في اثنين بعد ما كان الواجب واحداً » فالزيادة هنا ترفع حرمة 
ترك ذلك الواجب الواحد. 

الثاني : 


بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين » فالزيادة هنا ترفع 
حرمة ترك أحد هذين الإثنين. 

الثالث: 

بإيجاب شيء زائد » فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل . 

أما زيادة الشرط: فإنها ترفع إجزاء الأصل » والكل حكم شرعي 
مستفاد من النص | ه. 


(وذلك: مثل زيادة الرجم) في حق المخصّن بقوله عليه الصلاة 
والسلام «العيّب بالثيّب جلذ مائة ورجم بالحجارة»”" . 


(۲) اخرجه مسلم برقم / ٠11۹ء‏ والترمذي برقم / 201575 وأبو داود برقم 
۰٤٤۱٥ /‏ وابن ماجه برقم / ۲٥۹۰‏ . 


۹ 


والمشح على الحُفٌَ والتتابع في صيام كقّارة اليمين 


سفر وذكر فيه أن رسؤل CT‏ 

(و) كذلك (التتابع في صيام كفارة اليمين) ثبت بقراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وی ا ماق هذه الضوو واا 3 فإن عموم قوله 
تعالى < أَرَِيَهُ ولزن جد ل انرو 4" يتناول المُخْصّن وغيز 
المُخصّن بطريق العفوم » فبزيادة الرجم انتسخ م حكم الجلد في حق 
المُخْصَّن » وفي قوله تعالى # وَأَرْجْلَحكُمْ 4 بآية الوضوء يتناول حالة 
التخفيف في إيجاب الغسل » فبزيادة المسح انتسخ الحكم في هذه 
الحالة . 0 


دك َم 


وكذا قوله ا يام تة ايام 4 بقراءة العامة في كفارة اليميْن 
يوجب جواز التفريق والتتابع بطريق الإطلاق ٠‏ فبتقييده بالتتابع بقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه انتسخ جواز التفريق » وليس هذا من قبيل التخصيض 
كما توهم؛ لأن التخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل 
لفظي مقارن » وهنا لم يوجد شرط الوصل والقران » فكان من قبيل النسبخ 
معنى » لا من قبيل التخصيص . 


)1( رواه البخاري ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وأحمد. 
(؟) انظر تفسير الطبري ٠۲۲/۳‏ . 

(۳) سورة النور آية/ 7. 

(0©) سورة المائدة آية/ : 
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لَه لما كانَ مِنَّ الآحادٍ في الأصْلٍء بث تبث به شَبْهّه سقط بها عله 
اليقين. 


1 


ثم إن هذه الصور وإن كانت متساوية من حيث جواز الزيادة على 
الكتاب » إلا أنها متغاوتة في حكم جاحدها ومنكرها. 

فقد قال عيسى بن أبان رحمه الله" : إن هذا القسم يعني الخبر الذي 
دون المتواتر وهو المشهور_ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: يُضلّل جاحده ولا يُكْمَّر » مثل خبر الرجم؛ لاتفاق 
العلماء من الصدر الأول والثاني على قبوله. 

النوع الثاني : لا يُضلّل جاحده » ولكن يخطأ ويُخشى عليه المأثم » 
نحو خبر المسح على الخف لشبهة الاختلاف فيه في الصدر الأول > فإن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم : كانا يقولان : سلوا هؤلاء الذين يرون 
المسح»› هل مسح رسول الله يي بعد سورة المائدة؟ والله ما مسح 
رسول الله بهو بعد سورة المائدة. 

قال السرخسي رحمه الله" : وقد تقل رجوعهما عن ذلك أيضاً | ه. 

النوع الثالث: لا يُخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ» مثل 
الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام » لأنها صادرة عن 
اجتهاد | ه فالمشهور إذن لا يُكْفْر جاحده بالاتفاق 3 اه 
رحمه الله لذلك بقوله (لكنه لما كان من الأحاد في الأصل » ثبتت به شبهة 
سقط بها علم اليقين) . 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي E‏ 
(۲) انظر أصول السرخسي ۲۹۳/۱ ۲۹۶۲. 


۳1 


[القسم الثالث] 
وخبرٌ الوحد: وهر الذي يروئة واد آواثنآن فصاعذاء لا عبرة للعذد 
بعدَ أن يكونَ دون المُشهور والمتواتر. 


القسم الثالث 
خبر الأحاد 
تعريفه: 
(وخبر الواحد: وهو) الحديث (الذي يرويه واحد أو اثنان فصاعداً ‏ 
لا.عبرة للعدد) فيه (بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر) . 
ذكر اختلاف العلماء في العدد في خبر الآحاد 
اختلف العلماء في اشتراط العدد فيه » وإليك بيان اختلافهم: .' 
اعلم أن بعض العلماء قد فق بين خبرالاثنين والواحذ » كالجبّائي من 
المعتزلة » فقبل خبر الاثنين دون الواحد مستدلاً بأن أمر الدين لما كان 
أعظم وأهم من المعاملات » كان باشتراط العدد فيه أولى . 
وذهب بعض العلماء إلى أن الشرط لقبوله عدد الأربعة. 
وجه تمسكهم: أن أمر الدين لما كان أهمّ , يعتبر فيه أقصى علاذ 
اعتبره الشرع في باب الشهادة » وهو الأربع . : 
وذهب الجمهور إلى أن اذ شتراط العدد في < خبر الواحد لا عبرة له؛ لأن 
الاثنين والأربع لمّا لم يوجب زيادة علم » » لم يكن ثابتا فهو كالواحد » ولم 
يكن فى اشتراطه فائدة » وأما اشتراطه في المعاملات » فثابت بالنص على 


TY 


و 0-4 ر 


خلاف القياس » فلا تقاس عليه الديانات » ويمكن القول أيضاً في الفرق 
بين المعاملات والديانات: 

إن جانب المدعئ عليه في المعاملات قد يقوئ في الصدق بتمسكه 
بالأصل » وهو براءة الذمة » والمدعي ساواه لمعارضته بالشاهد الواحد » 
الديانات » فلا معارض من جانب السامع » وقد ترجح جانب الصدق في 
المخبر بالعدالة » فلا حاجة إلى اشتراط العدد فيه 

ثم إن هذا القسم من الأخبار فيه شبهة الاتصال صورة ومعنىّ. أما 
صورة: فلأنَّ الاتصال بالرسول ية لم يثبت قطعاً » وأما معنىّ: فلأنَ 
الأمة لم تتلقه بالقبول. 

حكم قبول أخبار الآحاد والعمل بها. 


(وحكمه): أنه يوجب العمل بشروط تراعئ في الخبر والمُخير » كما 
سيأتى بيانه » وإليك بيان اختلاف العلماء فى موجّب خبر الاحاد. 


ذكر اختلاف العلماء في موجب خبر الواحد 

اختلف العلماء في قبول خبر الواحد والعمل به على مذاهب : 

المذهب الأول: 

ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد لا يجوز العمل به أصلاً » ثم 
إنهم انقسموا إلى فريقين . 

الفريق الأول: 

وهم الجُبّائي وجماعة من المتكلمين › قالوا: لا يجوز العمل به عقلاً. 


A 


الفريق الثاني : ش 

وهم القاشاني وأبو داود والرافضة > قالوا: لا يجوز العمل به سمعاً. 

حجة الفريق الأول : 

إن صاحب الشرع قادر بكمال القدرة على إثبات ما شرعه بأوضخ 
الدلائل » فأي ضروزة له في التجاوز عن الدليل القطعي إلى ما لا يفيد إلا 
الظن في الديانات؟ بخلاف المعاملات حيث قبل فيها خبر الواحد بشرائطه 


للضرورة بلا خلاف . 
قبول خبر الواحد قد يؤدي إلى مفسدة عظيمة : 
بیانه ٩‏ 


أن الواحد لو روى خبراً في سفك دم » أو استحلال بضع وربما 
يكذب » فننظر أن السفك والإباحة بأمر الله تعالى » ولا يكونان بأمره » 
فكيف يجوز الهجوم' بالجهل » ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه 
لا يجوز الهجوم بالشك ٠١‏ فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل 
واقتحام الباطل. بالتوهم ٠‏ بل إذا أمر الله تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنكون 
على بصيرة إما ممتثلون أو مخالفون . بخلاف المعاملات » فإن خبر 
الواحد يُقبل فيها بلا خلاف؛ للضرورة والعجز عن إظهار كل حق لنا 
بطريق لا يبقى فيه شبهة » فلهذا جوزنا الاعتماد فيها على خبر الواحدا ه 

حجة الفريق الثاني : ش 
احتج هؤلاء المانعون من قبول خبر الاحاد بطريق السمع » وإليك 
٤ a‏ 


. 1۸٠ انظر عبد العزيز البنخاري على كشف أسرار البزدوي ؟/‎ )١( 


1 ٤ 


بيانه: 


ر ت رر ہم gr‏ 


قال تعالى: # ولا قف ما لیس لَكَ يه عِلَمّ 4 أي لا تتبع ما لا علم 
لك به وخبر الواحد لا يوجب العلم » فلا يجوز اتباعه والعمل به بظاهر 
هذا النص. 

المذهب الثاني : 


ذهب أكثر أصحاب الحديث » منهم الأمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه » وداود الظاهري » إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها 
توجب علم اليقين ؛ اتاجير اوقد لم اند الخدم مجان اناه ٠‏ لنهيه 
تعالى عن اتباع الظن لقوله تعالى 8 ولا قف ما ایس لک پو لم ر 4 وذمه 
على اتباعه في قوله تعالى: : إن يبون إل الى ون أل لا ين مى لي 
سا" وقوله ا # و ن فووا عل أن ما کد عون 04 . 


وجه الاستدلال : 


إن الإجماع قد انعقد على وجوب الاتباع ٠‏ فيستلزم إفادة العلم 
لا محالة؛ إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا فى طريق إفادة خبر الواحد 
العلم: فمنهم من قال: يوجب علماً استدلاليك» وهو داود الظاهري 
واتباعه » ودليله ماذكر. 


. ۳١ سورة الإسراء آية/‎ )١( 
.75 سورة الإسراء آية/‎ )۲( 
. ۲۸ سورة النجم آية/‎ (۳) 

. ٠۹۹ سورة البقرة آية/‎ )٤( 


To 


0 قال: ل ل الحديث والإمام 
ج : 3 1 0 
آنا نجد في أنفسنا صحة العلم بالمخبر به ضرورة » بمنزلة العلم 
الحاصل بالمتواتر » فهو إذن يوجب العلم ضرورة من غير نظر أو 

استدلال. 

المذهب الثالث: 

ذهب أكثر أهل العلم وجمهور ر الفقهاء :إل أن خبر الواحد يوج 
العمل » ولا بوجب لم يقين ٠‏ ولا علم طمأنينة » واحتجوا إلى ماديا 
إليه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب : 

فاحتجوا 0 # وَإِدْ أَحْدَ َه مسق لذن أوثوأ الكتت 4“ 
أخبر الله تعالى أنه أتحذ الميثاق والعهد من الذين أوتوا الكتاب ليبيئوه 
للناس ولا يكتموه » فكان هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهم » ونهيا له عن 
الكتمان؛ : 

وجه الاستدلال بالآية : 
١‏ - أن الذين أوتوا الكتاب إنما يكلفون بما في وسعهم 5500 

وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 787/7 بتصرف. ؛ 
(۲) سورة آل عمران آية/ ۱۸۷ . 


A 


وغرباً للبيان » فيتعين أن الواجب على كل واحد منهم أداء ما عنده من 
ري 

- أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الاحاد بالأحاد » كما تقول : 
ل »> أي ركب كل واحد منهم دابته المخصوصة به » 
لذا قال العلماء: إن الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة: إنه يتناول 
كل واحد منهم › فكان هذا دليلاً موجباً على قبول خبر الواحد. 

۳ أن الأمر بالبيان والإظهار في الاية المتوجه إلى الذين أوتو الكتاب يُعدٌ 
أمراً للسامع بالقبول منهم والعمل به ضرورة أن أمر الشارع لا يخلو من 
فائدة » ولا فائدة في الأمر بالبيان والنهي عن الكتمان إلا هذا . 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى : « اوا ترون كَل رفو يَنَُمَ طيكةٌ 4 . 
وجه الاستدلال بالآية: 
أن الله تعالى أوجب على كل طائفة حرجت من فرقة الإنذار » وهو 

الإخبار المخوف عند الرجوع إليهم » وإنما وجب الإنذار طلباً للحذر » 

لقوله تعالى : « لمَلَهم دروت 4 . 
والترجي من الله تعالى أمر » والأمر يقتضي الوجوب » فوجب' 

الحذر » والثلاثة فرقة . والطائفة منها إما واحدء أو اثنان » قال 

عبد العزيز البخاري”" رحمه الله: فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من 
فعل وجب تركه لوجوب الحذر على السامع » وإذا وجب العمل بخبر 

الواحد أو الاثنين ههنا وجب مطلقاً » إذ لا قائل بالفرق | ه. 


. ٠١١ سورة التوبة آية/‎ )١( 
. ٠۲١ سورة التوبة آية/‎ )۲( 
. 1۸۳ /۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۳( 


<Y 


ا ا 0 
قوله تعالى: ¥ بد ابا اة ين آمو 4“ أي الواحد فضاعداً. 
والذي يدل أيضاً على ما قلنا قوله تعالى  :‏ ون طَمَدَاِِنَ ألمي 4“ 
نقل في سبب نزول هذه الآية: أن الطائفيتن كانا رجلين أنصاريين بينهما 
0 > فجاء أحدهم إلى النبي اة دون الآخر » وقي : كان 
أحدهما من أصحاب النبي ييا والآخر من اتباع عبد الله بن أبي المنافق 


اه. 


قال السرخسی؟ رحمه الله : وفي سياق الآية ما يدل عليه E‏ 
0 - فإنه قال تعالى $ م ل 
8 حوب اوی € فقد سمى الرجلين طائفتين. 

ثم قال: ففي أمر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم للإنذار کي 
يحذروا » تنصيص على أن القبول واجب على السامعين من الطائفة » وأنه 
يلزمهم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا يكون إلا بالحجة | ه. ' 

وأما السئة: 


- فقد روي أن النبي بي قبل خبر بريرة في الهداياء» راق 
0 والصدقة جين أتي بطبق رطب» فقال: هذا صدقة » فلم يكل 


0( سورة النوركية/ + أ 

(؟) سورة الحجرات آية/ 9 . 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 2587/7 1۸٤‏ . 
(5) انظر أصول السرخښي ٠۲۳/۱‏ . 


CTA 


منه» وأمر أصحابه بالأكل» ثم أتي بطبق رطب » وقال: هذا هدية فأكل» 
وأمر أصحابه بالأكل . 

۲ - أن النبي با ركان يبعث الأفراد من أصحابه إلى الأفاق؛ لتبليغ 
الأحكام» والإسلام» والرسالة» وإيجاب قبولها على الأنام» فبعث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن أميراً لتعليم أحكام الشرائع . 
وأئعث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بكتابه إلى كسرى . 
وغير ذلك كثير مما يبلغ حد التواتر» فتبين بهذا كما ذكره الإمام 

الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى”؟: أن خبر الواحد موجب للعمل 

مثل المتواترء وهذا دليل قطعي لا يبقى معه عذر في المخالفة | ه. 

۳ - عمل الصحابة رضي الله عنهمء فإنه اشتهر عنهم أنهم عملوا بأخبار 
الاحاد في وقائع كثيرة من غير نكير» وإليك بعضاً منها. 

1 احتجاج أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة على الأنصار حينما 
قالوا: منا أمير ومنكم أميرء بقوله عليه الصلاة والسلام «الأئمة من 
قریش». 

ب رجوع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تفصيل الأصابع في 


)20 رواه أحمد في المسند EN ¢ ٤۳۸/٩‏ 

(؟) انظر مستصفغئ الغزالي ٠٠١١١ ۱٤۸/١‏ . 

(۳) رواه أحمد في المسند ۱۲۹/۳ » انظر الفتح الكبير ٠ 504/١‏ وفيض القدير 
18 . 


۹ 


الدية إلى خبر عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرة9" . 


ح -علم عثمان بن عفان رضي الله عنه برواية فريعة بنت مالك حين قالثا: 
اتيت ترسو له 95 إساذته رمد وقاة زويعي في بويع العدة فقال: 
امكثي حتى تنقضي عدتكا ولم ينكر الخروج للاستفتاء: في أن 
ا ا الزوجء ولا تخرج ليلاً ولا. نهاراً. إذا 
وجدت من يقوم بأمرها. 

د -عمل علي کرم اله وجهه ورضي عنه برواية المقداد في حكم المذي؛ 
وقبول خبره. وحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله ية لمكانة ابنته» فأمرت المقداد بن 
الأسودء فسأله» فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ»9 . 
وأما الإجماع : 
ققد المقذاعلى رل أخبار الخاد ين الر كاب ارتل لارو 

في باب المعاملات» فإن العقود كلها بُنيت على أخبار الأحادء وريما 

يترتب على خبر الواحد في المعاملات ما هو حق الله تعالى» كالإخبار 

بطهارة الماء ونجاستهء وغير ذلك . 


قال عبد العزيز البخاري”*“رحمه الله : واجمعوا ايض علن فيل تنهادة 


(1) انظر نصب الراية للزيلعي .4١ ٠ ۳۳۹/٤‏ والرسالة للإمام الشافعي :٤۲۴/‏ ' 

(۲) رواه أبو داود برقم / ۲۳۰۰ » ومالك في الموطأ 7 . والترمذي برقم 
١١47‏ وابن ماجه برقم / ۲۰۳۱ » وأحمد5/١47.‏ 

زفف رواه البخاري في باب الغسل» ومسلم في باب المذي برقم/ ۳ ١‏ ومالك 
١ /١‏ وأبو داود برقم/ »٠ ٦‏ والترمذي برقم/ ۱۱٤‏ والنسائي ٠.4۷ 04٩/۱‏ 

(54) كذا ذكره عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 14۳/۲ . 
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من لايقع العلم بقوله» مع أنها قد تكون في إباحة دم» وإقامة حد 
واستباحة فرج» وعلى قبول قول المفتي للمستفتي مع أنه قد يجب بما بلغه 
عن الرسول بطريق الاحاد. 

فإذا جاز القبول فيما ذكرنا من أمور الدين والدنياء جاز في سائر 
المواضع ا ه. 

وأما المعقول: 

فلأن الخبر يصير حجة بصفة الصدق» والخبر يحتمل الصدق 
والكذبء وبالعدالة بعد أهلية الإخبار يترجح جانب الصدق» وبالفسق 
يترجح جانب الكذب» فوجب العمل برجحان جانب الصدق ليصير حجة 
للعمل. ويعتبر احتمال السهو والكذب لسقوط علم اليقين» وهذا لأن 
العمل صحيح من غير علم اليقين: قال فخر الإسلام البزدوي“ رحمه 
الله : ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي» وعمل الحكام 
بالبينات صحيح بلا يقين؛ فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد علما بغالب 
الرأي» وذلك كاف للعمل» وهذا ضرب علم فيه اضطراب» فكان دون 
علم الطمأنينة» وأما دعوى علم اليقين به فباطل بلا شبهة» لأن العيان يرده 
من قبل آنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى . 

وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة» ولا يقين مع الاحتمال» ومن 
أنكر هذا فقد سمه نفسه وأضلّ عقله. ٠‏ 

وإذا اجتمعت الأحاد حتى تواترت حدث حقية الخبر ولزوم الصدق 
باجتماعهم» وذلك وصف حادث» مثل إجماع الأمة إذا ازدحمت الاراء 
سقطت الشبهة | ه. 


. 14٥ » 1۹٤/۲ انظر كشف أسرار البزدوي لفخر الإسلام‎ )١( 
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[شروط العمل بخبر الآحاد] 


إذا ورد غيْرٌ مخالف للكتاب 


قال عبد العزيز البخاري“ رحمه الله: إنا قد رأينا في المجسوش 
والمعقول والمشروع أنه قد يثبت باجتماع الأفرد ما لا يثبت بالأفرد بدون 
الاجتماعء فإن باجتماع الطاقة في الحَبّْل يحدث من القوة ما لا يوجد قي 
طاقة أو طاقتين وباجتماع المقدمات الصادقة تثبت الحجة العقلية» ولا يوجد 
ذلك في أفرادهاء وباجتماع الحروف والكلمات صار القرآن معجزاًء 
ولا يوجد الاعجاز في آحادها ويجب بشهادة اثنين أو أربعة على القاضي 
ما لا يجب بشهادة واحدء ويثبت بغسل الأعضاء الأربعة من حل الصلاة 
ما لا يثبت بغسل عضو واحد» ويثبت بالطلقات الثلاث ما لا يغبت بطلقة» 
فعرفنا أن اعتبار الاجتماع بحالة الانفراد وعكسه غير صحيح› وأنه يحدثك 
للخبر عند الاجتماع من القوة ما لا يكون له في غير هذه الخالة | ه: 

: شروط العمل بخبر الاحاد 

اعلم أن قبول خبر الواحد ووجوب العمل به متعلق بشروط :ثمانية) 
أربعة في نفس الخبرء وأربعة في المُخْبرء أي الراوي وإليك بيانها 
بالتفصيل . 

[شرائط نفس الخبز] 

الشرط الأول : : 

أن لا يكون خبر:الواحد مخالفاً لعموم الكتاب وظاهره» ف(إذا ورد) 
هكذا (غير مخالف للكتاب) وجب العمل بهء وإن خالف عموم الكتاب أو 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري غلى كشف أسرار البزدوي ؟/ 1۹٥‏ . 


يحتف 


ظاهره لا يجوز تخصيص العموم وحمل الظاهر على المجازيةء كما 
لا يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب به. وفي هذه المسألة خلاف بين 
العلماء إليك بيانه . ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعامة الأصوليين: 
إلى جواز تخصيص العموم به» ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب» 
بناء على أن ظواهر الكتاب وعموماته لا توجب اليقين عندهم» وإنما تقبل 
غلبة الظن» كخبر الواحد» فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهم . 

وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي والعراقيون من مشايخ الحنفية 
ومن تابعهم من المتأخرين إلى أنه لما أفادت عمومات الكتاب وظواهرها 
اليقين» لا يجوز تخصيصها ومعارضتها به أما عند من جعل عمومات 
الكتاب ظنينة من حيث الدلالة من مشايخ سمرقند كأبي منصور الما تريدي 
ومن تابعهم» فيحتمل أن يجوز تخصيصها به» كما ذهب إليه الشافعي 
رحمه الله. والأصح أنه لا يجوز عندهم أيضاًء لأن الاحتمال في خبر 
الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر؛ لأن الشبهة فيهما من حيث 
المعنى» وهو احتمال إرادة البعض من العموم» وإرادة المجاز من 
الظاهرء دون النظم والعبارة» والشبهة في خبر الواحد في النظم والمعنى 
جميعاً؛ لأن المعنى مودع في اللفظ وتابع له في الثبوت» فلا بد من أن 
تؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة» ولهذا لا يُكْمّر 
منكر نظم خبر الآحاد ومنكر معناه» بخلاف منكر العام والظاهر من 
الكتاب فإنه يَكْفَر. 

وإذا كان كذلك: لا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظاهر الكتاب» 
ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو 
أضعف منه» وذا لا يجوز. 

مثاله: 


حديث مس الذكرء وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من 
tr‏ 


E‏ ما ع امن المتطهرين 
بالاستنجاء بالماء بقوله تعالى: # فيو جال بور أ Ed‏ 4 فإنها 
نزلت فيهء والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين» وقد ثبت 
بالنص أنه من التطهير؛ فلو جعل المس حدثاً لا يتصور أن يكون الاستنجاء 
تطهيراً؛ لأن.التطهير إنما يحصل بزوال الحدث» فلا يث يثبت مع إثبات حدث 
آخر» كما لو توضأ مع سيلان الدم والبول من غير عذر. 
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الحرم لايعيذ عاصياً ولا ار 
بدم) اد 

يخالف عموم قوله تعالى : $ ومن مكايا 294 . 

وكذلك أيضاً قولة عليه الصلاة والسلام «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» , 

يخالف عموم وله تعالى : ¥ فَأفرم وما يَسَرَمِنَ لمران 04 , 

وحديث التسمية في الوضوء“ يخالف ظاهر قوله تعالئ: 


۲( وهو من حديث بسرةبنت صفوان ٠‏ أخرجه التزمذي برقم /۸ ۰ وأبوداود 
برقم / ۱۸۱ » والنسائي ٠٠١/۱‏ . 

(۲) سورة التوبة آية .1١۸/‏ 

(۳) رواه البخاري ٩۰ /٩‏ » ومسلم ۲۰/ ۹۸۷ برقم / ۱۳٣٤‏ » والترمذي ۱۷٤/۳‏ 
برقم / ۸۰۹۰ » والنسائي ٠٠۵ |٩‏ . 

(4) سورة آل عمران آية/ ٠.۹۷‏ 

(0) زواه الجماعة عن 'عبادة بن الصامت وله طرق متعددة انظر الدراية /۱۳۷ £ 
وجامع المشانيد .۳٠۸/١‏ 5 

(5) سورة المزمل آية .7١./‏ 


(۷) تقدم تخريجه. 
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والسنة المشهورة 


« ايلوا وجو وَأَيْرِيَكَْ 4 فلا يترك العمل بالكتاب بهذه 
الأحاديث المذكورة وأمثالها. 

الشرط الثاني : 

(و) أن لا يكون مخالفاً (السنة المشهورة)؛ لأن خبر المشهور فوق 
خبر الواحد؛ حتى جازت الزيادة به على الكتاب كما تقدم» ولم يجز بخبر 
الواحدء ولا يجوز ترك القوى بالأضعف. 

مثاله: 

حديث القضاء بالشاهد واليمين» وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ب (قضى بالشاهد ويمين الطالب»" فإنه ورد مخالفاً 
للحديث المشهور» وهو ما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي اة قال: «البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وفي 
رواية «على من أنكر» 

بيان أوجه المخالفة : 

وبيان المخالفة للحدث المشهور من وجهين . 

أحدهما: أن الشرع جعل جميع الأيمان في جانب المنكر دون 
المدعي ؛ لأن اللام تفيد استغراق الجنس» فمن جعل يمين المدعى حجة 


. 5 / سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم /۱۷۱۲ » وأبو داود برقم /7”708ء والترمذي برقم 
.TEr/‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم ٠۳٤١/‏ ء والدار قطني ۲۰۸/٤‏ . انظر فيض القدير 
.TYo/r‏ 


0 


في حادثةٍ لا تَحُمٌ بها البلوئ 


فقد خالف النص المشهور» ولم يعمل بموجبه وهو الاستغراق. 

الثاني : أن الشرع أجعل الحضور قسمين: قسما مدعياً وقسما منكرأ ! 
والحجة قسمين قسما بِيّنة وقسما يميناً» وحصر جنس اليمين على من 
أنكر» وجنس البيّنة على المدعي . 

ركذ ايفن لد و وعدم امن وا را اا 
والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب الخبر المشهور 
فيكون مردوداً. 

الشرط الثالث: 

٠‏ أن لا يكون وروده في حادثة تعم بها البلوى أي تَمَسِنُ الحاجة إليها في 
عموم الأحوال؛ لأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى» فإذا 
اشتهرت الحادثة وخفي. الحديث كان ذلك دلالة على السهوء أو النسخ 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله2: فحين لم يشتهر النقل عنهم 
عرفنا آنه سهو أو منسوخ | ه. وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله" : 
فإذا شد الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعاً | ه. 

فالشرط في قبوله والعمل به أن يرد (في حادثة لا تعم بها البلوى)؛ لأن 
النبي بي فيما عنم به البلوى لم يقتصر على المخاطبة للاحادء بل يخاطب 
عدداً يحصل به التواتر والشهرة مبالغة في إشاعته لحاجة الخلق إليه» 
ولهذا تواتر نقل القرآن واشتهرت أخبار البيع والنكاح والطلاق وغيرهاء 


758/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
750 ۳٣/۳ (؟) كذا ذكره فخر الإسلام في كشف الأسرار‎ 
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قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" ولما لم يشتهر علمنا أنه سهو أو 
منسوخ | ه. 

وهذا ما اختاره الشيخ أبو الحسن الكرخي وجميع المتأخرين من 
الحنفية وذهب عامة الأصوليين إلى قبوله إذا صح سنده: وهو مذهب 
الشافعي رضي الله عنه وجميع أصحاب الحديث . 

مثاله: 

حديث الجهر بالتسمية في الصلاة: وهو ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي بيا «كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»” فإنه لما شد مع 
اشتهار الحادثة وحاجة العامة إليه لم يعمل به. 

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه وعامة الأصوليين: 

إنه لا يلزم.من عموم البلوى اشتهار حكم الحادثة» فإن عامة تفاصيل 
الصلاة لم تشتهر مع أن الحوادث عامة» وذلك لأن الله تعالى لم يكلف 
الرسول ية بإشاعة جميع الأحكام؛ بل كلفه بإشاعة البعض وجوّز له رد 
الخلق إلى خبر الواحد في البعض» كما جوز له رذهم إلى القياس في البعض 


الاخرء وعند ذلك يكون خبر الواحد ممكناً» فيجب تصديقه بشروطه . 


الشرط الرابع : 
:أن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف بين الصحابة 


.٠١/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
انظر‎ ٠» 74 / وأخرجه الترمذي برقم‎ ,» 0١ (؟) رواه الدار قطني والحاكم‎ 
. ۱۳۷ ء‎ ۱۳١/۱ نصب الراية‎ 


¥ 


ولم يظهز ين الصحابة رضي الثعنهم الاختلاف فيهاء وترك المْحاجّةٍ 
بو» إنَّهُ يوجبُ العمل بشروط تُراعى في المخيِرٍ. 


فإذا تحققت الشروط المتقدمة لقبول خبر الواحد (ولم يظهر من 
الصحابة رضي افع بم الاخجلاك فيها) أي في الحادثة» (و) لم يظهر 
أيضا (ترك المحاجة به) أي بخبر الواجد (إنه) أي خبر الواحد (يوجب 
العمل بشروط تراعى في المخبر) وسيأتي بيانها بعد قليل. 

وهذا الشرط أيضاً موضع خلاف بين العلماء؛ وإليك بيانه : 

ذهب بعض المتقدمين من الحنفية وعامة المتأخرين إلى أن ا 
رضي الله عنهم إذا تركوا المجاجّة به مع وقوع الاختلاف فيما بينهم يكون 
مردوداً. 0 

أن الصحابة رضي الله غنهم» هم الأصول في نقل الشريعة وأحكامهاء 
ولا يجوز اتهامهم بتك الاحتجاج بما هو حجة» والاشتغال بما ليس 
بحجة» مع أن عنايتهم بالحجج أقوى من عناية غيرهم بها¿ فإعراضهم عن 
الحديثك» وترك المخاجة والعمل به» يدل على انقطاعه انقطاعاً باطناء 
وإذا كان كذلك» كان دليلاً ظاهراً على أنه سهو ممن رواه بعدبهم أو 
منسوخ » قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الل : وذلك أن يختلفوا فى 
حادثة بآرائهم ولم يجاجّ بعضهم في ذلك بحديث» كان ذلك زيافة؛ 7 
استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ | ه. وإلى مثل هذا ذهب 
الإمام. السرخسي رحمه اله" فقال: ل ا 


MS E 0)‏ 
(؟) كذافي أصول السرخسي .۳٠۹/۱‏ 


CEA 


وجرت المحاجّة بينهم فيه بالرأي» والرأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر» 
فلو كان الخبر صحيحاً لاحتجّ به بعضهم على بعض » حتى يرتفع به 
الخلاف الثابت بينهم بناءً على الرأي» فكان إعراض الكل عن الاحتجاج 
به دليلاً ظاهراً على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ | ه. 

وذهب بعض الأصوليين وأهل الحدث إلى أنه إذا ثبت سنده وصح» 
فترك العمل والمحاجة به لا يوجب رده. 


حجتهم : 

أن الخبرحجة على كافة الأمة» والصحابي محجوج به كغيره» 
واستدلوا إلى ما ذهبوا إليه بالعمومات الواردة في ذلك» كقوله تعالى: ## وما 
کن لمم وَلامؤمِةِ د تی أله وََُوأ ان أن یک طحم ای من هم 4© 
وقوله تعالى : « مآ ا آل َل رَسُولِهء من أل الْثري فرت ولول لی الْمرقَ 
بسني وَالمسككين وآنن ابلك لدیک دوک بن انیا کم وما اتن الول 
مش دو وما تینک عن هوأ اتقو ناه شرید الاب 4 . 

وجه الاستد لال : 

أن النصين وردا عامين من غير فصل» ومن غير تخصيص لبعض الأمة 
دون البعض. فوجب العمل بهء وخلاف الصحابي إياه وتركه العمل 
والمحاجة به لا يوجب رده لما تلونا. ٠‏ 


.75/ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.۷/ سورة الحشر آية‎ )۲( 


۹ 


مثاله: 

حديث «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء»"2 الذي رواه زيد بن ثابت 
رضي الله عنه. . والمزاد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال تمسك به الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في اعتبار عدد الطلاق بحال الرجل. مع أن 
الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألةء وإليك بيان اختلافهم : 

ذهب سيدنا عمر:وعثمان وزيد وعائشة ئشة رضي الله عن عنهم إلى أن الطلاق 
يد جنا لبجل فى ر و 

وذهب سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أنه معتبن بحال 
المرأة» كما هو مذهب الحنفية» وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعتبر 
بمن رق منهماء حتى لا يملكُ الزوج عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كأنا 
حرين . 

ثم إن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي وأعرضوا 
ا جا ا 
أو غير ثابت . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : فإن الكبار من الصحابة 
اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أضلاً؛ فعرفنا أنه 
غير ثابت أو مؤؤولا ه. : 


*%* نم فنا 


)00( رواه الدار قطني والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفاً » وأخرجه عبد الرزاق 
موقوفاً على عثمان: بن عفان وزيد وابن عباس انظر الدارية ۲/ 7١‏ وتلخيض 
الحبير ۲٠۲/۲‏ » ومجمع الزوائد .٠٠١ /٤‏ 

) انظر أصول السرخسي ۳۹۹/۱. 


0۰ 


[شرائط الراوي] 


وهي أربعةٌ: الإسلام. 


[شرائط الراوي] 

(وهي أربعةٌ: الإسلام) . 

اعلم أن خبر الواحد لا يكون حجة إلا بشرائط هي في الحقيقة صفات 
يتحلى بها الراوي (وهي أربعة) 

الشرط الأول : 

(الإسلام) وهو قبول الدين الحق والتصديق بما جاء به النبي 
محمد بيا وليس اشتراط هذا الشرط وهو «الإسلام» لمجرد حصول 
الصدق؛ لأن الكفر لا ينافي الصدق» بل لانتفاء تهمة الكذب؛ لأن الكفر 
بعد تهمة زائدة في الخبر تدل على كذب الكافر» قال شمس الأئمة 
الس رخسي رحمه الله20: وذلك لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها 
أحكام الشرع› وهم يعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو نهاية 
العداوة» فيحملهم ذلك على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس 
منه فيه» وإليه أشار الله تعالى في قوله: « لا اونگ كَبَالا 4“ أي 
لا يقصّرون في الإفساد عليكم» وقد ظهر فيهم هذا بطريق الكتمان» فإنهم 
كتموا نعت رسول الله ية ونبوته في كتابهم بعد ما أخذ عليهم الميثاق 
بإظهار ذلكء» فلا يُؤمَنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب 
لا أصل له بطريق الرواية» بل هذا هو الظاهرء فلأجل هذا شرطنا الإسلام 


. بتصرف‎ "47/1١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
. ۱۱۸/ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


10١ 


في الراوي لكون خبره حجة» ولهذا لم جز شهادتهم على المسلمين؛ لأن 
العداوة ريما تحملهم على القصد للإضرار بالمسلمين بشهادة الزوز» : 
وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى الباعث على الكذب 
في خبره | ه. 
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله”"2: وذكر بعض الأصوليين» أن ٠‏ 
الاعتماد في رد رواية الكافر: على الإجماع المنعقد على سلب أهلية هذا 
المنضب في الدين عن الكافر لخسته وإن كان عدلاً في دين نفسه | ه. 
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار”؟: ولهذا ' 
لم تقبل شهادة الكافر على المسلم لما قلنا من.العدواةء ا 


اه. 


لأن الشهادة من باب الولاية» وولاية الكافر على المسلم 

قال تعالی: ٭ وآن مَل اه لكف عَل الوم سيل 74" والشرط 
في الإسلام: كماله. بما 0-6 فيهء وهو البيان إجمالگ إلا أن تظهر 
أماراته» نحو إقامة: الصلاة بالجماعةء وإيتاء الزكاةء وأكل. ذبيحتناء 
فيكون ذلك بمنزلة البيان منه على كمال إيمانه. وإن عجز عن البيان» 
فالواجب أن يستوصف فيقال أهو كذا؟ فإذا قال نعم: فقد ظهر كمال 
إسلامه . 


لق انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 0770/5 
(؟) انظر كشف أسرار البزدوي ۲/ .۷۳١‏ 
(۳) 'سورة النساء آية/ ٠٤١‏ . 


to 


والعدالة: 


دليل الوجوب: 

ودليل وجوب الاستيصاف: قوله تعالى : « کا الدِينَ اموا دا ج ڪم 
TEE I‏ 2004 . 

أي اختبروهن ببيان الشهادتين» ولم يكتف بدعواهن الإيمان. 

ومن السنة: ما روي «أن النبي كل كان يمتحن الأعراب بعد دعواهم 
الإيمان». 

وأما من استوصف فجهل وقال: لا أعرف ما تقول» فليس بمؤمن. 

(و) الشرط الثاني : 

وهي اتصاف الغير بفعل ما يجب فعله. وترك ما يجب تركه. 

واصطلاحاً : هى «عبارة عن الاستقامة على طريق الرشاد والدين»”" . 

وضدها الفسق: وهو الخروج عن الح الذي جعله له» وقيل في 
تعريف العدالة «هي عبارة عن أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي لاء . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله في السمتصفى: العدالة: هي «عبارة 
عن استقامة السيرة والدين» حاصلها 0 إلى هيئة راسخة في النفس 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً » حتى تحصل ثقة النفوس 


بصدقه » فلا ثقة بقول من لا يخاف الله خوفا وازعا عن الكذب . 


. ٠١ سورة الممتحنة آية/‎ )١( 
. 74٠ /۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۲( 
. ٠١١/١ انظر المستصفى للغزالي‎ )۳( 


tor 


والضبط: 


ؤاشترطت العدالة في الراوي لقبول خبره؛ لأن الراوي وإن كان ضابطاً . 
حسن الضبط فخبره يحتمل الصدق والكذب كما ذكرنا في أول بحث ؛ 
السنة؛ وذلك لأنه غير معصوم عن الكذب» فلم يكن بد من ترجينح جاتب 
الصدق على جانب الكذب لقبول خبره» وذلك بالعدالة . ۰ 


قال نمس الان برشي رج الله في امیر وإذا كان ترجيح 
جانب الصدق باعتبار عدالته وبه يصير الخبر حجة للعمل شرعا» فعر فناأن 
العدالة في الراوي شرط لكون خبره حجة | ه. : 1 

والشرط في العدالة كمالها وهر أف يكوة متجانا لمرن ديه لشت ' 
رجحان دليل العقل على الهوئ» فيترجح الصدق في خبره» ومجانبة 
المحظور تكون بالامتناع عن الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائرء 
ولا نكتفي بظاهر الإسلام واعتدال العقل؛ لأن الأصل حالة الاستقامة» . 
لكن هذا الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصد عن الاستقامة» وإليه الإشارة 


EG‏ عر . صب 


بقوله تعالى  :‏ داتع لين فيضك عن سبل أ 4 . 
(و) الشرط الثالث : : ۰ 
(الضبط) وهو لغْة «الحفظ» يقال ضبط الشيء : حفظه بالحزم» ويقال ` 
أيضاً رجل ضابط ان كذاني نار الجاع 


واصطلاحاً : «هو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه بمغناه» ثم : 
حفظه ببذل المجهود د ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاکرته 


.745/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
.75/ سورة ص آية‎ )۲( 


على اساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه)”" . 

ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا روى حديثاً ارتعدت فرائصه 
باعتبار سوء الظن بنفسه مع أنه في أعلى درجات الزهد والعدالة والضبط 
والفقاهة. واشترط في الراوي الضبط؛ لأن قبول الخبر باعتبار الصدق 
فيه» والحجة فيه هو الكلام الصدق» وأصل الصدق لا يحصل بدون 
الضبط أصلاً فى الباب . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”"' : فكان الضبط لما 
هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصل الكلام 


شرعاًا ه. 
وشريعة. 


أما المتن فيتم ضبطه صيغةً ولغةً. وأما المعنى: فيتم ضبطه فقهآ 
وشريعة؛ وذلك لأن النقل بالمعنى كان مشهوراً مستفيضاً بينهم» فإذا لم 
يضبط الراوي فقه الحديث ربما يقع خلل في النقل» بأن يقصّر في أداء 
المعنى بلفظه بناء على فهمه؛ ومن كان فقيها يُوْمَنُ عنه » ولهذا تترجح 
رواية الراوي الفقيه على رواية غير الفقيه. 

مثاله: 


أن يعلم الراوي حرمة القضاء في قوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ يقضي 


.۷۳١ 2 كذافي كشف أسرار البزدوي ۲/ هلالا‎ )١( 
.740/١ (؟) كذافي أصول السرخسي‎ 


م 


و 


والعقل: 


القاضي وهو غضبان» لم ورد النهي عن ذلك وما هو متعلقه» فل 
التفخص والنظر» يتبين + أنه متمان اي غير متسر علق مرو لقص 
فحسب» بل إنما متعلقة شغل القلب مثلاً . : 


(و) الشرط الرابع : 

(العقل) وهو لغة الحجئ والنّهى» كذا في مختار الصحاح . 

واصطلاحاً: «هو نور يضيء به طريق إصابة الحق» والمصالح الدينية 
والدنيوية». فيدرك القلب به كما تدرك العين بالنور الحسى المبصرات)9© : 
كذا ذكره القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي» وشمس الأثمة السرخسئ» 
وعامة الأشاعرة . ْ 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله © : وإنما سماه نوراً؛ لأن معتى ٠‏ 
النور هو الظهور للإدراك» فإن النور هو الظاهر المظهرء والعقل بهذه ١‏ 
المثابة للبصيرة التي هي عبارة عن عين الباطن كالشمس والسزاج لعين : 
الظاهرء بل هو أولى بتسمية النور من الأنوار الحسية» لأن بها لا يظهر إلا 
ظواهر الأشياءء فتدرك العين بها تلك الظواهر لا غيرء فأما العقل فتستثير : 
به بواطن الأشياء ومعانيهاء ويدرك حقائقها وأسرارهاء فكان أولى بام : 


زفق أخر جه مسلم برقم ادقن والترمذي برقم لضن 0 ا برقم : 
.o۸4/‏ 
( الارعيد النزيز البخاري خلى i‏ نقلاً عن القاضي : 


)۳( عن سونط ان ر ا ن .VFY/Y‏ 


£0٦ 


ا أمره» قال تعالى: 
وه َْرَحَكُم يا بطون هدیم لَامَلَمُوس كينا 4 . لکن فيه استعداد 

TS‏ فيحدث العقل فيه شيئاً فشيئآ إلى أن يبلغ 
درجات الكمال العقلي فقبل البلوغ يكون قاصراً عن الكمالات» والوقوفٌ 
على كل جزء منه بحسب الزمان إلى أن يبلغ درجات الكمال متعذرٌ 
ولا طريق لنا إلى الوقوف على حقيقته ومعرفته» فأقيم السبب الظاهر في 
حقنا وهو البلوغ من غير آفة مُقام كمال العقل تيسيراً» وبُني التكليف 
عليه؛ لأن اعتدال العقل يحصل عند البلوغ غالبا وسقط اعتبار ما يكون 
موجوداً من العقل قبل البلوغ في حق الصبي مرحمة به وفضلاً من الله 
فصار الصبي في حكم من لا عقل له بالنسبة إلى لحوق عهدة عليه 

واشترط في الراوي العقل؛ لأن الخبر كلام؛ والكلام في الشاهد وضع 
لإظهار المعنى الكامن في القلب» ولا يحصل ذلك بدون العقل . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”"©: ألا ترى أن من 
الطيور من يسمع منه حروف منظومة» ويسمى ذلك لحنآء لا كلاماً. 
معلوم ولا يسمى ذلك کلاماًء فعرفنا أن معنى الكلام في الشاهد ما يكون 
مميزاً بين أسماء الأعلام» فما لا يكون بهذه الصفة يكون كلاماً صورةً 
لا معني اه. 

ولهذا قال الفقهاء: لا تجب سجدة التلاوة بقراءة الببغاء وقت 
سماعهاء وهذا عند أكثر المحققيين منهم . 


.۷۸/ سورة النحل آية‎ )1١( 
. ٤٠/١ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 


to¥ 


فلا يُوجب العمل خير الكافي والفاست» والصبي» المعتوه» والذي 
اشتدت غفلئُه خلقةً» أو مسامحةً» أو مجازفة» والمستوق 1 


فالتمييز الذي به يتم الكلام صورة ومعنىّ لا يكون إلا بعد وجود : 
لعقل؛ لذا كان العقل شرطا في المخير؛ لأن خبره أحد وسنت 
يكون معتبراً إلا باعتبار عقله . 
ان ل لنقضان 
عقله» دون المعاملات إذا كان مميزاً للضرورة . ش 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله فی كتابه كشف الأسرار*؟: 1 
ليس بحجة؛ لأن الشرع لما لم يجعله ولياً في أمر دنياه ففي أمر الدين 
أولى» وكذلك المعتوها ه. 

وبناء على ما تقذم من شرائط الراوي (فلا يوجب العمل خب الكافر) : 
لفقد شرط الإسلام» (والفاسق) لفقد شرط العدالة (والصبي) لفقد شرط 
العقل (و) كذلك (المعتوه)”"' لفقد شرط العقل أيضاً. 

(والذي اشتدت: غفلته) لفقد شرط الضبط (خْلْقَةٌ) بأن كان سهوه 
ونسيانه أغلب من ضبطه وحفظه (أو مسامحة) ومساهلة؛ لعدم اهتمامه 
بشأن الحديث (أو مجازفة) بأن يتكلم من غير خبرة وتيقظ (والمستور””: 


)١(‏ كذافي كشف الأسرار للبزدوي ۷۳۳/۲ , ۷۳٤‏ » 0“/ا, 

زم المعتوه : من كان كلامه يشب العقلاء مرة » ويشيه المجانين مرة أخرى » فهو 
ناقص العقل من غير صبى ولا جنون . 

(۳) المستور : هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه. 


0A 


کالفاسق› لا يكون خبره حجةً فى باب الحديث ما لم تظهر عدالته إلا 
في الصدر الأول على ما نبيّن وروى الحسن رحمه الله عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه : أنه مثلّ العدل فيما يُخبر من نجاسة الماء . 


كالفاسق» لا يكون خبره حجة فى باب الحديث) باتفاق الروايات لفوات 
العدالة الباطنة (ما لم تظهر عدالته» إلا في الصدر الأول) وهم أهل القرن 
الأول من الصحابة رضي الله عنهم» ومن بعدهم من أهل القرن الثاني 
والثالث» فإن المستور من أهل القرون الثلاثة خبره مقبول بشروط (على 
مانبيّن) إن شاء الله تعالى في موضعه من الكتاب . (وروى الحسن”2 رحمه 
الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه) أي أن المستور (مثل العدل فيما يخبر 
من نجاسة الماء) . 

أقول : اختلفت الرواية في خبر المستور بالنسبة للإخبار بنجاسة الماء. 


فروى الحسن بن زياد رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
كالعدل في هذا الخبر» وهو ظاهر على مذهبه» فإنه يجوز القضاء بشهادة 
المستورين إذا لم يطعن الخصم؛ لثبوت عدالتهم ظاهرآء لقوله عليه 
الصلاة والسلام «المسلمون عدول بعضهم على بعض» وكذا نقل عن 
عمر رضي الله عنه. فهذا من صاحب الشرع وهو النبي َة تعديل لكل 
مسلم» وتعديل صاحب الشرع أولى من تعديل المزكي . 


)١(‏ الحسن بن زياداللؤلؤي الكوفي أبو علي قاض فقيه من أصحاب أبي حنيفة 
رضي الله عنه » أخذ عنه وسمع منه وكان عالماً بمذهبه بالرأي ء ولي القضاء 
بالكوفة » سنة٤۹١ه.‏ وتوفي سنة ١4‏ 7ه انظر أعلام الزركلي ٠۹۱/۲‏ . 

(۲) أورده الديلمي في الفردوس بلا سند عن ابن عمرو ٤۷٦/٤‏ . وانظر كشف 
الخفاء ۲۷۲/۲ » ۲۷۳ » وتمييز الطيب من الخبيث / ٠١١‏ . 


۹ 


وذكر في كتاب الاستحسان: أنه مل الفاسق» وهو الصحيح»؛ وقال 
محمد رحمه الله في الفاسق بُخبر بنجاسة الماء : إنه يحكّم السامع رأيه 
فإن وقع في قلبه أنه صادق» تيمم من 4 دنه ع اي ملحو ج16 امورو ل N‏ 6 3 


(وذكر) الإمام الزباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله (في كتاب 
الاستحسان: أنه) أي المستور (مثل الفاسق) في إخباره بنجاسة الماءء 
فقال: وإذا حضر المنُسافر الصلاة ولم يجد ماءً إلا في إناء أخبره رجل أنه 
قذر» وهو عنده رجلْ مسلم مرضي لم يتوضأ به» وإن كان فاسقاً فله أن 
يتوضاً بذلك الماء. :وكذلك إن كان مستوراًء ألحق المستور بالفاسق» 
(وهو الصحيح) في ظاهر الرواية؛ لأنه لا بد من اشتراط العدالة لترجح 
جانب الصدق في الخبرء وما كان شرطاً لا يكتفئ بوجوده ظاهراً. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”©: و 
في الاستحسان أصح في زمانناء فإن الفسق غالب في أهل هذا الزمان» فلا 
تعتمد رواية المستور: ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء 
قبل أن تظهر عذالته» وهذا بحديث عبّاد بن كثير أن النبي عليه السلام قال 
«لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته»؛ ولأن في رواية الحديث معنى 
الالزام» فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر 
بالتفخص عن أحوال الراوي | ه. (وقال محمد رحمه الله في الفاسق) أي 
والمستور؛ لأن محمداً رحمه الله سؤّى بين الفاسق والمستور في هذا 
الخبر» فقد ذكر في الفاسق والمستور (يخبر بنجاسة الماء» اا 
السامع رأيه» فإن وقع في قلبه) بناء على أكبر رأيه (أنه صادق» تيمّم من 
2000 انظر أصول السرخسي ۳۷۰/۱ ». 1 : 
(۲) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية من عدة طرق انظر الكفاية / 294 ۹١‏ 

وعزاه السيوطي للخطيب انظر فيضن القدير ۳۸١ /١‏ » وانظر المحدث الفاصل 

للرامهرمزي بتحقيْق الدكتور محمد عجاج الخطيب / 41١‏ . 


aE 


غير إراقة الماء» فإن أراق فهو أحوط للتيمم . 


وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقُهم في 
عبان او ت فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل . 


غير إراقة الماء) ولا يتوضا بهء لأن أكبر الراي فيما لم يوقف على حقيقته 
كاليقين» (فإن أراق) ثم تيمم (فهو أحوط للتيمم) لاحتمال أنه كاذب في 
خبره» وعلى هذا التقدير لا يجوز له التيمم» فكان الاحتياط في الإراقة 
ليصير عادما للماء» فيجوز له التيمم بيقين» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب» 
توضأ ولم يتيمم“ (وفي خبر الكافر) بأن أخبر بنجاسة الماء» لا يعمل 
السامع بخبره وإن وقع في قلبه صدقه» ثم تيمم بعده كان ذلك أفضل» > وإن 
تيمم من غير | إراقة وصلَّى لا تجوز صلاته؛ لأن الكافر لما لم يلزمه موجب 
ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع كان خبره ملزماً على الغير ابتداء» 
والكافر ليس من أهل الإلزام. (و) كذا (الصبي والمعتوه إذا وقع في قلب 
السامع صدقهم في نجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم» فإن أرق الماء ثم تيمم 
فهو أفضل) وهذا عند عامة المشايخ؛ لأن موجب ما أخبر به لم يلزمهما 
فلو قبلنا خبرهما صار إلزاماً على الغير» وليس لهما ولاية الإلزام على 
الغير بوجه» قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف 
الأسرار” : وفي راوية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط 
خاصة ا ه. 


ألا يرى أنه لا ولاية لهما على أنفسهماء فكيف تثبت لهما ولاية على 
الغير؟ 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدودي ٤٤/۳‏ . 
)02( كذا ذكره فخر الإسلام في كتابه كشف الأسرار 44/7 . 
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وفي المعاملات التي تنقّكُ عن معنى الإلزام كما في الوكالاتِ 
والمضارباتٍ والإذن في التجارات ي يُعتبر خبرٌ كل مميّر لعموم الضرورة 


الداعية ة إلى سقوط ساك كر الشرائط» فإن الإنسان قَلّما جد الس 
لتلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه . nds‏ ين 


إلا أن احتمال الصدق في خبرهما غير منقطع» إذ الكفر والصبئ والعته 
لا ينافي الصدق» وعلى تقدير الصدق لا تحصل الطهارة بالتوضي بها 
وتتنجس الأعضاءء فكان الاحتياط في الإراقة» ثم التيمم بعده» لتحصطل 
الطهارة ويخصل الاختراز عن النجاسة بيقين» :ولا يجوز التيمم من غير 
إراقة عند بعض العلماء؛ لأنه واجد للماء الطاهر ظاهراً. وهذا فيما إذا 
وقع الصدق في قلب السامع» قال عبد العزيز البخاري زحمه الله : فأما 
إذا لم يقع الصدق في قلب السامع» فالكافر والفاسق في ذلك سواء اه 

(وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام» كما في الوكالات 
والمضاربات والإذن في التجارات) احترز به عما فيه إلزام محض من 
حقوق العباد كالحقوق التي تجري فيها الخصومات» فإن خبر الواحد 
لا يقبل إلا بشرط الغدد ولفظة الشهادة والأهلية بالولاية ليصلح خبره 
لاولزام؛ بخلاف e)‏ التي تنفك عن معنى الالزام | كما ذكر فإنه 
(يعتبر) فيه (خبر كل مميز””" '؛ لعموم الضرورة الداعية إلى سقوظ سائر 
الشرائط) سوى التمييزء (فإن الإنسان قلّما يجد) العدل الحر البالغ المسلم 
(المستجمع لهذه الشرائط) في كل زمان ومكان ‏ ل (يبعثه إلى وكيله أو 
غلامه) فلو شرطت هذه الأوصاف هنا لوقعنا في حرج عظيمء وتعطلت 


0( كذا ذكرة عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤۹/۳‏ . 
(؟) عدلاً كان أو غير عدل ٠‏ صبيآ كان أو بالغآ » مسلماً كان أو كافراً. . 
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ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر؛ ولأن اعتبار هذه 
الشروط ليترجّح جهة الصدقٍ في الخبر فيصلحَ أن يكون مُلزماً 
وذلك فيما يتعلقٌ به اللزوم» فشرطنا في أمور الدين دون ما لا يتعلق 
به اللزوم من المعاملات . 


وإنما اعشّبر خب الفاسق في حل الطعام وحرمتهء وطهارة الماءِ 
ونجاسته إذا تأيّد بأكبر الرأي؛ لأن ذلك 10000 


المصالح» فسقطت هذه الشرائط للضرورةء لأن لها أثراً في التخفيف» 
(و) من دواعي الضرورة أنه (لا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر) 
أي لا يمكن العمل بالأصل هناء بخلاف إخبار الفاسق بنجاسة الماء 
ونحوه حيث لا يعمل به بدون تحكيم الرأي» لأن العمل بالأصل ممكن› 
وهو أن الأصل في الماء الطهارة» فلم تكن الضرورة لازمة فوجب ضم 
التيمم إليه» أما ههنا فلا أصل يعمل به» فجعل الفسق هدراًء وجوّز قبول 
خبره مطلقاء كخير العدل. 

ومن دواعي سقوط الشروط هنا قول المصنف رحمه الله (ولأن اعتبار 
هذه الشروط ليترجح جهة الصدق في الخبر» فيصلح أن يكون ملزما 
وذلك فيما يتعلق به اللزوم» فشرطناها في أمور الدين دون ما لا يتعلق به 

وأما ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون 
ونحوهما فيشترط فيه أحد شطري الشهادة» العدالة؛ أو العدد عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه اعتباراً لمعنى الالزام من وجه . 

(وإنما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته» وطهارة الماء 
ونجاسته إذا تأيدَ بأكبر الراي؛ لأن ذلك) أي الوقوف على حل الطعام 
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أمر خاصٌ لا يستقينم تلقيّه من جهة العدولٍ» فوجب التحرّي في خبره 
للضرورة» وكوتّه امع الفسق أهلاً للشهادة» وانتفاء التهمة» حيث 
يلزمه بخبره ما لزم غير إلا أن هذه الضرورة غير لازمة؛ لأن العمل 
بالأصل ممكن» وهو أن الماءَ طاهڙ في الأصل فلم يُجعل الفسِقٌ 
هدراًء ولا ضرورة في المصير إلى روايته في أمور الدين أصلاً 


وحرمته» وطهارة:الماء ونجساته (أمر خاص) بالنسبة إلى رواية 
الحديث ليس بأمر يقف عليه جميع الناس» حتى أمكن التلقي من جهة 
العدول» بل ربما يقف عليه الفاسق وهو الغالب فيه ف (لا يستقيم تلقيه : 
من جهة العدول)؛ لأنه لا يكون إلا في الفيافي والقفار والأسواق» . . 
والغالب فيهما الفاسق (فوجب التحري في خبره للضرورة» وكونه) أي ١‏ 
كون الفاسق (مع الفسق أهلاً للشهادة) حتى لو قضى القاضي بشهادته ' 
ينفذ» (وانتفاء التهمة) أي تهمة الكذب عن خبره (حين يلزمه بخبزه) : 
من الاجتناب والإقدام (ما يلزم غيره) فلا يكون خبره ملزما على الغير . 
ابتداء» بخلاف الكافر والصبي» فإن الكافر ليس بأهل للشهادة على 
المسلم» والصبي ليس بأهل للشهادة أصلاً» فلا يلزمهما بخبرهما 
ما يلزم غيرهما فيكون خبرهما ملزماً على الغير ابتداء من غير أهلية إلزام 
فلا يقبل. 

(إلا أن هذه الضرورة) وهي سقوط الشرائط في خبر الفاسق بنجاسة 
الماء (غير لازمة؛ ,لأن العمل بالأصل ممكن» وهو أن الماء طاهر في 
الأصل فلم يجعل إلفسق هدرا) كما ذكرنا (ولا ضرورة في المصير إلى ' 
روايته) أي رواية الأحاديث (في أمور الدين أصلاً) حيث لا يقبل فيها خبر ' 
الفاسق سواء وقع فيي قلب السامع صدقه أم لاء فلا ضرورة في المصير إلى 


٤ 


لأن العدولٌ من الرواة كثرةٌ وبهم غنيةٌ» فلا يُصار إليه بالتحرّي . 
وام صاحبٌ الهوى 


قبول روايته (لأن في العدول من الرواة) الذين تلقّوا نقل الأخبار (كثرة) 


(وأما صاحب الهوى)“ فهو المتأول الفاسقء اختلف العلماء في 
قبول روايته على مذاهب» وإليك بيانها. 

المذهب الأول: 
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى عدم قبول روايته» قياساً 
على عدم قبول شهادته . 

حجة أصحاب المذهب الأول: 

أن الفسق في العمل مانع من القول» فالفسق في الاعتقاد أولى؛ لأنه 
أقوى . 

المذهب الثاني : 

ذهب بعض العلماء إلى قبول روايته قياساً على قبول شهادته . 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 

انتفاء تهمة الكذب» فإن من احترز عن الكذب على غير 
رسول الله ب كان أشد تحرزاً من الكذب على الرسول ك. 
)١(‏ الهوى: هو ميلان النفس إلى ما تستلذ به من الشهوات من غير داعية الشرع . 
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فالمذهبٌ المختارٌ: أنه لا تقبل روايةٌ سن تخل لوی وما انين 
إليه؛ لأ المحاجة أوالدعوة إلى الهوى سببٌ ذا إن ا 
تمن على حديث رسول الله وه. 


المذهب الثالث :. 
فقال: تقبل روايته إن لم يكن داعياً للناس إلى هواه» ولا تقبل إذا كان 
يدعو الناس إليه» بخلاف الشهادة حيث تقبل على كل حال. 

وهو لهت عام أهل الفقه والحديث» وهو القول المختار الذي 
ذهب إليه المصنف رخمه الله بقوله (فالمذهب المختار: أنه لا تقبل رواية 

من انتحل الهوى ودعا الناس إليه) . 

حجة أصحاب المذهب الثالث كما قال المصنف رحمه الله : 9 

(لأن المحاجّة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى .التقوّل» فلا فلا يُؤتمن 
على حديث رسول الله كَكِةِ) . 0 

المذهب الرابع: ' 

قال الإمام مالك“ رحمه الله : لا يؤخذ حديث رسول الله علد من 
RR‏ بن ا هوه ولا من کاب يكذب على رسول الله 
المذهب الخامس :: 
قال أبو الحسين البصري": وأما الفسق في الاعتقادات إذا كان . 


(1) كذا ذكره عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠ ٤» ٥۳/۳‏ قلا 
عن الإمام مالك. ؛ 
() انظر المعتمد ين الحسين البصري ٠۳١ , ۱۳٤/۲‏ . 


كك 


صاحبه متحرجاً في أفعاله فعند الشيخين أبي علي وأبي هاشم الجبائي: أنه 
يمنع من قبول الحديث. وعند جل الفقهاء : أن الفسق في الاعتقاد لا يمنع 
من قبول الحديث اه. 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله2: أن المبتدع إن 
كان ممن يُكْمَّر لا يقبل خبرهء وإن كان ممن لا يُكْفَّره فإن كان ممن 
يعتقد وضع الأحاديث على رسول الله َة لا يقبل خبره أيضاًء لتوهم 
الكذب» كالكرامية» فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب 
والترهيب» وإن لم يكن ممن يعتقد الوضع وكان عدلاء يقبل خبره 
لرجحان صدقه على کذبه | ه. 

والصحيح في قبول رواية صاحب الهوى المبتدع المتأول الفاسق هو 
التفصيل كما ذكرنا وهو القول المختار عند المصنف رحمه الله وعند أكثر 
العلماء. 

قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فى أصوله: وأما صاحب 
الهوى فقد بيّنا أن الصحيح أنه لا تعتمد روياته في أحكام الدين» وإن 
كانت شهادتهم مقبولة» ثم علل لقوله هذا بقوله: فأما في أخبار الدين 
فيتوهم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو محق حتى يجيبه إلى 
ما يدعوا إليه من الباطل» فلهذا لا تعتمد روايته» ولا تجعل حجة في باب 
الدين» والله أعلم | ه. : 


. 58 /۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
4/ا‎ » ٤۷۳/۱ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 
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المبحث الثاني 


في معروف الرواية 
«الراوي الفقيه» 


وإذا تَبَتَ أن حبر 'الواحد حجةٌ قلنا: إن كا الراوي معروفا افقو ْ 
اه كالخلفاء ء الأربعة 


المبحث الثاني 


في معروف الرواية 
«الراوي الفقيه» 


(وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة) بالشرائط المتقدمة (قلنا: إن كان : 
الراوي معروفاً بالفقه والتقدم في الاجتهاد» كالخلفاء الأربعة) رضي: الله 
عنهم» وهم خلفاء الرسول كَل الخليفة الأول: أبو بكر الصديق رضي الله 
عه , والخليفة الثاني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه”"2. والخليفة 


)١(‏ أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن أبي قحافة » أول الخلفاء الراشدين » وأول 
من أسلم من الرأجال ٠‏ ولد بمكة سنة 5١‏ » قبل الهجرة » كان سيد قزيش 
وعالمها بأخبار القبائل وسياستها » شهد الحروب » وبذل الأموال في سبيل الله 
وكان حليماً خطيباً لسناً شجاعاً بطلاً » مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونضف 
توفي في المدينة شنة١١ه‏ ء انظر أعلام الزركلي ٠٠١/٤‏ . 

(۲) عمر بن الخطاب:بن نفيل القرشي العدوي » أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين 1 
وأول من لقب بأمير المؤمنين » الصحابي الشجاع صاحب الفتوحات يضرب 
بعدله المثل » وهو أول من وضع للعرب التاريخ الهجري » وأول من دون 
الدواوين في الإسلام » وكان يقضي على عهد رسول الله اة انظر أعلام الزركلي 
٥‏ » وابن الأثير ١9/7"‏ » وصفة الصفوة ۷/ ٠١١‏ » والإصابة / 20778 , 
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والعبادلة الثلاثة» يل a a ١‏ لبج هد "لاد جيه م جرد شاه DEE EE‏ 


الثالث: عثمان بن عفان رضى الله عنه والخليفة الرابع : علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه" . 


(والعبادلة الثلاثة)" و هم عند الفقهاء ثلاثة» عبد الله بن مسعود), 


وعيد الله بن اي وعبد الله بن قمر رضي الله عنهم أجمعين » 
وعند المحدثين" أربعة وهم: عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 


(۱) عثمان بن عفان بن أبي العاصن بن أمية أمير المؤمنين » ذو النورين » وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة ولد بمكة سنة ٤١‏ قبل الهجرة وأسلم بعد البعثة بقليل » 
كان غنياً شريفاً؛ من أعظم أعماله تجهيز جيش العسرة بنصف ماله » جمع 
القرآن » وروى عن النبي يل ٠١١‏ حديثاً » قتل بالمدينة وهو يقرأ القرآن سنة 
له. انظر أعلام الزركلي 4/ ۲٠١‏ » وصفة الصفوة ٠١١/١‏ . 

(؟) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي › 
أبو الحسن أول الناس إسلاماً » ولد قبل البعثة بعشر سنين » وتربى في حجر 
النبي يياو ٠‏ وشهد مع النبي بلا المشاهد إلا غزوة تبوك » قتل في رمضان سنة 
٠4ه‏ ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف » انظر الإصاية 601/5 


وما بعدها بتصرف . 

(۳) العبادلة: جمع عبدل » لغة في عبد. 

(:) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذيل أبو عبد الرحمن أسلم قديمآً 
وهاجر الهجرتين ٠‏ وشهد بدراً والمشاهد بعدها » لازم النبي ئة > وروى عنه 
الكثير مات بالمدينة سنة 7ه انظر الإصابة ۲/ ۳٠۸‏ بتصرف . 

)٥(‏ ستأتي ترجمته بعد قليل. 

() مرت ترجمته. 

۷( جمعهم بعضهم نظماً بقوله : 
أبناء عباس وعمرو وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر 


۹ 


وزيد.بن ثابتٍ» ين ره وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي 
الله عنهم » وغيرهم : 


العاص» وعبد الله بن غمر» »> وعبد الله بن عباس» رضي م 
(وزيد + بن ثابت237 ومعاذ بن جبل” ٠"‏ وأبي موسى الأشعري” “وعائشة 
رضي الله عن “ ۽ وغيرهم) كأبي بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف» 


)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي ٠‏ أبو خارجة صحابي » كان 
كاتب الوحي » ولد في المدينة سنة ١١‏ قبل الهجرة » ونشأ بمكة » وهاجر مع 
النبي بيه > وكان: رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والفرائض له في كتب 
الحديث / 947 حديثاً توفي سنة 45 ه. انظر الإصابة ت/ ۲۸۸۰ » وإعلام 
الزركلي ٥۷/۳‏ . 

زفق معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري الإمام المقدم في علم 
الحلال والحرام ؛ وعن ابن مسعود أن معاذاً كان أمة قانتاً لله ٠‏ روى نحن 
البي بلا أحاديث!» مات في الشام بالطاعون سنة ١١ه‏ وعاش أربعا وثلائين 
سنة انظر الإصابة EV‏ 

(۳) ابو موسى الأشعري . هو عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر من 
قحطان » صحابي فقيه استعمله رسول الله کیو على زبيد وعدن وولاه عمر 
البصرة ثم الكوفة » وتوفي فيها سنة 4 4ه له / ٣٠٠١‏ حديئاً. انظر . الإصابة 
ت885: » وإعلام الزركلي 1١4/5‏ . 

2 ع هتالت اد د ادو دي E‏ 
بالدين والأدب » كانت تكنى بأم عبد الله تزوجها النبي اة في السنة الثانية بعد 
الهجرة » فكانت :أحب نسائه إليه » وأكثرهن رواية للحديث عنه كان أكثز 
الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم » روى عنها / 77٠١‏ حديثاً » ولدت 
سنة 4 قبل الهجرة وتوفيت بالمدينة سنة 08ه انظر أعلام الزركلي 780/9 . أ 


ا 


ممن اشتَهرَ بالفقه والنظر. 
كانَ حديثُهُم حجة يُمْرَكُ به القياسٌُ. 


وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن الزبير (ممن اشتهر بالفقه والنظر) أي 
عرف بالاجتهاد. 

(كان حديثهم حجة) سواء وافق القياس أو خالفه» فإن وافقه تأيد به 
الحديث. 

حجة الجمهور: 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه على القياس عند 
التعارض» فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد. 

فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نقض حكماً حكم فيه برأيه لحديث 
سمعة من بلال» وترك عمر رضي الله عنه رأيه في الجنين» وفي دية 
الأصابع بالحديث» حتى قال: كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله 
يكلدُوغير ذلك كثير. وما ذكر من ردهم خبر الواحد في بعض الواقعات 
فلأسباب عارضة» لا لتقديمهم وترجيحهم القياس عليه» وسيأتي بيانه . 

وما ورد عن الإمام مالك رحمه الله : أن خبر الواحد إذا خالف القياس 
لا يقبل 'فغير صحيح» قال عبد العزيز البخاري رحمه الله2: وهذا القول 
القول ولا يدرى ثبوته منه ا ه. 


. 1۹۸/۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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وذكر أبو الحسين البصري”: أن القياس إذا عارضه خبرالواحد فإن 
كانت علة القياس منضوصة بنص قطعي» وخبر الواحد ينفي موجبها وجب 
العمل بالقياس بلا خلاف؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمهاء فلا 
يجوز أن يعارضها خبر الواحد. 

وإن كانت منصوصة بنص ظني تتحقق المعارضة» ويكون العمل 
بالخبر أولى من القياش بالاتفاق؛ لأنه دال على الحكم بصريحه. .والخبر 
الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة . 
مستنبطة من أصل ظنيء كان الأخذ بالخبر أولى بلا 
خلاف؛ لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى بالاعتبار وذلك في 
محل الخبرء وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي» والخبر المعارض 
للقياس خبر واحد فهو موضع الخلاف» وإن كان الأصوليون ذكروا 
الخلاف مطلقاً. فعند الإمام الشافعي رضي الله عنه: أن الأخذ بالخبر 
أولى» وهو قول أبي الحسن الكرخي رحمه الله. وقال عيسى بن أبان: إن 
كان راوي الخبر ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره 
وترك القياس» وإن كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع الاجتهاد اه 
وذكر أن في الصحابة من رد حديث أبي هريرة بالاجتهادء ومنهم'من قال 
طريقه الاجتهاد. 


وإن كانت 


)0 انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ۲/ 7۳ 


«الراوي غير الفقيه» 
وإن كان الراوي معروفاً بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثلّ 


أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهماء فإن وافقٌ حديثه القياس 
عمل به» وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسدادٍ باب الرأي . 


«الراوي غير الفقيه» 
اعلم أن خبر الراوي المعروف بالرواية دون الفقه كما ذكره المصنف 
رحمه الله بقوله: (وإن كان الراوي معروفاً بالعدالة والحفظ والضبط دون 
الفقه مثل أبي هريرة”'2 وأنس بن مالك رضي الله عنهما) ففي قبول خبره 
تفصيل» إليك بيانه : 
إما أن يوافق خبره جميع الأقيسة أو يخالفهاء أو يوافق قياساً ويخالف 
قياساً (فإن وافق حديثه القياس) بأن وافق جميع الأقيسة» أو وافق قياساً 
وخالف قياساً قبل و( عمل به)» وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة 
وانسداد باب الرأي) وذلك بأن خالف جميع الأقيسة التي يكون ثبوت 


)١(‏ أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي كان أكثر الصحابة حفظا 
للحديث ورواية له » لزم صحبة النبي ية وروى عنه ٥۳۷١‏ حديئا نقلها عن 
أبي هريرة أكثر من 8٠١‏ رجل من صحابي وتابعي » وكان يفتي في زمن 
الصحابة» جمع تقي الدين السبكي جزءاً سماه «فتاوى أبي هريرة» ولد 
سنة ١‏ 1ه وتوفي بالمدينة سنة ۹١‏ ه. انظر الإصابة / ١11/9‏ » وأعلام الزركلي 
۳ », والجواهر المضيئة ٠» ٤۱۸/۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ .۲۷١‏ 

() أنس بن مالك: هو أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ي » وأحد 
المكثرين من الرواية عنه » خدم النبي ية عشر سنين ودعا له بالبركة » مات 
بالبصرة سنة ٠9ه‏ وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة » انظر الإصابة ۷١/١‏ » 
ف 


يفف 


وذلكَ كحديث أبى هريرة رضى الله عنه في المصّراة. 


أصولها بدليل قطعي» كالكتاب والسنة والإجماع» فيكون بهذه الحالة غير 
مقبؤل عند الحنفية» وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من انسداد ياب 
الرأي. 

بيانه: 

أن النقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم» فإذا قصر فقه الراوي لم يُؤْمَن 
من أن يذهب شيء من معانيه فتدخله شبهة زائدة على أصله يخلو عنها 
القياس . 

(وذلك) أي ترك خبر الأحاد لضرورة انسداد باب الرأي (كحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه في ) الشاة (المُصرَاة)“ وهو ما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال : 

دلا عرد اال فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظزين إلى 
ثلاثة أيام بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها:وصاعاً 

تمر . 

الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث واختلاف العلماء فيها : 


ذهب الحنفية إلى أن التصرية ليست بعيب» ليس للمشتري ولاية اله 
بسببها من :غير شر 


)١(‏ التصرية في اللغة: معناها الجمع » من صريته إذا جمعته » والمراد بها هنا: 
الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب ب با المخري ا 
غزيرة اللبن. © , 

(۲) أخرجه البخاري ٩۳/۳‏ ۰ ومسلم برقم / 1١915‏ »> والترمذي رقم ۱ 3 
EER BEE‏ 


{Vé 


وذهب الشافعية إلى أن التصرية عيباًء حتى كان للمشتري الخيار إذا 
تبين له بعد الحلب خلاف ما تخيله» تمسكاً بهذا الحديث. 
لكن الحنفية تركوا العمل بهذا الحديث لمخالفته القياس من كل وجه 
الثابت بالكتاب والسنة والإجماع, لا لأن أبا هريرة رضي الله عنه غير فقيه . 
وقد ذكر صاحب التقرير والتحبير": أن أبا هريرة رضي الله عنه لم 
يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد» وكان يفتي في زمن الصحابة» ولم يكن 
يفتي في زمنهم إلا مجتهد فقيه | ه. 
وجه مخالفة حديث المصراة للقياس: 
اعلم أن حديث المصراة يخالف القياس من عدّة وجوه. 
الوجه الأول: 
کک العدوان: E‏ وهو الكامل قال تعالى: 
سن کدی انم عدوا لیو غل ما دی ع 4 . 
ا وهو القاصرء قال عليه الصلاة والسلام «من 
تو عتق شقصا له في عبد قُرُمٌ عليه نصيب شريكه إن کان موسر" . 
و سيم e‏ 
والأخذ به يُعدَ نسخا للكتاب والسنة الموجبين ين العمل بالقياس» ويكون 
معارضا للإجماع المنعقد على أن ضمان العدر ان إما بالمثل أو القيمة 
لا ثالث لهما عند فوات العين وتعذر الرد. 
)١(‏ انظر التقرير والتحبير .۲٠١۱/۲‏ 
(۲) سورة البقرة آية/ ٠۹٤‏ . 


۳( رواه البخاري ۳4/۳ clo cE‏ ومسلم ا انظر نصب الراية 
YAY /Y‏ » ونيل الأوطار /١‏ ۷۳ » وفتح الباري /١‏ لالا » ۸۲. 


Yo 


الوجه الثاني : 

أن الحديث أوجب رد صاع من تمر بإزاء اللبن» هد 
بعد الشراء والقبض إلا يكون مضموناً على المشتري» لأنه فرع ملكه 
الصحيح» فلا يضمن بالتعدي لعدم التعدي» ولا يضمن بالعقد؛ لأن 
ضمان العقد ينتهي بالقبض . 

الا ترى أن اللبن الذي كان حين العقد ثم حلب بعد القبض لم يكن 

مالاً عند العقد» وإنما يصير مالا بالحلب فهو بمنزلة الحَبل» ولئن سلم أنه 
مال فهو صفة للشاة» فيعتبر مالاً تبعا» كالصوف . 

الوجه الثالث: 

أن ظاهر هذا الحديث يدل على توقيت خيار العيب» وهو غير مؤقت 
بوقت بالإجماع. فثبت أنه مخالف للقياس من جميع الوجوه» فوجب رده 
بالقياس» ووجب ترجيح القياس عليه . 


وجه ترجيح القياس على خبر المصراة: 

أن القياس وإن كان فيه شهبة لكنها ليست إلا في الوصف الذي جعل 
الاتصال» فكان فيه شبهتان وفي القياس شبهة واحدة» فيحتاط في مثل هذا 
الخبر بترجيح ما هو أقل شبهة وهو «القياس» على ما هو أكثر شبهة وهو 
«الخبر». بخلاف خبر الفقيه» فإنه أقوى من القياس لبقاء شبهة الاتصال 
فقط بوصفه دون أصلهء فلا يلزم من تقديمه على القياسن مخالفة الكتاب 
والسنة والإجماع؛ ؛ لأن هذه الأدلة توجب العمل بالخبر عند عدم وجواد 
الأقوى. أما عند ونجود الأقوى فتوجب العمل بالأقرى وترك ماي 
أضعف » فلا يتحقق وقوع النسخ والمعارضة. 


كلا 


ثم إن ما ذكر من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب 
عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه اله 
وخرج عليه حديث المصراة» وقد علمت وجه التخريج الذي ذكرناه. 

وذهب أبو الحسن الكرخي ومن تابعه من الحنفية إلى أن فقه الراوي 
ليس بشرط لتقديم خبره على القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم 
يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورةء ويقدم على القياس» قال صدر 
الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله: وإليه مال أكثر العلماء. 


حجة أبي الحسن الكرخي : 
احتج أبو الحسن الكرخي بحجة من وجهين . 
الوجه الأول: 


أن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم» والظاهر أنه 
يروي كما سمع» ولو غير لغيّر على وجه لا يتغير به المعنى. 

هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار 
وردت بلسانهم فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى» وعدالتهم 
تمنع من الزيادة على الخبر والنقصان منه. 

الوجه الثاني : 

أن اشتراط فقه الراوي لم ينقل عن أحد من السلف» فثبت أن هذا 
القول مستحدث . 


VY 


المبحث الثالث 


في مجهول الرواية 
واختلاف العلماء في قبولها وردها 


وإن كان الراوي مَجُهُولاً لا يُعرفٌ إلا بحديث روا أو بحديئين 


المبحث الثالث 
في مجهول الرواية 
واختلاف العلماء في قبولها وردها 


(وإن كان الراوي مجهولاً) اعلم أن المجهول في الصدر الأول هو 
الذي (لا يعرف إلا بحديث رواه أبو بحديثين) عن رسول الله اة :اختلف 
العلماء في عَدَّهِ من الضحابة أمء لا وإليك بيان اختلافهم . 

ذهب جمهور الأضوليين إلى أنه ليس من الصحابة» وإن رأى النبي إلا 
وروى عنه؛ لأن الصحابي عندهم هو من طالت صحبته متتبع مدة يبك 
معها اطلاق صاحب فلان عرفاً بلا تحديد مدة معينة في الأصح . 

ونقل الشيخ عبد العزيز البخاري رحمه اش عن شيخه: مدة تقدر 
بستة أشهر على الأقل. 


رق انظر تيسير التحرير ار EN‏ والتقرير والتجبير ۲ وفواتح 
الرحموت 158/7 » وإرشاد الفحول ص۲٦‏ . 


E۷۸ 


مثل وابصة بن مَعْبِدء وسَلَّمةَ بن المحبّق» ومَعْقل بن سان . 


وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : 

ومال الإمام الغزالي رحمه الله إلى عدم تحديد مدة معينة» فقال في 
كتابه المستصفى: لكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته» 
ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح ا ه. 

وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله فى كتابه الكفاية20: أن سعيد بن 
المسيب كان يقول: الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله يخ سنة 
أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين ا ه. 

وبناء على هذا لا يكون المجهول في الصدر الأول الذي لم يعرف إلا 
مذي أو حديثين (مثل وابصّة بن مد( وَسَلمَة بن الحو 
ومَعْقل بن سِئّان20) من الصحابة على قول جمهور الأصوليين؛ وذلك لأن 


..7417/١يسخرسلا أنظر أصول‎ )١( 

(0) انظر المستصفى للغزالى ٠١١/١‏ . 

اقرف انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي / 50 » ١١‏ . 

(4) وابصة بن معبد بن عبيد بن قيس بن كعب » نزل الكوفة » ثم تحول على 
الجزيرة ومات بها. 

(5) سلمة بن المحيق: بكسر الباء لا غير كذا في المغرب وأصحاب الحديث يروونه 
بفتح الباء » واسم المحبق: صخر بن البليد بن الحارث » ويقال: سلمة بن 
عمرو بن المحبق نسب إلى جده. 

(5) معقل بن سنان بن أشجع بن غطفان » وقيل معقل بن يسار » وكلاهما ممن 
روى عن النبي ييه > فمعقل بن يسار من مزينة نضر وهو ممن بايع تحت 
الشجرة سكن البصرة » ومات بها فى ولاية عبد الله بن زياد فى آخر سنى 
معاوية . ١ ١ ١‏ 
أما معقل بن سنان فهو » أبو محمد » ويقال أبو عبد الرحمن » شهد فتح مكة= 


۹ 


ذاته لم تعرف إلا بزوأية هذا الحديث» ولم تعرف .عدالته ولاإفسقهء 
ولا طول صحبته» وقد عرفت عدالة الصحابة واشتهر طول صحبتهم› 
فكيف يكون هو داخلاً فيهم؟ 

وذهب عامة أصحاب الحديث» وبعض أصحاب الشافعي إلى أن من 
صعب ی انسل نوو متحي + لأ ا د بين اليس ردي 

تعم القليل والكثير. 

وبناء على هذا يكون. كلام المصنف رحمه الله «وإن كان الراوي 
مجهولاً» أي مجهول العدالة والضبط؛ قال السعد التفتازاني رحمه الله في 
كتابه التلوي يح": ذهب بعض العلماء: إلى أن هذا أي المجهول' - كناية 
عن كونه مجهول العدالة والضبط» إذ معلومهما لا بأس بكونة. و 
بحديث أو حديثين | ه. : 

أما وابصة بن معيد ا ا ا 
فأمره النبي ب أن يعيد»" 


وأما سلمة بن المحبق : EE‏ 
جارية امرأته فإن طاوعته فهي له وعليه مثلها. وإن استكرهها فهي حرة 
وعليه مثلها»2 . 


= مع رسول الله ية سكن الكوفة » وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة٣٠ه.‏ 
انظر ترجمة وابصة وسلمة ومعقل في كتاب التحقيق لعبد العزيز. البخاري 
«مبحث السنةا . 
)١(‏ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 1/۲ . 
() انظر هذه الرواية في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۷٠۳/۲‏ . 1 
(۳) رواه أبو داود 195/4 برقم / 5470 4471١‏ » والنسائي ۰۱۲٤/١‏ وان = 


A 


ولم يعمل الحنفية بهذا الحديث؛ لأن القياس الصحيح يرده» وهو 
كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة» والإجماع» فصار كحدث 
المصراة. 

وأما معقل بن سنان: فقد روى قصة بَرُوع بنت واشق» وهي فيما روى 
أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً حتى 
شهرا» فقال : أرى لها مهر مثل نسائها لاوكس ولا شطط» فقام معقل بن 
سنان وقال: أشهد أن رسول الله ية قضئ في بروع بنت واشق وقد 
نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والمیراث» . 
سيأتي بيانه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله : ورواية 
هذا النوع على خمسة أوجه: 

الأول : أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والراوية عنه . 

الثانى : أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر. 

الثالث : أن يختلفوا في الطعن في روايته . 

الرابع : أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بينهم في ذلك . 

الخامس: أن لا تظهر روايته والطعن فيه فيما بينهم» وإليك بيان 
ذلك. 


= ماجه 407/5 برقم / 1967 » وأحمد ٤۷٩/۳‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود ۲٤۳/۲‏ برقم / ۲۱٣١ 65١١4‏ ۰ والترمذي 50٠/7‏ برقم 
١١40 /‏ » والنسائي ٠ 15١/3‏ ۱۲۳ » وابن ماجه 5١9/1‏ برقم / ۱۸۹۱ . 

(؟) انظر أصول السرخسي .47/١‏ 


۸۱ 


فإن وى عنه السلفُ وشهدوا بصحّتهء أو سَكتوا عن الطعن صار 
حديثُه مثل حديث المعروفٍ وإن احتف فيه مع نقلي الثقات نه 
فكذلك عندنا. 


الوجه الأول : 


(فإن روى عنه إلسلف وشهدوا بصحته) صار بمنزلة المشهؤرين في 
الرواية ؛ لأن روايتهم عنه للقبول والعمل به لا للرد عليه» فإن شهادتهم 
SS SL‏ 1 
النبي ايء أو لرواية بعض المشهورين عنه . 

فلا يكون قبولهم له ورايتهم عنه إلا لعلمهم بعدالة هذا الراوي وحسن 

(أو سكتوا عن الطعن) بعد ما بلغهم رواية الحديث (صار حديثه مثل 
حديث المعروف) فهو مقبول أيضا؛ لأن السكوت عند الحاجة إلى البيان 
بيان» فإن سكوتهم عن الرد» دليل التقرير» بمنزلة ما لو قبلوه ورووا عنه» 
عما يعرفون بطلانه» وهذا لا يجوز في حقهم . 

الوجه الثالث: 

إن الف في) بان قبله ابعص وره البعض مع قل اقات عن 
فكذلك عندنا) يقبل, إن وافق القياس؛ لأنه لما قبله بعض المجتهدين 
المشهورين صار كأنه رواه بنفسبه» وذلك مثل حديث معقل بن ستان 
الأشجعي المتقدم الذي رواه في بروع بنت واشق الأشجعية لما مات عنها 
زوجها هلال بن أبي مرة» ولم يكن فرض لها ولا دخل بهاء فقضى لها 

AY 


رسول الله يك بمهر مثل نسائهاء فعمل بحديثه عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه وعمل به الحنفية لموافقته القياس » ورده علي رضي الله عنه » ولم 
يعمل به الشافعية لمخالفته القياس: 

قال سيدنا علي كرم الله وجهه في ذلك: ما نصنع بقول أعرابي بوال 
على عقبيه» وقال: حسبها الميراث ولا مهر› فجعل علي كرم الله وجهه 
القياس أولى من رواية هذا المجهول» وما كان ذلك إلا لأن القياس حجة 
بإجماع السلف من الصحابة» وفي اتصال خبر الواحد إلى النبي بي شبهة» 
فكان الثابت بالقياس الذي هو ثابت بالإجماع أقوى- من الثابت بخبر 
الواحد» فكان العمل به أقوى من العمل بخبر الآحاد خاصة إذا كان راويه 
مجهولاً» وقد خالف القياس كما هنا على رأي علي كرم الله وجهه. 

وجه مخالفة القياس عند الشافعية: 

أن المهر لا يجب إلا بالفرض بالتراضي بين الزوجين» أو بقضاء 
القاضى» أو باستيفاء المعقود عليه» فإذا عاد المعقود عليه إليها سالماً وهو 
«البضع» لم يستوجب بمقابلته عوضاء كما لو طلقها قبل الدخول بهاء ‏ 
وكما لو هلك المبيع قبل القبض . 

احتج الشافعية في رذ حديث معقل بن سنان بحجتين . 
الحجة الأولى : 
مخالفة هذا الحديث للقياس كما مر. 

الححة الثانية : 

إن خبر المجهول مردود عند الشافعي رحمه الله؛ لأن الصحابة رضي 
الله عنهم لم يقبلوا أخبار المجاهيل» فإن عمر رضي الله عنه» رد خبر 


AY 


فاطمة بنت قيس كما سيأتي بيانه» وعلي رضي الله عنه رد خبز معقل 
الأشجعي هذاء وام كر عليهما احد من ا يي 
على رده. 


جه بو اراس لناب د 

٠ إن الموت كالدخول» بدليل وجوب العدة في الموت» فوجب العمل به؛‎ ١ 
إن الثقات كابن مسعود؛ وعلقمة» ومسروق» رضي الله عنهم رووا غن‎ - ۲ 
. معقل بن سنان وهذا يدل على جواز العمل بالرواية‎ 

ححة الحنفية 
احتج الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من قبول حديث معقل بن سنان بالحجة 

التالية. 00 

وهي أن خبر المجهول من القرون الثلاثة الأولى مقبول لعدالتهم الثابتة 

بقول النبي بلا اخير:الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوثهم ثم 

الل يوز ل" 

2 
والنبي بيه قبل شهادة الأعرابي في رؤية الهلال من غير تفحص عن 
عدالته» وإنما تفحص عن إسلامه فقط» فقال حين أخبر عن رؤية هلال 
رمضان: اتشهد أن لا إله إلا اللهء قال: نعم فقال: اتشهد أن:محمداً 
رسول الله» قال: نعمء فأمر بلالاً أن يؤذن في الناس بالصوم»“ قال 


585١ رواه مسلم 1938/4 برقم / 1080 ء والترمذي 500/4 برقم/‎ )١( 
. ۱۸ ٠ ۱۷/۷ والنسائي‎ » ٤٦٥۷ / برقم‎ ۲۱۲ /٤ وأبو داود‎ 

زه4 أخر جه أبو داود /1 برقم / «T°‏ ' والترمذي برقم /7 391 2 والنسائي 
0 


A 


وإن لم يَظْهَر من السَلّفٍ إلا الرّد لم يُقبل حديثه وصَارَ مُستنكراً. 


عبد العزيز البخاري رحمه الله" : وما ورد من رد بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أخبار المجاهيل فبناء على عوارض | ه. 

(وإن) ظهر حديثه و(لم يظهر من السلف) آهل القرون الثلاثة (إلا الرّد 
لم يقبل حديثه) ولا يجوز العمل به إذا خالف القياس (وصار مستنكرا)؛ 
لأن السلف لا يُتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله كَل ولا يتهمون 
أيضاً بترك العمل بالحديث وترجيح الرأي عليه» فدل اتفاقهم على الرد 
HE‏ ه في روايته هذه» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
في أصو ا : أوهمت لم يعمل بروايته» فإذا ظهر دليل 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : عن هذا الوجه» ويسمى هذا 
النوع منكراً أو مستنكراً ‏ كما ذكره المصنف رحمه الله ؛ لأن أهل 
الحديث لم يعرفوا صحتهء وهو دون الموضوع فإن الموضوع لا يحتمل 
أن يكون حديثاًا ه. 

مثال «المستنكر» 

حديث فاطمة بنت قيس: التي أخبرت أن زوجها أبا عمرو بن حفص 
المخزومي طلقها ثلاث ولم يقض لها النبي ية بالنفقة ولا بالسكنى» 
وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 17/7لا, 
(۲) انظر أصول السرخسی ۳٤۳/۱‏ . 
»( أنظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۷۱۸/۲ . 


Ao 


المماجرون الأولوت: نقلي إلى بن أم مكتوم؛ الك إذا ضعت مارك 
لم يرك. 

فرده عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة وقال2©0 «لا ندع كاب 
ربناء أي قوله تعالى : « کون من عبت سگ ين َي 4 وسنة نبيناء 
أي قوله عليه الصلاة والسلام «للمطلقة الثلاث» النفقة والسكنى ما داشت 
في العدة» . بقول امرأة لا تدري أصدقت ام كذيكء احفظت ام تا 

aE 

قال عيسى بن أبإن رحمه ا : “إن سندنا غمر' رضق الله عنه أراد 
بقوله: كتاب ربنا وسنة نبينا: القياس الصحيح الثابت بالكتاب والسئة 
أه. 

وأشار أبو جعفر الطحاوي في كتل رع الآثار“: إلى أنه أراد من 
الكتاب قوله تعالى: :¥ لا رجش من ته لاتوت 4 ومن 
السنة ما قال عمر رضي الله عنه : سمعت رول اله ل يقول: 0 
السكنى والنفقة». 

وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت27: ما لفاطمة؟ 


0( رواه مسلم ١١١8/5‏ برقم / ۱٤۸۰‏ . 

(۲) سورة الطلاق آية ٦/‏ . 

(۳) انظر أصول السرخشي .844/١‏ 

(4) انظر عبد العزيز الباخاري على كشف أسرار البزدوي ۲/ ۷۲۲ نقلاً عن أبي جعفر 
' الطحاوي. 

(5) سورة الطلاق آية ١‏ . 

(7) انظر قول السيدة عائشة رضي الله عنها في حاشية عبد العزيز البخاري على 

كشف أسرار البزدوي 77/7 : 


A“ 


ألا تتقي الله تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة» وكانت تقول: « 
امرأة فتنت العالم» وحديث فاطمة بنت قيس هذا: رده إبراهيم النخعي 
والثوري» ومروان بن الحَكمء وهو أمير بالمدينة» وَرَدُ عمر رضي الله عنه 
لهذا الحديث كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكر ذلك 
عليه أحد» فدل تركهم النكير على أن مذهبهم فيه كمذهبه . 

وقال أبو سلمة بن زيد: أنكر الناس على فاطمة ما كانت تحدث به من 
خروجها قبل أن تحل» وعن أبي إسحاق قال: كنت جالساً مع الأسود في 
المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة» فأخذ 
الأسود كفاً من حصباء فقال : ويلك تحدث بمثل هذا”''؟ وقيل لسعيد بن 
المسيب “أبن ا فال : في بيتهاء فذكر له حديث فاطمة 
فقال: تلك امرأة فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها فأمرها 
رسول الله َة أن تعتد في بيت أم مكتوم | ه. 

وقد اختلف العلماء في حكم المبتوته على مذاهب إليك بيانها . 

المذهب الأول: 

ذهب الحنفية: إلى أنها تستحق النفقة والسكنى ما دامت في العدةء 
سواء كانت حاملاً أو حائلاً؛ وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهماء وإبراهيم النخعي والثوري وجماعة من أهل العلم رحمهم الله . 

المذهب الثاني : 

ذهب مالك والشافعى والليث بن سعدء والأوزاعى وابن أبي ليلى: 
إلى أن لها السكنى دون النفقة» إلا أن تكون حاملاً» وحكى ذلك عن 
(1) انظر المرجع السابق. 
(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤1١/۳‏ . 

يدك 


. سعيد بن المسيب» وبه قال الزهري‎ ١ 

المذهب الثالث: 

ذهب أحمد بن حنبل والحسن البصري» وعطاء بن أ أي راع اتی 

وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنىء إلا أن تكون :حاملاً» 

وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد احتج كل فريق إلى ما ذهب إليه بحجج إليك بيانها . 

حجة الحنفية أصحاب المذهب الأول : 

الأولى : 

إنها محتبسة بحق نكاحه فتستحق النفقة كالحامل والمطلقة الرجعية› 
وكذلك السكنى فإن كل واحد منهما حق مالي يستحق لها بالنكاح م والعدة 
حق من حقوق النكاح» فكما يبقى. باعتبار هذا الحق ما كان لها من 
استحقاق السكنى فكذلك النفقة . ْ 


الثانية: 
وا ی رد رضي الله عن المع ورور وغل تکوش و حت 


سکنتم » وانفقوا عليهن من وجدكم» وبمثله يزاد على الكتاب» أي على 
قراءة العامة. 


فإنه يدل على أن النفقة مستحقة لها بسبب العدة . 


أما فاطمة بنت قيس فلم يَقْضٍ لها النبي يله بالنفقة ولا بالشكنى؛ 
لأنها كانت ناشزة» :وقد أخبرت بذلك عائشة رضى الله عنهاء فقالت 
لفاطمة : «إنما لم يقض لك بالنفقة ؛ لأنك كنت ناشزة» أو لأنه مؤول بغيبة 


EAA 


يم 


زوجها'“ وحديث فاطمة هذا مع لحوق الرد به مخالف لظاهر الكتاب 
والسنة والقياس الصحيح الثابت بالكتاب والسنة وهو قياس الشبه في 
اعتبار النفقة بالسكنى من حيث أن كل واحد منهما حق مالي مستحق 
بالنكاح كما مر» فلا يصلح للاحتجاج وثبوت الأحكام . 

حجة الشافعية والإمام مالك أصحاب المذهب الثاني : 

احتج الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما إلى ما ذهبا إليه بالحجة 
التالية : إنه ليس فى روايات أهل الحجاز ذكر السكنى فى حديث فاطمة» 
والمذكور في الروايات «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاًٌ»”"' إنما النفقة 
لمن يملك الزوج رجعتهاء فأوجبوا السكنى بعموم قوله تعالى: 
ج الو تهنا لاطي 4 . 

وقوله تعالى : « أَتَكنوُْنَينَ تسش نوق 294. 

فإن كل واحد يعم المبتوتة والمطلقة الرجعية» ولم تجب النفقة على 
الحائل المطلقة بطريق المفهوم» فإن قوله تعالى: [ ون کن ولت نل 
تفقوأ لين حى يَصَعْنَ مهن 4“ فإنه يدل بمفهومه على انتفاء النفقة عند 
عدم الحمل. والنفقة إنما شرعت على سبيل الاستحقاق صلة للزوجة» 
وقد انقطعت بالطلاق البائن» إلا أنها إذا كانت حاملاً تستحق النفقة صيانة 
للولد وحضانة له» كما بعد انقضاء العدة بالولادة إذا كانت ترضعه" . 


./77 /١ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. 71/7 (؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ 
.١/ةيآ سورة الطلاق‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الطلاق آية/5. 

(5) سورة الطلاق آية/ ٦‏ . 

(5) المرجع السابق. 


1 


وإن كان لَمْ طهر حديثه في السَلَبِ» لم يُقابل برو ولا قبل لم 
ويه العدل بده لكن العمل ا وين 
الزمان ... 


OE‏ وم 

احتج الإمام أحمد بن حنبل إلى ما ذهب إليه بالعمل بظاهر الحديث 
أي حديث فاطمة نت قيس في البائن الحائل» وبالعمل بقوله تعالى في 
الحامل : « ون کی اوت حل قاين 4 . 

الوجه الخامس ا : : 

31 فرروررن ريداق رق وا عر للف وعم 
الله بقولة : (وإن كان لم يظهر حديثه في السلف) بأن لم يبلغهم حديث هذا 
المجهول (فلم يقابل برد ولا قبول) لم يترك به القياس» و(لم يجب العمل 
به) بعد القرون الثلاثة» لكن العمل به جائز) إن وافق القياس» (لأن العدالة 
أصل في ذلك الزمان) قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه“ 
كشف الأسرار: ولذلك جوز أبو حنيفة رحمة الله القضاء بظاهر العدالة من 
ا بجوت لسو وا 
يؤيده قول النبي لا «خير النأاس قرني الذي أنا فيهمء ا 

ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب»" فباعتبار الظاهر في رواية المجهول , 
يترجح جانب الصدق في خبره» وباعتبار عدم ظهور حديثه في السلف ' 


. ٦ / سورة الطلاق آية‎ )١( 
. ۷۲١ › ۷۱۹/۲ انظر كشف أسرارالبزدوي‎ )۲( 
| مرتخريجه.‎ )۳( 


4۰ 


تتمكن تهمة الوهم فيه قال السرخسي في أصوله: فيجوز العمل به إذا 
وافق القياس على وجه حسن الظن به» ولكن لا يجب العمل به» لأن 
الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف | ه. 

وذكر صدر الإسلام البزدوي رحمه الله : أن الراوي إذا كان مجهولة 
لا تعرف عدالته: إن عمل به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم بما روي 
يجب قبول خبره؛ لأنهم لا يعملون به إلا بعد معرفة الراوي بالعدالة 
وثبوت ما روى» وأما إذا لم يظهر عمل الصحابة ولا عمل التابعين 
فأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

يجب العمل به مالم يخالف القياس الصحيح» فإذا خالفه لا يجب 
العمل به حينئذ. 

القول الثاني : 

لا يجب العمل به مالم يوافق القياس» وهو قول الشافعي أيضاً 
وأصحابه رحمهم الله . 

القول الثالك : 

يجب العمل به وإن خالف القياس : 

والصحيح من هذه الأقوال: هو القول الأول؛ لأن الظاهر من حال 
الرواية في زمن السلف العدالة» والفسق إنما يكون بأمور عارضة» فيجب 


)00( انظر أصول السرخسي .۴٤٤/۱‏ 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۷۱۹/۲ » 7٠١‏ نقلاً عن 
صدر الإسلام . 


۹۱ 


فصَّارٌ المُتواتِرُ يُوجَبْ علم اليقين» والمشهورٌ يُوجب علم الطمأنينة؛ 
وخبرالواحد يُوجِبٌ علم غالب الرأي» والمستنكر منة يُفيد الظَنّ. 
وإن الظنّ لا يغني من الحتي شيئاً 


بناء الحكم على الظاهر لا على العارض ما لم يخالف القياس . 

أما القول الثاني: الذي هو قول الإمام الشافعي رحمه الله أيضاً؛ 
فلأن المجهول لا تعزف عدالته» فلا يجوز بناء الأحكام عليه» خاصة وإن 
الشافعي رحمه الله شرط لقبول الأخبار «العدالة» فلا يقبل خبر المجهول» 
ولهذا لم يقبل خبر معقل بن سنان في إيجاب المهر في المفوضة . 

وأما القول الثالث: فلتقديم الخبر على القياس مطلقاً سواء كان 
الراوي مجهولاً أو معروفا بالرواية» وسواء وافق القياس أو خالفه» 
وسواء عمل الصحابة أو التابعون به أو لم يعملوا طالما لم يقابل برد أو 
استنكار يجب العمل به به مطلقاً؛ لأن ذلك الزمان كان الغالب فيهم 
العدالة بخلاف سائر الأزمنة . 

(فصار) الحاصل أن حكم (المتواتر يوجب علم اليقين) وهو حجة 

مطلقاً» وعكس المتواتر : الموضوع› فإنه لا احتمال لكونه حجة أصلاً ' 

(و) حكم (المشهور) يوجب (علم الطمأنينة) وهو حجة يحتمل أن 
يكون غير حجة» وعكس المشهور: المنكر» فإنه ليس بحجة ويحتمل أن 
يكون حجة (و) حكم (خبر الواحد) المعروف بالضبط والعدالة» أو ما كان ' 
في حكم المعروف (يوجب علم غالب الرأي) ويوجب العمل» وعكس خبر . 
الواحد المعروف: خبر المجهول» فإنه لا يوجب العمل . 

(والمستنكر منه) أي من الأخبار (يفيد الظن» وإن الظن لا يغني امن 
ال ا )فال عند ازير الشاري ق خر على كققن اسار 


۹۲ 


وَالمُسْمَتِوْ منة في حُيز الجواز للعملٍ به دون الوجوب. 


البزدوي“: المراد من الظن في المستنكر: «الوهم» فإن الظن ما كان 
جانب الثبوت فيه راجحا وهو الذي عبر عنه بغالب الرأي . 

والوهم: ما كان عدم الثبوت فيه راجحاً» والمستنكر في هذه 
المثابة | ه. 

(والمستتر منه) أي من الخبرء وهو الذي لم يقابل برد ولا قبول (في 
حيّر الجواز للعمل به دون الوجوب) على قول أبي حنيفة رضي الله عنه» 
فإنه جوّز القضاء بشهادة المستورء ولم يوجب على القاضي القضاء؛ لأن 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان من أهل القرن الثاني والثالث» وكان الغالب 
على أهلهما الصدق كما ذكرناء قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
أ 2 اما عد القروق فة فزق عير الور لال رلا بقع 
العمل به ما لم يتأيد بقبول العدول لغلبة الفسق في هذه الأزمان ١ه.‏ 
ولهذا لم يجوّز أبو يوسف ومحمد رحمهم الله القضاء بشهادة المستور 
على خلاف ما قاله الإمام؛ لاختلاف الزمان وفشو الكذب كما نطق به 
الحديث. 


. بتصرف‎ ۷۲١ /۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.٠٤١ ۰ ۳٤٤/۱ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 


۹۳ 


في الطعن في الرواية 


المبحث الرابع 
في الطعن في الرواية 


1 - عمل الراوي بخلاف الرواية 


اعلم أن الراوي إِذا أفتى بخلاف ما رواب ار عمل بخان ل یغار من 
أحد أمور. 


الأمر الأول: 

أن يكرت حمل قبل اروا وقبل بلرغة الحديك: 
الأمر الثاني: 

أن يكون عمله بعد البلوغ قبل الرواية أو بعدها. 
الأمر الثالث: 


أن لا يعرف تاريخه أهو قبل الرواية أم بعدهاء أو قبل بلوغه إياه أم 
بعده. ٤‏ 


بيان الأول : 


فإن کان قبل الرواية وقبل بلوغه إياه: لا يوجب ذلك جرحاً في 
الحديث بوجه؟ لأن 0 أن ذلك كان مذهبه» وإنه ترك ذلك 0 


۹4 


وم 5 5 ر 
ويَسُقط العمل بالحديث إذا ظهر مخالفتة قولا أو عَمَلاً من الراوي بعد 
الرواية 


الذي هو خلاف الحديث بالحديث ورجع إليه فيحمل عليه إحساناً 
للظن به. 


مثاله: 


إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون الخمر بعد تحريمها 
قبل بلوغه إياهم» معتقدين إباحتهاء فلما بلغهم التحريم انتهوا عنه» فنزل 
قول الله تعالى: « ليس عل لذبت اموأ ویوا ليحت جاخ 4 
قيل”'': هذا من أسباب النزول. 

بيان الثاني : 

وإن كان عمله أو فتواه بخلاف الحديث بعد الرواية أو بعد بلوغه إياه 
مما هو خلاف بيقين» فإن ذلك الخلاف جرح في الحديث» كما قال 
المصنف رحمه الله: (ويسقط العمل بالحديث إذا ظهر مخالفته قولاً أو 
عملاً من الراوي بعد الرواية)؛ لأن خلافه إن كان حقاً بأن خالف لوقوفه 
على أنه منسوخ أو ليس بثابت فقد بطل الاحتجاج بالحديث» لأن المنسوخ 
أو ما هو ليس بثابت ساقط العمل والاعتبار. 

وإن كان العمل بخلاف الرواية باطلاً» بأن خالف لقلة المبالاة أو لغفلة 
ونسيان فقد سقطت به روايته أيضاً؛ لأنه تبين أنه لم يكن عدلاً بل كان 
فاسقاً أو ظهر أنه كان مغفلاً» وكلاهما مانع من قبول الرواية . 


. ٩۳ / سورة المائدة آية‎ )١( 


(؟) انظر الدر المنثور للسيوطي 050/7 3171 
156 


بيان الثالث : 

وإن لم يعرف تاريخ العمل بخلاف الرواية مما هو خلاف بيقين» هل 
كان قبل البلوغ إليه وقبل الرواية» أو بعد واحد منهماء لا يسقط الاحتجاج 
بالحديث؛ لأنَّ الحديث حجة بيقين في الأصل . ووقع الشك في سقوطة؛ 
لأنه إن كان العمل بخلافه قبل الرواية وقبل البلوغ إليه كان الحديث حجةء 
وإن كان بعد الرواية أو بعد البلوغ إليه لم يكن حجة فوجب العمل 
بالأصل» ويحمل على أنه كان قبل الرواية؛ لأن الحمل على أ 
الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه . 

مثاله : 1 

حديث ابن عمر :رضي الله عنه في رفع اليدين» فيما رواه جابر عن 
سالم بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة 
حين افتتح الصلاة ونحين ركع» وحين رفع رأسهء فسأله جابر عن ذلك 
فقال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وقال: رأيت النبي َكل 
يفعل ذلك)7١'‏ ثم روى عنه من فعله بعد النبي اء حلاف ذلك . 

قال مجاهد: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى. 

وقیل: قال مجاهد: صحبت ابن عمر عشر سنين». فلم أره رفع يديه 
إلا في تكبيرة الافتتاح» فعمل ابن عمر بخلاف ما روى لا يكون إلا بعد 


0( أخرجه مسلم ۲۹۲/۱ برقم / ۳۹۰ » ومالك ۱/ ۷۵ ۰ /ا/اء وأبو داود ۸۸/۱ 
برقم 7 والترمذي 70/١‏ برقم/ 75560 2 والنسائي ا CI‏ 
وابن ماجه /١‏ ۲۷۹ برقم/ ۸9۸ . 

(؟) انظر أصول السرخسي ٦/۲‏ . 


۹ 


وما ورد عن طاوس بن كيسان: أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق 
ما روي عنه عن النبي وه : 

فحوابه: 

أنه يجوز أن يكون ابن عمر قد فعل ذلك قبل العلم بنسخه ثم تركه بعد 
ما علم به وفعل ما ذكره عنه مجاهد: قال عبد العزيز البخاري في شرحه 
على كشف الأسرار"» وهكذا ينبغي أن يكون الحمل ونفي الزيغ 
والوهم» وإلا سقطت أحكام أكبر الروايات. 

ومثاله أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنها «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فتكاحها باطل»”" . ۰ 

ثم صح عنها أنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهماء فبعملها بخلاف الحديث يتبين النسخ . 

وإن كان عمل الراوي بعد الرواية ولم يكن خلافاً بيقين» بأن كان 
اللفظ عاماً فعمل بخصوصه دون عمومه» أو كان مشتركاً فعمل بأحد 
محتملاتهء أو بمعنى المشترك فعمل بأحد وجوهه لا يثبت الجرح في 
الحديث بهذا العمل؛ لأن الحجة هي الحديث» وبتأويله لا يتغير ظاهر 
الحديث» واحتماله للمعاني اللغوية وتأويله لا يكون حجَّة على غيره» كما 
لا يكون اجتهاده حيبّة في حق غيره» فوجب على المجتهد المستنبط 


. ٠١١/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
وابن‎ » ١١١7 زفق رواه أبو داود 70/7 برقم / 27087 والترمذي 4017/5 برقم/‎ 
عن عائشة‎ ۱٦۸/۲ والحاكم‎ ٦٦/٦ برقم /۱۸۷۹ ۰ وأحمد‎ 5١9/١ ماجه‎ 


ع 


أومن غيره من أئمةٍ الصحابة 


للأحكام من النصوص التأمل والنظر فيه» فإن اتضح له وجه وحنب علي 
اتباعه فيما أدى إليه اجتهاده. 1 


مثاله: 

حديث ابن عمر زضي الله عنهما «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛(© 
فإنه ليس في الحديث بيان موقع التفريقء فيختمل أن يكون المراد منه؛ 
التفريق بالأقوال» فإن البائع إذا قال: بعتء والمشتري إذا قال: اشتريت» 
فقد تفرقا بذلك القول وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خيار ابطال 
كلامه بالرجوع» وإبطال كلام صاحبه بالوّد وعدم القبول» وهذا التأويل 
منقول عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه اله . 

ويحتمل التفريق بالأبدان: فإن الرجل إذا قال: بعت كذا بكذاء؛ 
فللمخاطب أن يقبل ما لم يفارق صاحبه» ذا لتنا لوايكي له أن يكيل 
وهذا التأويل منقول عن الإمام أبي يوسف رحمه الله . 

ب - عمل الصحابة بخلاف الرواية: 

(أو) ظهر مخالفة الحديث من غير راويه (من أثمة الصحابة) رضى الله 
عنهم» وقيد المصنفف رحمه الله الطعن بقوله «من أئمة الصحابة» لأن 
مخالفة غير الصحابة من أئمة الحدث وطعنه فيه لا يسقط العمل بالحديث 
على الإطلاقء , بل هو على التفصيل» لاطي لضا بيهم! لانيل كنا 


)١(‏ رواه البخاري ان اود > والنسائي » 5 » عن ابن عمر » انظر الت" 
الكبير ؟/ ٠١‏ وجامغ الأصول 0۷٤/١‏ وما بعدها. 1 

(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 75/7 . 

٠ . ۱۳٣/۳ المرجع السابق‎ )( 


4۸ 


والحديثٌ ظاهئ لا يحتمل الخّفاء عليهم. 


لا يقبل فى الشهادة» وكذا إذا كان مفسراً بأمر مجتهد فيه كالطعن بشرب 
النبيذ لمن يعتقد إباحته» وبركض الدابة» وكثرة المزاح وغير ذلك . 

وإن كان الطعن مفسراً بما يوجب الجرح بالاتفاق» ولكن الطاعن 
معروف بالعصبية أومتهم بها لا يقبل أيضاء لأن الظاهر أن التعصب حمله 
على الطعن . 

فأما الطعن المفسر الذي يوجب الجرح بالاتفاق» والطاعن معروف 
بالعدالة والنصيحة والاتقان فيقبل كما سيأتي . 
(والحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم)؛ لأن مخالفة الحديث من غير 
الراوي من أئمة الصحابة رضي الله عنهم لا يقدح في الحديث إذا كان مما 
يجوز أن يخفى عليه ذلك الحديث . 

مثاله: 


ما روي أن النبي يلاء «رخص للحائض في أن تترك طواف الصدر»“ 
ثم صح عن ابن عمر رضي الله عنه : أنها تقيم حتى تطهر وتطوف» فلا يترك 
به العمل بالحديث المرخص ؛ لأن الحديث الصحيح واجب العمل» فلا 
يترك العمل به لمخالفته بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أمكن حمل 
خلافه على وجه حسن» وقد أمكن بأن يقال: إنما علم وأفتى بخلافه؛ لأنه 
خفي عليه النص» ولو بلغه لرجع إليه» فالواجب على من بلغه أن يعمل 


0( أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت برقم 
7 . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «رخص للحائض أن تنفر إذا 


أفاضت». 


۹۹ 


به» فإذا لم يحتمل مثل ذلك الحديث الخفاء عليه فخلافه يسقط العمل به 
فيخرجه من أن يكون حجة؛ لأنه لما انقطع» توهم أنه لم يبلغه» ولا يظن 
به مخالفه حديث صخيح عن رسول الله ی سواء رواه هوء أو غيره» قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : فكان أحسن الوجوه في الحمل:أن 
يحمل على أنه عرف انتساخه فترك العمل به لاا م 
ياج عتما ا 

مثاله: 1 1 

ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النني كل «البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائةء ددجم 
بالحجارة» , 


ثم صح عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أنهم أبّوا الجمع بين الرجم 
والغلد يعد علصا أنه له خب حليهم نمثل بهذا اميت ليره ف قزل 
ذلك على انتساخ هذا الحكم قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : وبهذا 
الحديث تمسك الشافعي رحمه الله: فجعل النفي إلى موضع بينه ونين 
موضع الزاني مدة المنفر: من تمام الحد» ولم يعمل علماؤنا به ؛ لأن عمر 
رضي الله عنه نفي ررجلاً فلحق بالروم مرتداً فحلف وقال: والله لا أنفي 


أحد حداً أبداً» فلو كان:النفي حداً لما حلف؛ لأن الحد لا يترك بالارتداد 
فعرفنا نا أن ذلك كان بطريق السياسة الشرعية والمصلحة العامة «كما نفى 


.۷/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١ 

(؟) أخرجه مسلم في:كتاب الحدود باب حد الزنا برقم / ١0۹٠ء‏ والترمذي في 
كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب عن عبادة بن الصامت مرفوعاً 
أخرجه برقم / 4 /١57‏ . 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 7174/7 . 


0۰۰ 


يُحمل على الانتساخ 


النفي حداً بالإجماع» وكما نفى عمر رضي الله عنه نضر بن الحجاج منها 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 

والجَمّال لا يوجب النفي » ولكن فعل ذلك للمصلحة» فإنه قال: 
ما ذنبي يا أمير المؤمنين فقال: لا ذنب لك إنما الذنب لي حيث لم أطهّر 
دار الهجرة عنك . 

وقال علي كرم الله وجهه”": كفى بالنفي فتنة» ولو كان النفي حداً لما 
سماه فتنة | ه. 

وبهذا يخرج الحديث من أن يكون حجة؛ لأنه لا يظن بهم مخالفة 
حديث صحيح عن رسول الله يل بحال (و) أحسن الوجوه أن (يحمل على 
الانتساخ) في الوجهين المتقدمين وهما مخالفة الراوي الرواية قولا أو 
عمااًء ومخالفة غيره من أئمة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ج - إنكار المروي عنه الرواية : 

اعلم أن إنكار المروي عنه الرواية ينحصر في وجهين . 

الوجه الأول: 

أن ينكره إتكار جاحد أو مكذب» وذلك بأن يقول المروي عنه : 
ما رويت لك هذا الحديث أبداًء أو يقول: كذبت عليّ. 


0( رواه البخاري في صحيحه ۸/ ۲۱۲ » والبيهقي في سننه 4/8 77 . 
(۲) انظر أصول السرخسي ۷/۲. 


واخشّلفَ فيما إذا أنَكَرهُ المرويٌ عَنه. 


مع OE‏ : لا أذكر أني رويت لك 
هذا الحديث» أو لا أعرفهء أو نحو ذلك» ففي الوجه الأول: لا خلاف 
في سقوط العمل بالحديث» لأن كل واحد منهم مكذب للآخر» فلا بد من 
كذب واحد غير معين» وهو موجب للقدح في الرواية؛ عبر مرجب الاج 
في عدالتهما لثبوتها بيقين» والشك عارض» فلا يزول اليقين بالشك . 

وذلك كتعارض بينتين متكافتتين لم تقبلاء ولو سقط عدائهيا يكنا 
ههناء حتى تقبل رواية كل واحد منهما في غيرهذا الخبر» وا في 
الوجه الثاني على مذهبين: 

المذهب الأول: : 0 

اذهب الشيخ أ بو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية والإمام أحمد بن 2 
حنبل. رضي الله عنه! في رواية عنه | إلى سقوط العمل بالحديث (فيما إذا ١‏ 
أنكره المرويّ عنه) كما في الوجه الأول. 

TS‏ ال 

اک ا چ 

ذهب الإمام مالك رالشاي رقي اله عنهها افا من الجتكلدين 


اا ده له 


ححة ات المذهب د 
احتج أصحاب المذهب الأول بحجج من المنقول والمعقول . 
oY‏ 


الحجة الأولى : 

ما روي عن عمار بن ياسر“ رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله 
عنه» وكان يرى التيمم للجنب أما تذكر إذ كنا في إبل» يعني إبل الصدقة» 
وفي بعض الروايات» في سرية» فأجنبت فتمعكت في التراب: أي 
تمرغت فصليت» فذكرت ذلك للنبي كل فقال: إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وذارعيك» > فلم يرفع عمر رضي الله 
عنه رأسه ولم يقبل روايته» مع أنه كان عدلاً؛ لأنه روى عنه شهود الحادثة 
ولم يتذكر هو ما رواه» وكان لا يرى التيمم للجنب بعد ذلك . 


الححة الثانية : 

أن الحديث يُرَدُ بتكذيب العادة» بأن كان الحديث غريباً في حادثة 
مشهورةء فتكذيب الراوي أولى بالرّد؛ لأن تكذيبه أدل على الوهن من 
تكذيب العادة؛ لأنه يدور عليه؛ وهو تكذيب صريح» وذلك تكذيب 
دلالة» والصريح راجح على الدلالة . 

الححة الثالثة : 

أن الخبر إنما يكون حجة ومعمولاً به بالاتصال بالرسول يكل وبإنكار 
الراوي ينقطع الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في حقه» أو يصير. هو مناقضاً 
بإنكاره» ومع التناقض لا تد تلبت الرواية» وبدون الرواية لاد يشت الاتصال 
فلا يكون حجة. 


40/١ ومسلم ۲۸۰/۱ برقم/ ۳۹۸ ۰ وأبو داود‎ › 97/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
» 059/ وابن ماجه ۱۸۸/۱ برقم‎ » ۱۷۰ » 176 /١ برقم /۳۲۱. والنسائي‎ 
.757 /5 وأحمد‎ 


اذك 


الحجة الرابعة: : : 
3 توقّف الراوي وعدم تذكره بالتذكير يدل على أنه كان مخفا 
ورواية المغفل لا تقبل. :قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ ٠:‏ إن أكثر 
ما في الباب أن يُصَبْدَقَ كل واحد منهما في حق نفسه فيحل للزاوي أن 
SR‏ اا ل ل 


عنه | ه. 
حجة أصحاب المذهب الثانى : 


احتج أصحاب المذهب الثاني بحجج من المنقول والمعقول. 
الحجة الأولى : 


ما روى أبو هريرة رضي الله عنه" | أن النبي يا : صلی بنا صلاة 
العصرء > فسلّم في ركعتين» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ 
عليها كأنه غضبان.. وفي القوم أبو بكر وعمرء فهاباه أن يُكلماه» وفي 
القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله» أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك» 
فأقبل على الناس فقال: أحقٌّ ما يقوله ذو اليدين؟ فقالا: نعم فقام وأثمّ 
صلاته أربع ركعات . 


: . ۱١۸/۳ انظر عبد الغزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 50/١‏ برقم /097 . وأبو داود 7598-0 برقلم 
1٠١١5 > 1۸|‏ والترمذي ۲٤۷/۲‏ برقم /۳۹۹ ۰ والنسائي «/ "١‏ , 
5” » وابن ماجه ۳۸۳/۱ برقم / ۱۲۱۴ » وأحمد ۲/ ۲۳۵ . 


00 


فالابعضهة “قط الغ ية 


وجه الاستدلال بهذا الحديث: 


أن النبي َة رد حديث ذي اليدين» ثم لم يرتدٌ حديثه حتى عمل بقول 
الناس» أو بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على خبره» فلو لم يبق 
حجة بعد الرد لما عمل به عليه الصلاة والسلام . 

الححة الثانية : 

أن حال كل واحد منهما محتملة فإن حال المدعي: يحتمل السهو 
والغلط» وحال المنكر: يحتمل النسيان والغفلة» إذ الإنسان قد يروي 
شيئاً لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا يتذكره . 

الحجة الثالثة : 

أن كل واحد منهما عدل ثقة» وكان مصدقاً في حق نفسه» فلا يبطل 
ما ترجح من جهة الصدق في خبر الراوي بعدالته بنسيان الآخرء كما 
لا يبطل بموته وجنونه فحلٌ للراوي الرواية» قال عبد العزيز البخاري 
رحمه الله20: وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن الأصل إذا أنكر 
لا يحل للفرع الشهادة؛ لأن مبناها على التحميل» فإذا أنكر الأصل سقط 
التحميل وبقي العلم فلا يحل له الشهادة» فأما الرواية فمبنية على السماع 
دون التحميل» ألا ترى أنه لو سمع الحديث ولم يتحمله المحدث ولم 
يعلم بسماعه حلّ للسامع الرواية عنهء فإذا أنكرها والمدعي مصدق في 
حق نفسه بقي السماع فحلّ له الرواية | ه. 

(قال بعضهم) وهم أصحاب المذهب الأول كما مر (يسقط العمل به 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۱۲۷/۳ نقلاً عن شرح 
التقويم . 


وهو الْأَشْبّه: وقد قيل: هذا خرن أي يرس رخن 3 خلافاً 
القاضي بقضية» وهو لا يَذُكّدُها. 


ر 


قال أبو يوسفَ : لاثقبّلء قال ميد : تقبّل. 


وهو الأشبه) كما في الوجه الأول المتقدم» وهو أن ينكره إنكار جاحد أو 
مكذب» (وقد قيل: إن هذا) أي سقوط الاحتجاج به هو (قول أبي يوسف 
رحمه الله » خلافاً لمحمد رحمه الله) فإنه قال" : لا يسقط الاحتجاج به. 

(وهو) أي هذا الاختلاف بينهما في سقوط الاحتجاج: به (فرع 
اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية وهو لا يذكرها). ذكر 
الخصّاف رحمه الله في كتابه «أدب القاضي» أن من ادعى عند القاضي بأنه 
قضى له على خصم بكذاء والقاضي لم يتذكر قضاءه» وأنكر ذلك» فأقام 
البينة على ذلك (قال أبو يوسف رحمه الله لا تقبل)؛ لإنكار من يُسند 
لاحتمال النسيان من جهة القاضي» فكذلك في باب الرواية . ۰ 

3 ١ مثاله:‎ 

أي مثال الحديث الذي أنكره المروي عنه : 


ج وان عبد اران عن سس بن ابن مصالح عن أنه من 
أبي هريرة رضي الدع إن النبي ييا «قضى بشاهد ويمين ين»“ فان 


. ٠٠١/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
)۳۹۰۸/ رواه مسلم ۷۳ برقم /۱۷۱۲ » وأبو داود ۳۰۷/۲ برقم‎ )9( 
1 71 / والترمذي ۲۷/۳ برقم‎ 


كمه 7 


عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة 
عنه هذا الحديث فلم يعرفه» وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عني» 
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله20: فأصحابنا لم يقبلوا هذا الحديث 
لانقطاعه بإنكار سهيل» وتمسك به بعض من قبل هذا النوع فقال: لما قال 
سهيل حدثني ربيعة عني وشاع وذاع ذلك بين أهل العلم ولم ينكر عليه 
أحد فكان ذلك إجماعاً منهم على قبولهء وهذا فاسد؛ لأنه ليس فيه 
ما يدل على وجوب العمل بهء غايته: أنه يدل على جواز أن يقول الأصل 
بعد النسيان حدثني الفرع عني» وهو لا يستلزم وجوب العمل به 
ولا جوازها ه. 


. ۱١۹/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


0 


0۰¥ 


المبحث الخامس 
في الطعن في الراوي 


والطّعنٌ المُِهَمٌ: لا يُوجِبُ جَرحاً في الراوي كما لا يُوجِبُهُ في الشَّاهِدٍ 


المبحث الخامس 
في الطعن في الراوي 


الطعن في الراوي من أئمة الحديث : 
(والطعن المبهم) أي المجمل غير المفصّل» كأن يقول 500 هذا 
الحديث منكر أو غير ثابت» أو هذا الحديث رواية متروك الحديث» أو 
متروك الدّين أو مجروح» أو ليس بعدل» وغير ذلك مما لم يذكر فيه سبب 
الطعن هو محل خلاف بين العلماءء وإليك بيانه . 
ذهب عامة الفقهاء والمحدثين إلى أنه (لا يوجب جرحاً في الراوي» 
كما لا يوجبه في الشاهد) . واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين . 
الحجة الأولى : 


أن العدالة في المسلمين ثابتة ظاهراً باعتبار العقل والدين» خصوصاً 
في القرون الأولى التي شهد لها النبي ب بالعدالة والخيرية» فلا يترك هذا 
الظاهر بالجرح المبهم غير المفسر؛ لأن الجارح ربما اعتقد ما ليس بجزح 
جرحاً كما سيأتي» ثم إنه إذا استفسر قد لا يكون له أصل في باب الجرح» 
فثبت أن الجرح لا بد له من الاستفصال وبيان السبب الجارج» 'بخلاف 
التعديل» فإن أسبابه لا تنضبط ولا تنحصرء فلا معنى للتكلف يذكرهاء 


0٩A 


فيصح ترك الاستفصال فيه. وهذا عند أكثر العلماءء وقال.الإمام حجة 
الإسلام الغزالي رحمه اله : والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف 
حال المزكي» فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه» ومن 
عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا 
فقدنا عالماً بصيراً به وعند ذلك نستفصله | ه. 
الححة الثانية : 

أنه لو وجب الردٌ بمطلق الطعن لبطلت السئن» قال فخر الإسلام 
البزدوي في كتابه كشف الأسرار" : ألا يرى أن شهادة الحكم أضيق من 
هذاء ولا يقبل فيها المزكي الجرح المطلق» فهذا أولىا ه. 

ثم إن مما يؤيد هذا: ما ذكره أبو عمرو الدمشقي ابن الصلاح رحمه 
الله في كتاب «معرفة أنواع علم الحديث» في هذه المسألة : أن البخاري قد 
احتج بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس» 
وإسماعيل بن أويس» وعاصم بن علي» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم» 
واحتج مسلم بسويد بن سعيد» وجماعة اشتهر الطعن فيهم» وهكذا فعل 
أبو داود السجستاني» وذلك دالٌ على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت 
إلا إذا فر سببه | ه. 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من العلماء إلى أن الجرح 
المبهم والمطلق مقبول؛ واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين : 
الحجة الأولى : 

إلحاق الجرح المطلق بالتعديل المطلق» ألا ترى أن التعديل المطلق 
() انظر المستصفى للإمام الغزالي ٤۸١/١‏ . 
(۲) انظر كشف أسرار البزدوي ٠ ۱٤۳/۳‏ 144. 


0٩ 


00 1 يُمنع العمل به إلا إذ وَقَمَ مسرا بما هُو جرح متفق عليه» ممن 
شتهر بالنصيحة والاتقان دون التعصّب والعداوة من أئمة الحديث . 


مقبول» بأن قال المعدّل: هو عدلء أو ثقة» أو مقبول الحديث» أو مقبول 
الشهادة» فكذا الجرح المطلق . 1 
الححة الثانية + 


أن الجارح إن ن لم يكن بصيراً بأسباب الجرح» E‏ 
إن كان بصيراً بها فلا معنى لاث شتراط بيان السبب الجارح » إذ الغالب عليه 


الصدق في مقاله نظراً لعدالته واختلافٌ الناس في أسباب الجرح وإن كان 
ثابتاً إلا أن الظاهر من خال العدل البصير بأسباب الجرخ أن يكون عارفاً 
بمواقع الخلاف في ذلك» فلا يطلق الجرح إلا في صورة عَلم الوفاق 
عليهاء وإلا كان مُدنّسآً ملبّساً بما يوهم الجرح على من لا يعتقده» وهو 
خلاف مقتضى العدالة"“ ٠.‏ قال السعد التفتازاني في كتابه التلويح”©2: 
والحق أن الجارح إن كان ثقة بصيراً بأسباب الجرح ومواقع الخلاف 
ضابطاً لذلك يقبل جراحه المبهم» وإلاء فلا. ا١ه.‏ 1 
أقول: إن القول الأول وهو قول عامة الفقهاء» هو الراجح وهو الذي 
مشى عليه المصنف :الأخسيكتى رحمه الله وعامة العلماء؛ وذلك لأن 
الأصل في المسلم البراءة والعدالة» لا سيما في الصدر الأول» والجرخ 
أمر عارض» والعارض لا يعارض الأصل؛ لأنه دونه» (ولا ي يمنع العمل به 
إلا إذا وقع O N EEE‏ ا 
والاتقان دون التعصب والعداوة من أئمة الحديث) أما بعد القرون الثلاثة : 


. ٠٤١/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البرودي‎ )١( 
. ٠١/۲ انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني‎ )۲( 
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الجرح على التعديل ؛ لأن الجارح اطلّع على زيادة علم في حال الراوي لم 
يطلع عليها المعدذل؛ ولآن الجرح مثبت والمعدل ناف» والمثبت مؤسس » 
والنافي مؤكد» والتأسيس خير من التأكيد. 
وإن تعارض الجرح والتعديل وكان ذكرهما بطريق الإطلاق وترك 
الاستفصال» فيقدم التعديل على الجرح عملاً بالأصل» مالم يثبت 
خلافه. والله أعلم. 
مثال الجرح المتفق عليه 
١‏ الطعن بارتكاب الكبائر» كالزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك» 
فان من ارتكب واحداً منها ترد جميع رواياته . 
۲ الطعن بالإصرار على الصغائر. 
الطعن باختلاط العقل والسهو والغفلة» فإنها لا توجب رد جميع 
رواياته بل إنما توجب رد ما رواه في حالة الاختلاط والسهو والغفلة2©0 
وغير ذلك كثير. 
مثال الجرح المفسر بما لا يصلح جرحاً: 
١‏ الطعن بالتلبيس على من كنّى عن الراوي ولا يذكر اسمه ولا نسبه. 
١‏ الطعن بكثرة المزاح المباح شرعاً. 
۳ -الطعن بحداثة سن الراوي . 
٤‏ -الطعن بركض الدابة. 
٠‏ الطعن بالاستكثار من مسائل الفقه» وغير ذلك كثير. 
كنز فد فنا 


. ٠٤۹/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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الفصل الثانى 
في بيان المعارضة بين النصوص 
وترجيحها 


فيه مباحث : 
المبحث الأول: حكم المعارضة بين 
المتعارضين 
المبحث الثاني : تعارض النفي والإثبات 
المبحث الثالث: التراجيح الفاسدة 


الفصل الثاني 
في بيان المعارضة بين النصوض وترجيحها 


الفصل الثاني 
في بيان المعارضة بين النصوص وترجيحها 


إن مما ينبغي ذكره قبل الشروع في هذا البحث والخوض فيه» بيان 
معاني بعض الكلمات الاصطلاحية التي هي مثار هذا البحث . 

فأقول التعارض لغة: هو أن يكون كل واحد من الأمرين معترضاً 
للآخر. واصطلاحاً: هو ورود دليلين يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه 
الآخرء نفياً أو إثباتاء سلباً أو إيجابً» حلا أو حرمة مع اتحاد الوقت والمحل . 

وقيل2©7: هو تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداهما على 
الأخرى» في حكمين متضادين . 

وقيل: هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا يمكن ف 
بينهما وجه . 

أما التناقض: فهو اختلاف القضيتين بالايجاب والسلب بحيث 
يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى كقولنا زيد إنسان زيد ليس 
بإنسان اه. وقيل هو وجود الدليل في بعض الصور مع تخلف المدلول عنه 
سواء كان لمانع» أو» لاء وهذا عند من لم يجوز تخصيص العلة» وأما عند 
من جوزه فقال: هو وجود الدليل مع تخلف المدلول عنه بلا مانع . 


() انظر إفاضة الأنوار شرح المنارص١71.‏ 
() انظر تعريفات الجرجاني ص۹۳ . 
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وهذه الحْجّج الى ميق توخي من الكتاب والسنة ا 
أنفسها ضعا ولا تتناقض ؛ لأنَّ ذلك من es‏ 
ذلك عُلُواً كبيراً» وإلّما د يع التعارض بينهما 


الفرق بين التعارض والتناقض : 
اعلم أن الأصوليين قد فرقوا بين التعارض والتناقض بالفرق التاليء 
فقالوا: ا 

التعارض: يمنع ثبوت الحكم من غير أن يتعرض للدليل . 

والتناقض : يوجبُ بطلان نفس الدليل. 

إلا أن كل واحفٍ منهما في النصوص مستلزم للآخرء فإن تخلفْ 
المدلول عن الدليل في المعارضة لا يكون | إلا لمانع» فيكون ذلك المانغ 
معارضاً للدليل فيما أتخلف عنه وكذا إذا تعارض النصان E‏ 
مستخلفاً عن كل واحد فيتحقق التناقض . 

(و) إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه (الحجج التي سبق ا من 
الكتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها وضعاء ولا تتناقض) شرعاً. 

(لأن ذلك) أي التعارض والتناقض (من أمارات) أي علامات 
(العجز) . ١‏ 

فإن من أقام حجة متناقضة على شيء كان ذلك لعجزه عن إقامة حجة 
غير متناقضة» وكذا إذا أثبت حكماً بدليل عارضه دليل آخر يوجب خلافة» 
كان ذلك لعجزه عن إقامة دليل سالم عن المعارضة» والعجز عن ذلك 
مبني عل الجهل بحقائق الأشياء (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) فثبت أنه 
لا تعارض ولا تناقض في حجج الله حقيقة . 

(وإنما يقع التعارض بينهما) أي بين المتعارضين سواء كانا دليلين أو 
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لجهلنا بالناسخ والمنسوخ . 


حجتين أو نصين (لجهلنا بالناسخ والمنسوخ) فإن أحدهما لا بد أن يكون 
متقدماً فيكون منسوخا بالمتأخر» ويكون المتأخر ناسخاً للمتقدم بطريق 
البيان؛ لأن النسخ تبيين الأزمان» فإذا لم يعرف التاريخ لم يمكن التمييز 
بين المتقدم والمتأخر فيقع التعارض ظاهراً بالنسبة إلينا في الحكم 
لا حقيقة» فإن التعارض في الحكم لم يثبت حقيقة لما قلنا. 
وإذا وقع التعارض ظاهراً فإنه لا يقع إلا بين دليلين أو حجتين 
متساويتين في القوة بحيث لا يمكن الجمع بينهماء للتنافي» أما إذا أمكن 
الجمع بينهما فإعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمالٍ أحدهما. 
وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيصار إلى الترجيح إن أمكن. ويعمل 
بالراجح ولا يترك؛ لأن ترك الراجح والعمل بالمرجوح خلاف المعقول 
وإن لم يمكن الجمع أو الترجيح فينبغي أن يتساقطا؛ لأن العمل 
بأحدهما ترجيح من غير مرجحء والتخيير بواحد منهما للعمل لا يصح» 
لأن أحدهما منسوخ ظاهراً أو باطل» فالتخيير بينهما تخيير بين حكم الله 
تعالى وبين ما ليس بحكمه. 


المبحث الأول 
حكم المعارضة بين المتعارضين 


وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة. 


1 المبحث الأول 
حكم المعارضة بين المتعازضين 

(وحكم المعارضة) 

اعلم أنه إذا ورد نصان متعارضان أو متناقضان في الظاهرء وتعذر 
الجمع بينهما فلا بذ من معرفة التاريخ» فإن علم وجب العمل بالنض 
المتأخرء كما قلنا؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم, إذ التأخير علامة 3 
عند التعارض . 

ر بج افع بيه لال ا لتقلا ی و 
أولوية العمل بأحدهما؛ لأن العمل بأحدهما من غير أولوية ترجيحٌ من غير 
مرجح» وهذا باطل كما ذكرنا. 

1لا ر ا سين وک کا ت 
ا ل ور ؛ لأن العمل بما يحتمل أن 
يكون منسوخا لا یجب ۰ 

TT‏ من الآخر بأن کان أقوى منه بوصفك 
تابع» كما في خبر الؤاحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه 
عدل غير فقيه؛ أو بوصف غير تابع كالنص مع القياس» فيترجح ما فيه 
وصف» سواء كان تابعاً أو غير تابع على ما ليس فيه وصف وجوباً؛ لأن 
العمل بالأقوى وترك الآحر واجب» وإن تساويا قوة ولم يعلم التاريخ ولم 
يمكن الترجيح كالتعارض (بين آيتين) ف (المصير إلى السنة) إن وجدت» 
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أو إلى أقوال الصحابة أو القياس إن لم توجد كما سيأتي بيانه . 

مغال تعارض الآبتين والمصير إلى السنة 

قوله تعالى : # قافو ما سر م آلُْْمَانْ ٩4‏ تعارض مع قوله تعالى: 
# ودا فرك الْفرَانُ فاس يعوا لم وَأنصِتُوأ 4 فإن الاية الأولى بعمومها 
توجب القراءة على المقتدي ؛ لورودها فى الصلاة بدلالة السياق والسباق» 
وباتفاق أهل التفسير. 

وإن الآية الثانية تنفى وجوب القراءة عن المقتدي إذ الإنصات لا يمكن 
مع القراءة وقد وردت هذه الآية الثانية في القراءة في الصلاة عند جمهرة 
أهل التفسير» فتعارضا فيصار إلى السنة وهي قول النبي بي «من كان له 
إمام فقراءة الإمام قراءة له»" وقوله عليه الصلاة والسلام «إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم» وإذا قرأ فأنصتوا» . 

ولا يلزم معارضة هذين الحديثين بقوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب»؛ لأنه محتمل في نفسه لنفي الكمال كما صرح بذلك 


. 7١ سورة المزمل آية/‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية/ 5 .7١‏ 

(۳) أخرجه أحمد » وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً » انظر فيض القدير 
TA‏ 

(5) أخرجه مسلم ۳۰٤/۱‏ برقم /4١4ء‏ وأبو داود ۲۹٤/۱‏ برقم ٩۷۳/‏ » 
والنسائي ٩1/۲‏ » وابن ماجه ۲۷/۱ برقم/ ۸٤۷‏ ؛ وأحمد ٤۱١/٤‏ . 

)2 رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بقاتحة الكتاب» انظر الدراية ۳۷/۱ . 
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وبين سستین : : المصير إلى القياس وأقوالٍ الصحابة على الترثيب في 
الحجج إن أمكن لن التعارضّ بِينَ الحجتين متى ثبت تساقطاء 
لاندفاع كل واحدة منهما بها للاحتوى + يجب المصير إلى ما يعدا 

٠ لالح‎ 


علماؤنا الحنفية» أو تفي الفقبية کا ذكره يد العزيز البخاري رجمه 
4 
الله 


(و) إذا وقع التعارض (بين سنتين) ولم يعلم تاريخ الورود» ولم يكن 
الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما يجب (المصير إلى القياس وأقوال 
الصحابة) لكن (على الترتيب في الحجج إن أمكن) فيصار إلى قول 
الصحابي أولاً ڈ ثم إلى القياس ثانياً إن لم يوجد قول صحابي في الحادثة 
وتعدٌ هذه الحادثة» مما لا نص فيها لتساقط النصين المتعارضين (لأن 
التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطاء لاندفاع كل واحدة منهما بها 
للأخرى» فيجب المصير إلى ما بعدهما من الحجة) لإثبات الحكم» لكن 
على الترتيب في الحجج إن أمكن» كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى» 
وكما بیناه آنفاً. 

وجه هذا الترتيب: 

أن في قول الصحابي شهبة السماع» فيقدم على القياسء إلا أن 
العلماء SS E E‏ 
وإليك بيان اختلافهم:هذا. 

ذهب أبو سعيد البردعي رحمه الله : إلى أنه يجب المصير إلى أقوالهم 


ع 


أولاً إن وجدء وإن لم يوجد فإلى القياس» و 


)0 انظر عبد العزيز النخاري على كشف أسرار البزدوي 135/7 
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على أقوال الصحابة والقياس» فعند العجز يصار إلى أقوال الصحابة أولآ» 
ثم عند العجز يصار إلى القياس على هذا الترتيب. 

وإلى هذا مال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله» ومن المعلوم أن 
أبا سعيد البردعي رحمه الله : من المجوّزين تقليد الصحابى مطلقاً» سواء 

وذهب أبو الحسن الكرخي رحمه الله : إلى أنه يجب المصير إلى 
ما ترجّح عنده من القياس وقول الصحابي ؛ لأن قول الصحابي لما كاء بناءً 
على الرأي كان بمنزلة قياس آخرء فصار بمنزلة تعارض قياسين» فيجب 
العمل بأحدهما بشرط التحري . 


وأبو الحسن الكرخي رحمه الله قال هذا بناء على أن تقليد الصحابي 
لا يجب عنده فيما يدرك بالقياس . 


مثال تعارض السنتين والمصير إلى ما بعدهما من الححة: 
ما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي ية «صلى صلاة 


الكسبوف كما تصلون ركعة وسجدتين»“"“ فهذايعارض ما روت عائشة 
رضي الله عنها «أنه صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم /9١١ء‏ والنسائي ۱٤۱/۳‏ ۰ وابن ماجه برقم 
التتشضل » وأحمد في مسنده /٤‏ ۲۱۷ . 

(؟) رواه البخاري 47/7 » ومسلم برقم /١١9ء‏ وأبو داود برقم /۱۱۷۷ » 
والترمذي برقم / 55١‏ » والنسائي ۳/ ۱۲۷ » وابن ماجه برقم / 17717 
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وعند تَعَذّر المصير إليه يَجبُ تقر الأصُولِء كما في سؤر الحمازٍ 
لما تَعَارضَتٍِ الدلائل 


فإن الحديثين لما تعارضا صرنا إلى. القياس وهو: : قياس صلاة الكشرف 
على سائر الصلوات . ْ 

(وعند تعذر المصير إليه) أي عند تعذر المصير إلى أقوال الصحابة فى 
الحادثة» أو عند تعر إثبات النحكم فيها بطريق القياس (يجب تقرير 
الأصول) أي يجب العمل بالأصل» وهو إثبات ما كان على ما كان؛ لأن 
العمل بالأصل عند عدم دليل أصلٌ في الباب» (كما في سؤر الحمار لما 
تعارضت الدلائل) فيه . 


مثال تعارض الدلائل وأقوال الصحابة ووجوب تقرير الأصول : 

ما ذكره شمس الأئمة الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى فئ 
كتابه «الكفاية»”"“إن الأخبار تعارضت في طهارة سؤر الحمار ونجاسته» 
فإن جابراً رضي الله:عنه روى أن النبي بيا «سّئل أنتوضاً بما أفضلت 
الحُمر؟ قال نعم : وبما أفضلت السباع»”" وهذا يدل على أن سؤره طاهز: 

ورؤى أنس رضي الله عنه أن النبي بيا انهى عن لحوم الحمر الأهلية 
فإنها رجس»”' وهذا يدل على أن سؤره نجس ا ه. 


00( وي ارس ارولف اا 1 

(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۱۷۷/۳ » نقلاً عن 
الكفاية . 

() رواه البيهقي في الشسئن الكبرى ۲٤۹/۱‏ » رااظر سيد الإمام العنافق رفي الله 
عنه ۲۲/۱. 

(5) رواه البخاري ۱۲٤/۷‏ ع ومسلم ١94١/9١‏ برقم ۱۹٤6١/‏ » والنسائي = 
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ولَّمْ يَصلّح القياسُ شَاهِداً 


ثم إن الأخبار قد تعارضت أيضاً في إباحة لحم الحمار وحرمته» روى 
جبداله بن ابن ي أوفى رضي الله عنه أن النبي بلا «حرم لحوم الحمر الأهلية 
يوم خیبرا وهذا صريح في تحريم لحوم الحمر الأهليةء والحرمة آية 
النجاسة . 

وروى غالب بن أبجر أن النبي باز «أباح لحوم الحمر الأهلية»”'“وهذا 
صريح في إباحة لحوم الحمر الأهلية» والحلّ آية الطهارة . 

وقد تعارضت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» فإن ابن 
عمر رضي الله عنه كان يكره التوضي بسؤر الحمار» والبغل» ويقول: إنه 
رجن × 

وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن الحمار يعتلف القت 
والتبن» فسؤره طاهر لا بأس بالتوضي به . 

فوقع التعارض بين الدلائل وأقوال الصحابة» ولا يوجد أصل يُقاس 
عليه في المسألة . 

(ولم يصلح القياس شاهدا) لأحد الجنبين؛ لأن السؤر إن قيس على 
اللَّبّن ينبغي أن يكون نجساء > لأن اللَبّن نجس في أصح الروايتين» وإن 


5١4٠/١7 =‏ . وابن ماجه 1١17/5‏ برقم/7197. 

)١(‏ رواه البخاري ۱۷۳/۰ »> ومسلم مها برقم/ا9١‏ 2 والنسائي 
3١/1‏ » وابن ماجه ۲/ ٠١54‏ برقم / ۳۱۹۲ » وأحمد 541/5. 

زفق رواه أبو داود 07/7 برقم / ۳۸٠۹١‏ قال البيهقي: إن صح فإنما رخص له 
عند الضرورة انظر الدراية لابن حجر ۲۱۰/۲ » .7١١‏ 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۱۷١/۳‏ . 


لو 


لأنّه لا يَصْلحٌ لنصب الحكم ابتداء» قيل: إنَّ الماء عُرف طاهراً في 
الأصل» > فلا يَتَنَجِسُ بالتعارضٍ» ولم يرل به الحدث» فوجَبَ ضِم 


التيمم إليه. 


قيس على العَرّق ينبغي أن يكون طاهراً إذ العَرّق طاهر فى الروايات 
الظاهرة» وإذا ثبت التعارض في الدلائل وتحقق العجز عن العمل بهاء: 
ولم يصلح القياس شاهداً (لأنه لا يصلح لنصب الحكم ابتداء)؛ لأن 
القياس مُظهرٌ للحكم لا مُتبت» فإن الأصوليين قالوا: لا يجوز التعليل 
لإثبات الحكم في 0 بل إنما يجوز للتعدية. وفي مسألتنا هذه 
لا تمكن التعدية؛ . لأنه. لا يوجد أصل سالم عن المعارضة حتى يعدى 
الحكم من عرقه أو لبته إلى سؤره . 
ونصب أحكام الشرع بالرأي باطل؟ لاسا عرس نات 
أحكام الشرع بطريق, الرأي والقياس؛ بل هو مكلّف بإظهار كام الله 
تعالى فيما لا نص فيه» بشرط أن يكون مما يمكن دركه بالعقل» أو مما 
يكون الاجتهاد طريقاً له . 1 
وإذا كان لا يصلح القياس شاهداً كما ذكرء فقد تحقق الاشتباه في 
سوؤر الحمار» وصارا الحكم مشكلاً فوجب تقرير الأصول»› وهو إثبات 
ما كان على ما كان» لذا (قيل) وهو قول علمائنا الحنفية رحمهم الله (إن 
الماء عرف طاهراً في الأصل فلا يتنجس بالتعارض) أي بالشك (ولم يرل 
به الحدث » فوجب) استعمال الماء و(ضم التيمم إليه) كذا قالوا. 
بيانه: 


أنه لا يتنبّس به ما كان طاهراء ولا يَظَهّر به ما كان نجسأء لأن 
الطهارة أو النجاسة عزفت ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . 


2ه 


فما إذا وقع التعارضٌ بَينَ القياسّين» لم يَسْقْطا بالتعارض ليجب 
العمل بالحالٍ بل يعمل المجتهدٌ بأيهما شاء بشهادة قلبو 


(فأما إذا وقع التعارض بين القياسين) بأن يقتضي أحدهما عدم 
ما يقتضيه الآخر من إثارة الحكم (لم يسقطا بالتعارض) أي لم يسقط 
المجتهد بأيهما شاء (ب) شرط التحري و(شهادة قلبه) فإن شهادة القلب 
تصلح حجة في مثل ذلك» فيعمل المجتهد بما شهد به قلبه. 

قال عليه الصلاة والسلام «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله« 
وهذا عند علمائنا الحنفية رحمهم الله: وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم لو قالوا 
بالتساقط لأدى ذلك إلى العمل بلا دليل؛ لأنه ليس بعد القياس دليل يرجع 
إلبه في معرفة حكم الحادثة إلا استصحاب الحال» وهو ليس بدليل يصلح 

قال الشافعي رضي الله عنه : يعمل المجتهد بأيهما شاء من غير تحر . 

حجة العمل بأحد القياسين عن التعارض : 

احتج الحنفية للعمل بأحد القياسين عند التعارض بالحجج التالية. 

الحجة الأولى: 


» 44/4 ورواه أبو نعيم في الحلية‎ ٠ ۳٠/ رواه الترمذي 548/0 برقم‎ )١( 
. ٠٤٤ + ٠٤١/١ والمناري في فيض القدير‎ 
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لأ القياسَ حجةٌ تعمل به» أصاب المجتهدٌ به الحقّ أو أخطأء فكان 
العمل بأحدهما وهو حجةٌ باطمئنانٍ قلبه إليه بنور الفراسة أولى من 
الكل اا 


الحجة الثانية : 

كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله : 

(لأن القياس حجة) في نفسه في حق العمل (يُعمل به: أصاب المجتهد 
به الحق أو أخطأ) . 

الححة الثالثة : 

قول المصنف رحمه الله أيضاً (فكان العمل بأحدهما وهو حجة) في 


حق العمل (باطمئنان قلبه إليه بنور الفراسة أولى من العمل (ب) 
استصحاب (الحال)؛ أو القول بتساقطهما. 


الحجة الرابعة : 

لا ضرورة في تر الدليل الشرعي والعمل بما ليس بحجة أصلاً؛ لأنه 
ترك ما نصبه الشارع ليعمل به. : 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله '' في اشتراط التحري بين القياسين 
لوجوب العمل بأحدهما: 

لما ثبت أن القيامن حجة في حق العمل دون الإصابة» فمن حيث إنهما 


حجتان في العمل بهما يث يثبت الخيار من غير تحرء كما في الكفارات» ومن 
خيث إن البحق عند الله تغالى وانحد» صارا متعارضين» فيجب أن يسقطا؛ 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 177/7 نقلاً عن شرح 
التقويم . 


ريك 


لأن أحدهما خطأ والآخر صواب» ولايدري أيهما الصواب» كما فى 
النصين . 

فمن وجه يسقط» ومن وجه لا يسقطء فقلنا يحكم فيه برأيه» ويعمل 
بشهادة قلبه» بخلاف الكفارات | ه. 


نظير تعارض القياسين 

مسألة من اشتبهت عليه القبلة» ولا دليل معه أصلاء تحرّى وعمل 
بشهادة قلبه» وليس له أن يختار أي جهة شاء من غير تحر ؛ لأن الصواب 
في الحقيقة جهة واحدة» وإن كانت كل جهة صواباً في انتقال الحكم إليه 
عند الاشتباهء فلم يسقط الابتلاء عند انقطاع الأدلة» بل وجب العمل 
بشهادة قلبه . 

وإذا ثبت له الخيار» وعمل بأحد القياسين بالتحري» صار ذلك لازماً 
له» حتى لا يجوز أن يتركه ويعمل بالآخر من غير دليل موجب لذلك» فلم 
يَجُز نقض ذلك العمل إلا بدليل فوقه من كتاب أو سنةء فيتبين به أن عمله 
كان باطلاً فيتركه . 

قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فى أصوله"“: وعلى هذا قلنا 
فق ارين إذا كان اعا ظامرا والاخر ا وهوالا يبهد وبا ا 
فإنه يصير إلى التحري لتحقق الضرورة» فإنه لو ترك لبسهما لا يجد شيعا 
آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاة» وبعد ما صلّئ في 
أحد الثوبين بالتحري لا يكون له أن يصلّي في الثوب الاخر؛ لأنا حين 
حكمنا بجواز الصلاة في ذلك الثوب فذلك دليل شرعي موجب طهارة 


. ٠١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


of¥ 


ثم التعارض إِنّما يتَحقِقٌ بين الحجّتِينَ بإيجاب كل واحدة منهما 


ذلك الثوب والحكم بنجاسة الثوب الآخرء فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك 
إلا بدليل أقوى منه | ه. 

وكذا الاجتهاد : لا ينقض بمثله ؛ لان الاجتهاد الأول ترجح العمل باي 
وترجحت جهة الصؤواب فيه» ومن ضرورته ترجح جانب الخطأ في 
e 2‏ 8 ا وصواباً ظاهراء فكان أقوى 
1 : 

لذا قال علماؤنا الحنفية رحمهم اله : في مسألة اشتباه القبلة» 5 
ينقض ما أديّ بالتحري بدليل فوقه. بأن يتيقن أنه كان مخطقاً للقبلة فئ 
ل 
بخلافه فإنه يتقض. . ٍ 

والفرق بين المسألتين: أن في. مسألة اشتباه القبلة لم یکن 5-6 
الموجب للبطلان موجوداً وقت التحري ؛ لانقطاع الأدلة. i‏ 

أما في مسألة الاجتهاد وهي ما إذا قضئ القاضي في حكم بالاجتهاد ثم 
ظهر نص بخلافه فإنه ينتقضن اجتهاده؛ لأن السبب الموجب للبطلان كان 
موجوداً وقت الاجتهاد وهو النص» إلا أنه خفي عليه نظراً لتقصيره في 
الطلب» فينتقض لفوات شرط صحة الاجتهادء وهو عدم وجود النص» 
فإنه لا اجتهاد في مورد النص كما قيل. 

(ثم التعارض) اعلم أن ركن المعارضة (إنما يتحقق بر 5528 
بتقابلهما؛ لأن ركن كل شيء ما يقوم به وذلك اجات كل واجعدة منهاما 


. ٠۷۲/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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3 و« وو ١‏ 
في القوة. 


ضد ما توجبه الأخرى) والاختلاف إنما يكون بهذه الصفة؛ لأن المعارضة 
لا تتحقق بدونه» فكان الاختلاف بين الحجتين على سبيل الممانعة هو 
ركن المعارضة» وأما اتحادهما (في وقت واحد في محل واحد مع 
تساويهما في القوة) فشرطٌ وليس بركن» بدليل إمكان الجمع بين 
المتعارضين بدون اتحاد الزمان والمحل . 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار": وأما 
الشرط فاتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم» مثل التحليل والتحريم» 
وذلك لأن التّضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهماء مثل النكاح: 
يوجب الحلّ في محل والحرمة في غيره وكذلك في وقتين» لجواز 
اجتماعهما في محل واحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلّها اه. 


. ٠١١/۳ كذافي كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


o۹ 


المبحث الثاني 
تعارض النفى والاثبات 


اختلف مشايُخنا في أن خبر النفي هَل يُعارضٌ خبّر الاثبات؟ . 


المبحث الثانى 
تعارض النفى والإثبات 


اعلم أن الخبر المثبت هو الذي يث ل ا 
النافي هو الذي ينفي ذلك العارض ويُبغي الأصل . 

فإذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف فأيهما 000 
الآخر؟ 1 
(اختلف مشايخنا) الحنفية (في أن خبر النفي: هل يعارض خبر الإثبات) 
ويترجح عليه د أن حبر الات يترجح على خبر الي » أو فيه تفصيل 
على مذاهب: إليك بيانها. 

المذهب الأول : 

ذهب الشيخ ابو الحسن الكرخي ره اله إلى أن اكيت يترجع على 
النافي» وهو مذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه . 

حجة أصحاب المذهب الأول: احتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين: 

الحجة الأولى: : 

أن المُئيت يخبر عن حقيقة طارئة» والنافي اعتمد ظاهر الحال» فيكون 
قول المثبت راجحاً لاشتماله على زيادة علم» كما في الشهادة» فإن شهادة 
الإثبات تترجح على شهادة النفي . 


0 


واختلف عمل أصحابنا المتقدمين في ذلك . 


الححة الثانية : 

أن المُئبت مُؤسس» والنافي مُؤكدء والتأسيس خير من التأكيد. 

المذهب الثاني : 

ذهب الشيخ عيسى بن أبان رحمه الله» والقاضي عبد الجبار من 
المعتزلة إلى أنهما يتعارضان . 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

أن ما يُستدل به على صدق الراوي في المُثبت من الفعل والضبط 
والإسلام والعدالة موجود في النافي» فيتعارضان» ويطلب الترجيح من 
وجه اخر. 

المذهب الثالث : «فيه تفصيل»: 

ذهب فخر الإسلام البزدوي وغيره من المحقيقن: إلى أن النفي إن 
كان بناء على الأصل غير مقرون بالدليل يقدم الإثبات على النفي» وإن كان 
النفي مما يعرف بدليله لا بالأصل فقط يتعارضان» ويطلب الترجيح من 
وجه آخرء وإن احتمل الأمرين يُنظر ليتبين الأمر. 

ححة أصحاب المذهب الثالث : 

أن كليهما خبران عن علم» فالنفي كالإثبات إن تحقق أن النفي مقرون 
بالدليل. وبناءً على هذا الأصل المذكور: تتفرع الشهادة على النفي . فإن 
علم أن النفي بدليل» يتساوى النافي والمثبت. وإن عَلم أن النفي من غير 
دليل» بأن كان مبنياً على العدم الأصلي» يقدم المثبت على النافي؛ وإن لم 
يعلم هذا ولا ذاك: يتوقف فيه ليتبين الأمر. 

(واختلف عمل أصحابنا المتقدمين) أي اختلف عمل أثمتنا 
المجتهدين كأبي حنيفة والصاحبين رضي الله عنهم (في ذلك) أي في باب 
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فَقَدْرُويَ أن ب IEEE‏ 


تعارض النفي والإثبات» ففي بعض المسائل عملوا بالنافي» وفي بعضها 
ھک . فقد أورد الشيخ عبد العزيز البخاري رحمه الله في 
س0 على کشف البزدوي» خمسَ مسائل في ذلك» إليك 

3 

المسألة الأولى : مسألة خيار العَمّاقة: 

وهي ما إذا اعتقت:الآمة المنكوحة» يثبت خيار فسخ النكاح إذا كان 
زوجها عبداً بالإتفاق» وكذا إذا كان زوجها حراً عند الحنفية» وعند 
الشافعي رضي الله عنه لا يثبت ت لها الخيار إذا كان زوجها حراً؛ لن 
المساواة حصلت بالحرية» فلا يقبت لها الخيار» كما لو أيسرت والزوج 
موسر» بخلاف ما إذا كان عبد لأنه لیس بكفؤ لها بعد العتق . ْ 

والحنفية يقولون: الملك يزداد عليها بالحرية على ما عرف في مسألة 
اعتبار الطلاقء فلها فلها أن تدفع الزيادة عن نفسها اه. 


والأصل فيه حديث بريرة رضي الله عنها (فقد روي) عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة رضي الله عنها (أن بريرة رضي الله عنها صما 
وزوجها حر) هذه رواية الإثبات لأنها تنبت أمراً عارضاً و الحريةة 


. ۱۹۸/۳ انظر عبد العزيز الببخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

(۲) بريرة: هي مولاة رسول الله يو واسم زوجها امغيث». 
قال ابن أبي شيبة : : حدثنا وكيع عن المنذر بن ثعلبة عن عبد الله بن بريرة قال: 
كان رسول الله يك إذا استيقظ من الليل دعا جارية له يقال لها بريرة بالسواك: 
انظر الإصابة 789١/8‏ . 
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وروي أنها أعتقت وزوجها عبدٌء مع اتفاقهم أنه كان عبد وأصحائنا 
رمه الله ادوا بالمقيتة: 


(وروي) عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها (أنها أعتقت 
وزوجها عبد) هذه رواية النفي؛ لأنها تنفي الأمر العارض وهو الحرية 
وتبقي الأصل على ما هو عليه وهو العبودية إذ أنها كانت ثابتة قبل العتق 
بالاتفاق» لذا قال المصنف رحمه الله (مع اتفاقهم أنه كان عبدا) فخيّرها 
النبي بو فلو كان حراً لما خيّرها. 

(وأصحابنا رحمهم الله أخذوا بالمثبت) ورجحوا رواية الإثبات على 
رواية النفي هناء لأن النفي مما لا يعرف بدليله؛ لأنه يعتمد استصحاب 
الحال» وهو العبودية الثابتة قبل الحرية» وهو ليس بحجةء وليس بدليل» 
فلا يعارض النفي الإثبات» فيقدم الإثبات لابتنائه على دليل موجب 
للعلم. 

لذا قال أثمتنا: إن الأَمَة التي زوجها حر إذا اعتقت يثبت لها خيار العتق 
كما ذكرناء عملاً برواية الإثبات في حديث بريرة. خلافاً للشافعي رضي 
الله عنه» كما مر. 

المسألة الثانية : 

اح المُخرم: فعند الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز؛ لأن الوطء 

8 بدواعيه» والعقد داع إليه وضعاً وشرعاً؛ لأنه سبب موضوع› 


)١(‏ رواه مسلم ١١57/5‏ برقم/ ٤٠٠٠ء‏ ومالك في الموطأ 7/ 077+ وأبو داود 
۲ ۰۲۷۸ برقم/ 07777 والترمذي 150/7 برقم/ ۰۱٣١٤‏ والنسائي 
5 7ء وابن ماجه 5/١/١‏ برقم/ 4/ا١7.‏ 

(؟) انظر هذه المسألة في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۱۹۹/۳ . 
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وروي 3 رسول الله يك «تزوج ميمونّة وهو حلال» ورُويَ: أنه 
تزوجها وهو مرم 


فتعدّت الحرمة إليه؛) كما في حرمة المصاهرة» وكما في شراء الصيد 
وعند الحنفية: يجوز؛ لأن حرمة المرأة على المحرم باعتبار 
الارتفاق» إما كاملاً كالوطء: أو قاصراً كالمس والقبلة» وليس في العقدء 
فلا يحرم» كشراء الجارية والطيب واللّباس اه. 
(و) الأصل فيه : ما (روي) عن يزيد بن الأصم (أن رسول الله ل تروج 


مِيْموّية 217 وهو حلال) بسرف» أي خارج الإحرام”" . 


هذه رواية الإثبات : لأنها ثثبت تثبت أمراً عارضاً وهو الحل بعد الإحرام؛ 
لا الل الذي قبل الإحرام» وهي التي اعتمدها الإمام الشافعي رضي الله 


عنه . 


(وروي) عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه تزوجها وهو مخرم)”"© 


)١(‏ ميمونة: هي بنت الحارث بن حزن الهلالية آم المؤمنين» كان اسمها برّة فسنماها 
النبي بي ميمونة »وكانت قبل النبي بي عند أبي رهم بن عبد العزى» وتزوجها 
رسول الله ية في ذي القعدة سنة۷ ه لما اعتمر عمرة القضية» وماتت سنة ۵١‏ 
وقيل سنة ١ه‏ انظر الإصابة 5/ ٤١١‏ . 

() رواه مسلم ۱٩۳۲/۲‏ برقم »141١(‏ وأبو داود ۱۷۵/۲ برقم 1848 
والترمذي ٣/۳‏ ۰ برقم/ ۸٤٥‏ وأحمد 777/1. 

(۳) أخرجه البخاري في الحج ومسلم برقم ۰ وأبو داود برقم/ ۸44 
رالترمذي برقم/ 847.. 
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واتفقت الروايات أنه لم يكن في الحلّ الأصليّ . 
فَجَعَلَ علماؤنا العمل بالنافي أولى. 


هذه رواية النفي؛ لأنها تنفي ذلك الأمر العارض وهو الإحلال» وثبقي 
الأصل وهو الإحرام. 

(واتفقت) عامة (الروايات(أنه) عليه الصلاة والسلام حينما عقد على 
ميمونة (لم يكن) ذلك (في الحلّ الأصلي) الذي هو قبل الإحرام» وإنما 
حصل الخلاف في الحلّ المعترض على الإحرام» وهل هو أصل أو 
عارض؟ وأن الإحرام هل هو أصل أو عارض؟ وأن النبي عليه الصلاة 
والسلام تزوج ميمونة وهو محرم أو حلال بعد الإحرام؟ . 

(فجعل علماؤنا) الحنفية (العمل بالنافي أولى) ورججحوا رواية النفي 
على رواية الإثبات» إذ أن النفي هنا عارضّ الإثبات؛ لأنه مما يُعرف 
بدليله» وهو هيئة المحرم» وهي حالة مخصوصة تدرك عياناً» فعارضت 
الإثبات ورجحت رواية ابن عباس رضي الله عنهما على رواية يزيد بن 
الأصم» لفقاهة ابن عباس وزيادة ضبطه وإتقانه . 

وبناء عليه : جوز أئمتنا الحنفية نكاح المحرم والمحرمة» أي العقد. 

ولم يجوّزه الشافعي رضي الله عنه» لما قلناء ولتمسكه بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تكح المحرم ولا يتكح» . 

قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار" : والذين رووا أن 
رسول الله يك تزوجها وهو محرم» أهل علم وثبت أصحاب ابن عباس» 


. ١١955 /5 رواه أصحاب الستن انظر كنز العمال‎ )١( 
. انظر الإصابة لابن حجر 4/ 417» 17 4» نقلاً عن شرح الآثار بتصرف‎ )۲( 
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وسعيد بن جبير» وعطاء وطاووس» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن زیده 
وهؤلاء كلهم أئمة وفقهاء نحتج بروايتهم وآرائهمء والذين نقلوا عنهم 
كذلك أيضاً: منهم عمرو بن دينار» وأيوب السختياني» وعبد الله ابن 
أبي بجيح » فهؤلاء أيضاً أئمة يقتدى بروايتهم» وقد روي عن عائشة رضي 
الله عنها ما يوافق رواية ابن عباس » ورؤى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه» 
ابو عوانة عن مغيرة؛ عن أبي الضحى» عن مسروق رحمهم الله » فكل 
هؤلاء ائمة يحتج بروايتهم فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس 
كمثلهم في الضبط والثبت والفقه زالأمانةه وقد التشبر الاختادق في نذا 
الحكم بين الفقهاء 

فمنهم من قال: عمد عليها وهو مُحرمء ری با بعد أن أحل من 
عمرته بالتنعيم وهو خلال في الحل . 39 

ومنهم من قال: ممح لابو عرز اياي 
أحرم فاشتبه الأمر. 

وذكر: أنه تزوجها في شوال سنة سبع» فإن ثبت: صح أنه تزوجها 
وهو حلال ؛ لأنه إنمأ أحرم في ذي القعدة منها. 

وذكر عن. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله كَل 
الخروج إلى مكة للعمرة بعث أوس بن خولى وأبا زافع إلى العباسن 
ليزوجه ميمونة» فأضلا بعيرهماء فأقاما ببطن رابغ إلى أن قدم رسول الله 
ية فوجدا بعيرهماء فسارا معه حتى قدما مكة» فأرسل إلى العباس يذكر 
لهء فجعلت أمرها إلى رسول الله يكل فجاء إلى منزل العباس فخطبها 
العباس» فزوجه إياها أه. 
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وقالوا ذ في الجرح والتعديل: إن الجرح أولى» وهو المُثبت» 
والأصل في ذلك : : أن النفي متى كان من جنس ما يُعرف بدليله أو 
کان مما يشتبه يشتبة حال لكن عُرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان 
مل الإباتٍ 


المسالة الثالثة : 

مسألة تعارض الجرح والتعديل: 

(وقالوا) أي العلماء (في) تعارض (الجرح والتعديل) بأن أخبر مزك أنه 
عدل» وأخبر آخر أنه مجروح (إن الجرح أولى) من التعديل» ويترجح خبر 
الجارح (وهو المثبت)؛ لأنه به يعبت أمراً عارضاً؛ على خبر المعدل» وهو 
ناف؟ ادنب على رق إذ العدالة هي الأصل » وهو مذهب عامة 
الفقهاء والأصوليين. 

ولما اختلف عمل المتقدمين من الحنفية كما مر : كان لابد من أصل 
جامع يجمع شتات هذا الاختلاف» قال المتأخرون من الحنفية كالمصنف 
ذلك) كله(أن النفي) لا يخلو من أوجه: 

الوجه الأول : أن يكون مما يعرف بدليله «فهو مقبول» 

الوجه الثاني : أن يشتبه حاله: هل هو مبني على دليل أوء لا«فيه 
تفصيل» 

الوجه الثالث: أن لا يعرف بدليله فهو «غير مقبول» 

ف(متى كان) النفي (من جنس ما يعرف بدليله) كان مثل الإثبات . 

(أو كان مما يشتبه حاله» لكن عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» 
كان مثل الإثبات) أيضاً. 
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وإلافلا. 
فالنفيٌ في حديث بَرِيْرَة مما لا يُعرفٌ إلا بظاهر الحالٍ» فلم يُعارضن 
الاثبات» وجعلت رواية ابن عباس ' 


(وإلا) أي وإن لم يعرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» لكن يجوز 'أن 
يكون مبيناً على دليل» ويجوز أن يكون مبيناً على الاستصحاب» وجب 
السؤال والتأمل في المخبر» فإن ثبت أنه بنئ على استصحاب الحال (فلا) 
يُقبل خبره؛ لأنه اعتمد ما ليس بحجة» وإلا قبل كما فى الوجه الأول 
ويُطلب الرجوع إلى أسباب الترجيح الخارجية كفقه الراوي وضبطة واتقانه 
مثلاً كما سيأتى . وإنْ كان النفى مما لا يعرف بدليله أصلاً فهو غير مقبول: 
كما في الوجه الثالشن ٠‏ 6ن 

(فالنفي في حديث بريرة) المتقدم» وهي أنها اعتقت وزوجها عبد 
(مما لا يعرف إلا بظاهر الحال) وهي العبودية الثابتة قبل العتق (فلم 
يعارض الإثبات) وهو أنها أعتقت وزوجها حر؛ لأن النفي هنا دون 
الإثبات» كما عرف أن استصحاب الحال لا يصلح دليلاً ولا حجة. 

(و) النفي (في خديث ميمونة) المتقدم أيضاً وهو أن النبي ييه تزوجها 
وهو محرم (مما يعرف بدليله» وهو هيئة المحرم» فوقعت المعارضة) بين 
الروايتين: رواية النفي ورواية الإثبات (وجعلت رواية ابن عباس)" رضي 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي يكل وأمه أم الفضل. مفسر التنزيل؛ ومبين 
التأويل بدر الأحبار» وفخر الفخار» وقطب الأفلاك» وعنصر الأملاك ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» ودعا له النبي يكلِةِ: اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» وشهد عليه الصلاة والسلام بأنه ترجمان القرآن» حفظ الروايات عن 
النبي يِه وكان يفتي في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهماء ورى عنه ابن عمر 
وأنس بن مالك وغيرها ٠١١١‏ حديث. انظر المختصر في غلم رجال الآثر/.1؟ 


OTA 


آنه تزوّجها وهو محرمٌ أولى من رواية يزيد بن الأصم؛ لأنّه لا يَعْدِلهُ 
في الضّبط والاتقان. 

واطهازة الجا وحلٌ الطّعام والشّرابِ» من جنس ما يُعرف بدلیله مثل 
النجاسة والحرمة» فيقع التعارض بين الخبرين فيهما 


الله عنهما (انه تزوجها وهو محرم» أولى من رواية» يزيد بن الأصه”" . 

(لأنه) أي لان يزيد بن الأصم (لا يعدله) أي لا يعدل ابن عباس رضي 
الله عنهما (في الضبط) للرواية(والإتقان) للعلم والفقاهة كما ذكرناء وبهذا 
حصل الترجيح لرواية ابن عباس» بأمر خارجي . 

المسألة الرابعة: 

مسألة الإخبار بطهارة الماء ونجاسته : 

إذا أخبر مخبر بطهارة الماء» والآخر بنجاسته فالمخبر بالطهارة نافٍ» 
لأنه مبتي على الأمر الأصلي» والمخبر بالنجاسة مثبت؛ لأنه مخبر عن أمر 
عارض . 1 

فأخذ أئمتنا الحنفية بالنافي دون المثبت: (و) قالوا: (طهارة الماى 
وحلُ الطعام والشراب» من جنس مايعرف بدليلهء مثل النجاسة 


والحرمة). 
فاستوى المخبران عند السامع (فيقع التعارض بين الخبرين فيهما) 
لاستوائهما. 


وكون النفي في هذه الصورة من جنس ما يعرف بدليله : أن الإنسان إذا 
أخذ الماء من نهر جار ووضعه في إناء طاهر ولم يتغيب عنه كان موقناً 


() يزيد بن الأصم: لم أعثر له على ترجمة في كتب التراجم . 
o4‏ 


بطهارته بدليل موجب للعلم» فعند ذلك يقع التعارض بين الخبرين كما 
ذكر؛ لأن كل خبر مبني على الدليل» (وعند ذلك يجب العمل بالأصل) 
وهو الطهارة في الماء والحلُ بالطعام؛ لأن استصحاب الحالء وإن لم 
يصلح أن يكون دليلاً لا ا وك يدا برد 
فيترجح الخبر النافي به . : 

أما إذا كان النفي غير مقرون بالدليل» لكنه بناء على ظاهر الحال فقطء 
وهو أن تقول: إن الأصل في الماء الطهارة» والأصل في الطعام الحل فغيز 
مقبول؛ لأنه إخبار عن غير دليل» فلا يعارض الإثبات فيترجح الإثبات 
عليه. 

المسألة الخامسة : 

مسألة وقوع الفرقة بتباين الدارين: 

وهي ما إذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب تقع الفرقة عند 
الحنفية» وعند الشافعي رضي الله عنه لا تقع وقد روى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن. زينب بنت رسول الله اة هاجرت من مكة إلى 
المدينة » وزوجها أبو العاص ب بن الربيع كافر بمكة» ثم إنه أسلم بعد ذلك 
بسنتين وهاجر إلى ارسول الله كله فردّها رسول الله كلخ عليه بالنكاح 
الأول»"“ وهذا الحديث ناف لأنه مبتي على الأمر الأول» وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل الردّها عليه بنکاح جديد»”© 


)١(‏ رواه أبو داو ۲۷۹/۲ برقم »7714٠‏ والترمذي ٤٤۸/۳‏ برقم"41١1»‏ وابن ماجه 
۱ برقم/ ۰۲۰۰۹ والحاكم ۲/ ۰۲۰۰ والدارقطني ۳/ 7684. 
(؟) رواه الترمذي ۳/ ٤٤۷‏ برقم ۰۱۱٤۲‏ وابن ماجه ٥٤۷/۱‏ برقم/ ۲۰۱۰ . 
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وهذا مثبت؛ لأنه يدل على أمر عارض» فأخذ أئمتنا بالمثبت دون النافي. 
والأصل فيه كما ذكرنا. 
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المبحث الثالث 
في التراجيح الفاسدة 


ومن الناس من رجّح بفضل عدد الرواة 


المبحث الثالث 
في التراجيح الفاسدة 


اعلم أن العلماء قد اختلفوا ذ في الترجيح بكثرة عندد الرواة» بأن كان 
أحد الخبرين رواته أكثر من رواة الاخرء على مذهبين 

المذهب الأول : 

ذهب أكثر الشافعية» وبعض الحنفية كأبي الحسن ك5 
عنه إلى صحة الترجيخ بكثرة الرواة وهو مراد المصنف رحمه الله من قوله 
(ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة) وهو قول محمد بن الحنن 
الشيباني رضي الله عنه . واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين . 

الحجة الأولى: : 

عمل الصحابة رضي الله عنهم واعتمادهم على خبر المثنى دون 
الواحد. 

الححة الثانية : : 
وكثرة الرواة من هذا القبيل؛ لأن قول الجماعة أقوى من الظنء وأنعد من 
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لأنَّ القلبّ إليه ميل . 


السهوء وأقرب إلى إفادة العلم من قول الواحد؛ لأن خبر كل واحد يفيد 
ظنآء ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على 


الظن حتى ينتهي الأمر إلى القطع» ولهذا رجّح الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله في كتاب «الاستحسان» قول الاثنين على قول الواحد 
فيما إذا أخبر واحد بطهارة الماء وبحل الطعام والشراب» واثنان بالنجاسة 
أو بالحرمة أو على العكس» يجب العمل بخبر الإثنين لما ذكرنا. 

يؤيده: أن في باب الشهادة يرجح خبر الإثنين على خبر الواحد» حتى ٠‏ 
كان خبر المثنى حجة (لأن القلب إليه أميل) من خبر الواحدء فكذلك فى 
الأخبار. 

المذهب الثاني : 

ذهب عامة الحنفية وبعض أصحاب الشافعى رضى الله عنه إلى أن 
لا ترجيح بفضل عدد الرواة» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله 
عنهماء وهو الصحيح» واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجتين. 

الحجة الأولى : 

أن كثرة العدد لا تكون دليل القوة مالم يخرج الخبر عن حيز الاحاد 
إلى التواتر أو الشهرة . 

الحجة الثانية : 

أن خبر الواحد والإثنين والثلاثة في إيقاع العلم سواءء فإن كل واحد 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 7١17/7‏ نقلاً عن كتاب 
الاستحسان. 1 


اوداك 


وبالذكورة والحرية في العَّددٍ دون الافرادء لأنَّ به تيه الْحْجِةُ في 
العَدَد. واستدلٌ بمسائل الماء. 


يوجب علم غالب الرأي» فلا يترجح أحد الخبرين بكثرة المخبرين كماافي 
الشهادةء فإنها لا تترجح بكثرة العدد؛ لإستواء الإثنين وما فوقهما في ٠‏ 
إيقاع العلم» وكذلك لا ترجيح بالذكورة والحرية؛ لأنه غير ثابت في رواية 1 
الأخبار» بدليل أن خبر المرأة مثل خبر الرجل» وخبر الحر مثل خبر العبد ٠‏ 
بخلاف الشهادة فإنه معتبر هناك . 

(و) ذهب أصحاب المذهب الأول وهم أكثر الشافعية أيضاً ۴ ١‏ 
الترجيح (بالذكورة ‏ والحرية وقالوا: إنما يعتبر (في العدد والإفراد) ٠‏ 
RT E‏ أو خبر رجلين مع خبر امرأتين فخبر . 
الحرين أولى من خبر العبدين» وخبر الرجلين أولى من خبر المرأتين» 
ان نا نهم الجا الب قلاف ارا ر جر و على ر 
امرأة واحدة» وخبر حر على خبر عبد فلا يترجح خبر الرجل على خبر 
المرأة» ولا خبر الخر على خبر العبد؛ لأن كل واحد منهما ليس بحجة 
فاستوى خبر الرجل مع خبر المرأة» وخبر الحر مع خبر العبد. 

(واستدل) من ذهب إلى الترجيح بكثرة.الرواة والعدد» وهم أصحاب 
المذهب الأول (بمسائل الماء) يعني إذا أخبره حران ثقتان بطهارة الماءء 
ومملوكان ثقتان بنخاسته: أو على العكس» فعند التعارض يترجح 4 
الحرين على قول العبدين المملوكين . 


وجه الاستدلال :. 


إن الحجة:تتم بقول الحرين في الحكم ولا تتم بقول المملوكين› 
بخلاف مالو أخبرة حر ثقة بطهارة الماء وعبد ثقة بنجاسته أو على 


ot 


إلا أنَّ هذا مترو بإجماع السلفٍ. 


العكس» فعند التعارض يعمل بأكبر رأيه؛ لأن الحجة لا تتم من طريق 
الحكم بخبر حر واحد» ومن حيث الدين الحر والمملوك سواء فلتحقق 
المعارضة يصار إلى الترجيح بأكبر الرأي . 

وقالوا: 27 إذا ثبت ترجيح خبر الحرين في مسألة الماء يثبت في 
الأخبار أيضاً اه. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" في جوابه: وإنما رجح خبر 
المثنى على خبر الواحد وخبر الحرين على خبر العبدين في مسألة 
به سواء. اه. 

ثم إن أصحاب المذهب الأول لما لم يسلّموا ذلك في العدد لا يتم 
الإلزام عليهم بما ذكر فأبطل المصنف رحمه الله عليهم كلامهم ليتم 
الإلزامء فقال: (إلا أن هذا) أي ماذكروا من ترجيح خبر الحرين 
والرجلين (متروك بإجماع السلف) . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله :" فإن المناظرات جرت من وقت 
الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الاحادء ولم يرو في شيء منها اشتغالهم 
بالترجيح بالذكورة والحرية في الأفراد والعددء ولا بالترجيح بزيادة عدد 


. ٠٠١/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ٠٠/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 
. ۲٠١ /۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۳( 


Ooo 


الرواة» ولو كان ذلك صحيحاً لاشتغلوا به كما اشتغلوا بالترجيح بزيادة 
الضبط والإتقان وبزيادة الثقة اه. 


# مر فنا 
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الفصل الثالث 
في البيان 


١‏ ن التقرير. 
لمجت لر في بان ات 
لت فاي 
E‏ 
| ر الرابع : في بد a‏ 
ت فتن ق انیا 
س ر 
لمطلب اللا ث: في 8 
5 جواز نسخح 
E‏ 1 
| حكم الزيادة 
e‏ في 
1 : 
النص. 


الفصل الثالث 
في البيان 


Rs 
والبيانٌ على خمسة أوجه.‎ 
و‎ 
بيان تقرير» وبيانٌ تفسيرء وبيان تغييرٍ» وبين تبديل» وبِيانٌ ضرورة.‎ 


الفصل الثالث 
في البيان 


(و) اعلم أنَّ (هذه الحجج) التي مو ذكزها من الكتاب الكريم بجميع 
أقسامه سوى المحكم» والسنة بجميع أنواعهاء. من المتواتر والمشهور 
والاحاد (بجملتها تحتمل) أنْ يلحقها (البيان) إِمّا على وجه التقرير أو 
التفسير او التغيير كما سيأتي . 

وقبل الشروع في هذا الفصل لابدٌ من الوقوف على معنى كلمة «البيان» 

لغة واصطلاحاً فأقول: البيان لغة: هو الفصاحة واللّسن» كذا في مختار 
الصحاح . 2١”‏ قال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ من البيان لسحرا»”" . 

وقيل0": البيان لغة: هو الإظهار والتوضيح. قال تعالى «علّمه 
البيان»““ أي الكلام الذي يبيّن به ما في قلبه» وما يحتاج إليه من أمور 


. /۲۷/ انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 094/7 برقم/ ۰۸٦۹‏ والبخاري ۰۱۷۸/۷ وأبو داود ١40/5‏ 
برقم/ 26501١‏ والترمذي ١8/6‏ برقم/ ۲۸٤١‏ . 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲٠٠/۳‏ . 

(4) سورة الرحمن آية/ ٤‏ . 


o۹ 


دنياه» وينفصل به عن سائر الحيوانات . 

وفي الاصطلاح : «هو عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع»”©» 

وقیل : «هو الأدلة التي تتبين بها الأحكام» . 

وقال أبو الاسم السمرقندي: البيان «هو الإيضاح والكشف عن 
المقصود»" . ولهذا سمى القرآن بياناً. 

قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح: البيان«هو إظهار 
المراد» وهو إما بالمنطوق أو غيره» الثانى» بيان ضرورة» والأول إِمّا أن 
يكؤن بياناً لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدةء والثاني بيان تبديل» 'والأول 
إا أ أن يكون بلا تغيير أو معهء الثاني: بيان تغيير كالاستثناء والشرظ 
والصفة والغاية». والأول: إمَا أنْ يكون معنى الكلام مغلوماً لكن الثاني 
أكدّه بما قطع الاحتمال» أو مجهولاً كالمشترك والمجمل» الثاني بيان 
تفسيرء والأول بیان تقرير .اه. هذه هي قسمة البيان عند صدر الشريعة 
رحمه الله . إلا أن العلماء ء اختلفوا في معنى البيان شرعاً هل هو الإظهار أو 
الظهور على مذهبين : 

المذهب الأول: : 

ذهب أكثر. الحنفية وبعض الشافعية إلى أن معنى البيان: إظهار المزاد 


. 1۷ انظر تعريفات الجرزحانى/‎ )١( 

(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي */ 7154. 

(۴) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي .1١5/*‏ نقلاً عن 
السمرقندي. 0 

(4) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة /١‏ ۱۷ء 18 . 
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دون الظهور فإذا قيل : بِينَّ فلان كذا بياناً شافياًء يفهم منه أنه أظهر إظهاراً 

المذهب الثاني : 

ذهب بعض الحنفية وأكثر الشافعية إلى أن معنى البيان: ظهور المراد 
للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب؛ لأن أصله الظهورء 
يقال : بان هذا المعنى لي بياناً أي ظهر واتضح . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله :“ ومن جعله بمعنى الظهور دون 
الإظهار يلزمه القول بأن كثيراً من الأحكام لا تجب على من لا يتأمل في 
النصوص» ولا يجب الإيمان على من لا يتأمل في الايات الدالة ما لم 
يتبين لهم» لأنَّ الظهور عبارة عن العلم للمكلّف بما أريدَ منه ولم يحصل 
له ذلك وهو فاسد اه. 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله": قد كان 
رسول الله َة مأموراً بالبيان للناس قال الله تعالى ل لبي لاس ما برل 
لم74" وقد علمنا أنه بِيّنَ للكل» فمن وقع له العلم ببيانه أقرّء ومن لم 
يقع له العلم أصرّء ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبين له لما كان 
هو متمما للبيان في حق الناس كلهم اه. 


كن كنا نا 


.717 2111 /9 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.۲۷/۲ (؟) انظر اصول السرخسي‎ 
. ٤٤ سورة النحل آية/‎ )۳( 
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المبحث الأول 
في بيان التقرير 


وما بيان التقرير : فهو ووی الگلام با يَفْطْمُ احتمالَ المجاز 
والخصوص ْ 


المبحث الأول 
00 
احتمال غيره و إذن (توكيد الكلام نما بقطع احتمال المجاز) . 
مثاله: 
قوله تعالى: ا ولا طبر يَطِرٌ جْمَاحَيو 4 فإن الطائر حقيقة يجنز 
المجازء ا ويقال: : فلآن 
يطير بهمّته كذلك» فكان قوله «يطير بجناحيه» تقريراً لموجب الحقيقة 
وقطعا لاحتمال المجاز. 1 
(و) كذلك توكيد الكلام بما يقطع احتمال (الخصوص) من بيان 
التقرير. 
مثاله: 
قوله تعالى « مسجد )1 لمليكةٌ لهم َو 4 فد اسم الملائكة 
اسم جممع محل 5 فيفيد العموم على احتمال التخصيصن فكان 


() سورة الأنعام آية/ ۳۸. 
(؟) سورة الحجر آية/ .٠١‏ 


oo 


9 5 و : 8 5 


قوله "كلّهم» تقريراً للعموم وقطعاً لاحتمال التخصيص . 


(فيصح) بيان التقرير (موصولاً ومفصولاً) بالاتفاق؛ لأنه مقرر للحكم 
الثابت الظاهر . 


المبحث الثانى 
في بيان التفسير 


وكذَّلكَ بيان التَفْسِير: وهو بيان المجْمّل والمُشَْركُ. 


المبحث الثاني 
في بيان التفسير 
(وكذلك بيان التفسير) يصح موصولاً ومفصولاً كبيان التقريرء كما 
سيأتي (وهو بيان المجمّل والمشترك) أي بيان ما فيه خفاء سواء كان من 
قبيل المجمل أو المشثرك أو غير ذلك.. 
مثال المُجمل»› ولحوق الان نه 
قوله تعالى # وَأَقِيمُوأ أَلصَلَوةَ واا آلرّگوة 4“ مجمل لا يمكن العمل 
بظاهره؛ لأنه خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من قبل 
المجمل. فيتوقف العمل به إلى أن يتبيّن المراد به بطريق البيان. وقد 
فسرهما النبي بلا بقوله وفعله . 
أما الصلاة» ففسرها النبي كَل بقوله «صلوا كما رأيتموني اسل 
ويُعدٌ هذا تفسيراً بفعلة عليه الصلاة والسلام . 
وأما الزكاة: ففسرها عليه الصلاة والسلام بقوله «هاتوا ربع عشر 


أموالكه)”" . 


. ٤١ سورة البقرة آية/‎ )١( 

)۳( رواه النسائي ۱/ ۰۲۹۷ وأحمد /١‏ هلالا ورواه أيضا البخاري ومسلم . 

(؟) رواه أبو داود ۰۱۰١/۲‏ والترمذي ۱٦/۳‏ برقم/ ۰٦۲۰‏ وابن ماجه ٥۷۰/۱‏ 
3 برقم/ ۱۷۹۰ والتسنائي .۳۷/١‏ 


004 


ثم إن البيان عند العلماء ء لا يختص بالقول» PEs‏ 
والزمن» کل واحد منها يصأح أن يكون دليلا مبينً» وإن كان بعضها يفيد 
غلبة الظن» فر بویت اورب الل دلبل راف لكن أكتز 
استعماله في الدلالة بالقول. 

مئال المشترك ولحوق البيان فيه . 

قول الرجل «أنت 0 إذا قال 0 صحّ؛ 3 
ل ا 0 0 

ويصح بيان التفسير موصولاً ومفصولاً على حد سواء قال تعالى 
« ثم لل علا َنَم 4“ وكلمة «ثم» للتراخي» فجاز تراخي البيان عن 
نزول القرآن إلى وقت الحاجة. 

أبغاله في اتان ان فانم وَالْمُظلقَدتُ يربص بأنشسهنَ َة 

وو 04" فالقرء ء مشترك يحتمل الطهر ويحتمل الحيض» ففسره النبي يك 
بالحيض في قوله للحائض الدع الصلاة ة أيام أقرائك»“ ومعلوم 98 الصلاة 
تسقط عن الحائض وتأخير البيان إلى وقت الحاجة في المجمل والمشترك 
صحيح» لأن الخطاب فيهما لعقد القلب أولا على حقيّيِه رجاء أنتظار 
البيان» إلا أنَّ بيان المشترك لا يتوقف على النقل بل ربما يحصل بالرأي 
والاجتهاد أو بالقرائن كالسياق والسباق. أما بيان المجمل فلا يتم إلا عن 


. ٠۸ سورة القيامة آية/‎ )١( 
. ۲۸۸ سورة البقرة آية/‎ )۲( 
. /١5/ص زفرفق رواه الدارقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبيش‎ 


ooo 


طريق المجمل» وصحة انفصال البيان فيهما مذهب الحنفية» وهو ظاهر 
بفروعه الفقهية» » فإن الرجل إذا أقر أنَّ لفلان عليه شيئا ثم بين متصلا أو 
منفصلاً» يقبل قوله من غير خلاف بينهم ‏ 


كمه 


المبحث الثالث 


وأمًا بيان التغيير» نحو التّعليق والاستشناء فإنّما يصح بشرط الوصل . 


المبحث الثالث 
في بيان التغيير 


(وأمًا بيان التغيير» نحو التعليق) بالشرط (والاستثناء يغيّران موجب 
الكلام الأول» إذ لو لم يوجد التعليق لوقع المعلّق في الحال» ولو لم 
يوجد الاستثناء لثبت موجب المستثنى منه يتمامه» فكان فيهما معنى التغيير 
لتوقف صدر الكلام على الآخرء فإنه إذا كان في آخر الكلام ما يغيّر أوله 
فصدر الكلام موقوف على الاخر. 

(فإنما يصح) بيان التغيير (بشرط الوضل) فلا يصح إلا موصولاًء 
والشرط فيه : 

اتصال المستثنى بالمستثنى منه لفظأء أو ما يكون في حكم الاتصال 
'لفظآء بأن لا يُعدَ المتكلم به آتياً به بعد فراغه من الكلام الأول عرفاء بل 
يُعدَ الكلام واحداً غير منقطع وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو 


سُعال أو عطاس أو نحو ذلك . 
وشرط الوصل هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يجوز ما لم يقم عن مجلسه 
اعتباراً بالقعود. وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول 
بصحة الإستثناء منفصلاً عن المستشنى منه وإن طال الزمان» وفي بعض 


O0¥ 


0 ل يد بكي تال 
إا قحب إليه جين : 

الحجة الأولى : 

أن اليهود سألت النبي و غن مدة ّت أهل الكهف فقال“: غداً 
. أجييكم ولم يستئن» فأَخَر الوح عنه مدة بضعة عشريوماء ثم كز فر 
تغالی  :‏ ولا ری سىء إن فال كلك عدا 0 أن ا 00 
23020 أي است سکن إذا تركت الاستتتاء ثم ذكريت» فقال: , 
شاء الله بطريق إلحاقه إلى خبره الأول وهو قوله: «غداً أجيبكم». 

الححة الثانية : 

: أن النبي با قال: «والله لأغزوَنَ قريشآء ثم قال بعد سنة: إن شاء 
اله , 


حجة الأنة الفقهء 
الحجة الأولى: ' 
أن النبي ييا حينما قال «من حَلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
)0 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۳۷/۳ . 
(؟) انظر القصة بتمامها في تفسير ابن كثير /١/اء‏ ۷۲ء والدر المنثور للسيوطي 
٠١ ٤‏ والسيرة النبوية لابن هشام .77١/١‏ 


(۳) سورة الكهف: آية/ ۲۳ . : 
هق رواه أبو داود ۲۲۸/۳ بزقم/ ۳۲۸۵ ۰ وابن حبان في موارد الظمآن يرقم/ ١١87‏ , 


ممه 


فليأت بالذي هو خيرء ثم ليكفرٌ عن یمین“ عينْ التكفير لتخليص 
الحالف» ولو صح الاستثناء ء منفصلاً» لقالا" فن وليات الذي مو خر 
منها؛ لأن تعيين الاستثناء للتخليص أولى لكونه أسهل . 

الححة الثانية : 

استدلال علي کرم الله وجهه على ابن عباس رضي الله عنهما بقوله لما 
حلف نبي الله أيوب عليه السلام بضرب امرأته أمّره الله تعالى بضرب ضِغْثٍ 
ا ود يدك ضعا اضرب يو 
8و3 06 Is‏ 


وجه الاستدلال : 

أنه لو صح الاستثناء منفصلاً لأمره به» لا بالضرب بالضغث؛ لأنه أيسر 
وأخف. 

الححة الثالثة : 


أن الشرع حكم بثبوت الإقرارات والطلاق» والعتاق» وغيرها من 
العقود. ولو صح الاستثناء منفصلاً لم يث يثبت شيء من هذه العقود ولم 
يستقر. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : وفساده ظاهر لتأديته إلى 
التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية» وبأنه لو صح منفصلاً لما علم صدق 
صادق ولا كذب کاذب» ولم يحصل وثوق بيمين» ولا وعد ولا وعيدء 
وبطلانه لا يخفى على ذي لب اه. 


)000( رواه مسلم ۳/ ۱۲۷۱ برقم/ ۱٥٥١‏ والترمذي ۱٩۷/٤‏ برقم/ ۱١‏ . 
(۲) سورة ص آية/ ٤٤‏ . 
(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۳۸/۳ . 
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ا 


وات ختلف في خصوص العُموم: فعندنا لآ يَقَعُ مُتراخياً 


ثم اعلم أنَّ ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله في صحة 
الاستثناء المنفصل لم يثبت عنه يقيناً. امام ا ی 
كتابه المستضفى”"" : 
تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما جوا تأخير الاستثناء» ولعلَّه 
لا يصح فيه النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه» وإن صح فلعله راد به إذا نوى 
الاستثناء أولاً * ثم أظهر: نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه. 1 
ومذهيّه: أنَّ ما يذين فيه الغبدٌ يُقبل ظاهراً فهذا له وجه. وأما تجويز 
التأخير لو أصر .عليه :دون هذا التأويل فيؤده عليه اتفاق أهل اللغة على: 
ا لل ا 
r‏ ا ليه الصاو عد وال هر اداه 
بالاستثناء ء للتخلص من الإثم؛ والإمتثال لما أمر به وهو قوله تعالی 
$ وکر يك إا یت ماده دوه د 
NE GS e‏ لأ 
ل نظماً وفصلاً ووصلاًء ولا شك أنه لا يتظم في 
وضع اللغة فصل صيغة الإستثناء عن العبارة التي تشعر بمستثنى منه اه. ' 
(واختلف في خصوص العموم): : 
اختلف العلماء ء فيي جواز تأخير دليل الخصوص عن العموم (فعندنا): 
أي عند علماء الحنفية زلا يقع) دليل الخصوص (متراخيا) عن العموم» إذ 


)00 انظر المستصفى للغزالي ۲/ ٠١١‏ بتصرف . 
020( سورة الكهف آية/ ۲٤‏ . 


0 


وعِندَ الشافعي رضي الله عنه يجوز التراخي» ومّذا بناء على أنَّ العموم 
مث الخصوص عندنا في إِيجَاب الحكم قطعا وبعَدَ الخصُّوص 
لايَبقئ القَطَمُ فكان تغييراً م من القطع إلى الإخيمالل ةيده بشرط 
الوَضْل. 


لو تأخرٌ لم يكن بيانآ بل يكون نسخاء » (وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز 
التراخي) ويكونٌ بيانآً سواء كان متصلاً بالعموم أم منفصلاً عنه. 

(وهذا) الاختلاف (بناء على) اختلاف سابق وهو(أنٌ العموم مثل 
الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا) قبل التخصيص (وبعد 
الخصوص لا يبقى القطع) (فكان) تخصيصه (تغييرا) له (من القطع إلى 
الاحتمال) أي من القطع إلى الظن (فيتقيد بشرط الوصل) فلا يصح 
متراخياء وهو قول الشيخ أبي الحسن الكرخي وعامة المتأخرين من 
الحنفية» وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه . 

وبناء عليه : لا يجوز تخصيص العام الذي لم يُخص منه شيء بدليل 

وعند الشافعي رضي الله عنه: لما كان موجَبٌ العام قبل التخصيص 
ظنياً كما هو بعد التخصيص فكان تخصيصه بياناً محضا مقرراً لما كان قبل 
ذلك أو مفسراً فيصح موصولاً ومفصولاً وهو قول أكثر أصحاب الشافعي 
رحمه الله» وقول بعض الحنفية» والأشعرية وعامة المفسرين. 

وبناءً عليه : يجوز تخصيص العام الذي لم يخص منه شيء بدليل متراخ 
عنه . 

ححة الحنفية : 

a‏ 1 0 لو 
بالحجّة التالية: وهي أن العموم خطابٌ لنا في الحال بالإجماع؛ 


05١ 


والمخاطب به لا يخلو إِمَا أنْ يقصد إفهامنا فى الحال» أوء لا يقد 
ذلك» والثاني فاسد؛ لأنّهِ إن لم يقصد انتقض كوئة مخاطياء إذ المعقول 
من قولنا إنه مخاطب لناء أنه قد وجه الخطاب نحوناء ولا معنى لذلك إلآ 
أله قصد إفهامناء ولأّه لولم يقصد الإفهام في الحال مع أن ظاهره يقضي ' 
كونّه خطاباً لنا في الحال» لكان إغراءً بان يعتقد أنه قصد إفهامنا.في 
الحال» ٠»‏ فيكون قد قضد أن نجهل؛ ؛ لأنَّ من خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراهم 
بان يعتقدوا فيه أنه قد عنى به ما عنوا به ؛ ولأنّه يكون عبثا» إذ الفائدة:فى 
الخطاب ليست إل إفهام المخاطب» فثبت أنه أراد إفهامنا في الحال. وإذا 
أراد إفهامنا في الحال» فإمًا أن يريد أن نفهم أنَّ مراده ظاهره أو غير 
ظاهره» وإن أراد الأول وظاهره للعموم» وهو مخصوص عنده». فقد أراد 
منا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه» وإِنْ أراد منا أن نفهم غير ظاهره ٠‏ 
وهو لم ينصب دليلاً على تخصيصه فقد أراد منا ما لا سبيل لنا إليه» فيكؤن 
تكليفاً بما ليس في وسعنا وهو باطل» فإذاً لا بدّ أن يبين التخصيص متصلاً ۰ 
بالعموم» أو يشعرنا بالخصوص» بأن يقول: هذا العام مخصوص من جير ٠‏ 
أن يبين الخارج عن العموم؛ لثلا يكون إغراءً باعتقاد غير الحق». قال 
عبد العزيز البخاري,رحمه الله" : وهذا بخلاف تأخير بيان المجمل فإنه 
جائز؛ لأن المجمل لا ظاهر له ليؤدي تأخير البيان فيه إلى اعتقاد ما ليس 
بحق. 


توضيحه : 


2 م مجو 


إن البيان إِنْ ل يقترن بقوله تعالى * فافئلوا المتركيت 4 0 
بعمومه وجوب قتل غير أهل الحرب» واعتقاد ذلك كما اقتضى وجوب 


0( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۲٤/۳‏ ۵ 
() سورة التوبة آية/ 5.. 
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قتل أهل الحرب» وذلك خلاف الحقء وإِنْ لم يقترن البيان بقوله تعالى 
$ وَأقِيبُوا اللو وان رة 204 اقتضى وجوب فعل على نفسه» 
ووجوب شيء من ماله» وذلك ليس بخلاف الحق» فافترقا اه. 

أقولٌ: إِنَّ ورود دليل التخصيص في القرآن الكريم توقيفي» سواء ورد 
متصا بالنص العام أو منفصلاً عنه» فإذا ورد متصلاً علمنا أنه ليس المراد 
من النص العام عمومه» ولا يلزمنا اعتقاد العموم فيه ولا الأخبار بأنه عام 
إن وَرَدَ منفصلا علمنا أنّ المراد من النص العام عمومه؛ لأن من ضرورته 
لزوم اعتقاد العموم فيه وجواز الإخبار بأنه عام» وهذا كله مستفاد من 
التوقيف . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله" : وفي جواز تأخير 
البيان بدليل الخصوص يؤدي إلى القول بجواز الكذب في الحجج الشرعية 
وذلك باطل اه. ويؤدي أيضاً إلى تنزل المفصول منزلة الموصول بالنسبة 
إلى الحكم وهو غير جائز ثم إِنَّ تخصيصٌ العام بخلاف النسخء فإ | 
الواجب في النسخ اعتقاد الحقية في الحكم النازل فأما في زمن الرسالة فلم 
يكن واجباً اعتقاد التأبيد في الحكم ولا الإخبار بأنه مؤبد إلا ما نص الشارع 
على تأبيده أو يثبت بطريق الدلالة» لأنّْ الوحيّ كان ينزل تترى ويتبدل 
الحكم كما تبدل في حق التوجه في الصلاة إلى الكعبة بعد أن كان إلى بيت 
المقدس» وأما غير ذلك من الأحكام الشرعية المطلقة التي بض عليها 
رسول الله لا فهي ثابتة يقيناً ويجبٌ علينا اعتقاد تأبيدهاء واطلاق القول 
نيا نا على آم و ام عدم لات ات این 


. ٤۳ / سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠۳/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 
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والمرسلين كما ثبت بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام «لا نبي بعدي»“ 
ححة الشافعية: | 


احتجّ الشافعية إلى ما ذهبوا إليه من جواز تخصيص العام متراخيا 
بنصوص من الكتاب والسنة نكتفي بذكر بعضها. 


الحجة الأولى : 1 

قوله تعالى لبني أسرائيل ل لَه يمرك أن تَدْبضوا بعر 4 فإنه عام 
خص بقوله تعالى : ٭ إا بره صَعْرَآه اقم لَوَنُهَا تسر لطر 04" .. 

بيانه: ش ْ 


أنَّ الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة مطلقة ليظهر أمرٌ القتيل بينهم» 
والمطلق عام عندالشافعية عموم الصلاحية» ثم بِيّنها لهم بعد سؤالهم 
مقيدة بأوصاف كما بطق بهاالكتاب» والتقيد تخصيصٌ لعموم المطلقء 
لان بالتقييد يخرج غيرالمقيد عن عمومه» فدل ذلك على أن تأخيز 
التخصيص جائز . 

الححة الثانية : 


أن الله تعالى E aa‏ ثم أخز بيانها إلى حين 
السؤال عنهاء إل الاك على جراد a‏ : 


)١(‏ أخرجه أحمد في .المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه 2141/7 ضمن حديث 
أوله: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء ومسلم في كتاب ‏ الإمارة باب 
الآمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. أ 

(؟) سورة البقرة آية/ 1۷ . 

(۳) سورة البقرة آية/ 1٩‏ . 
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والذي يدل على أن المراد بقرة معينة : أن الشارع عينها بقوله عز وجل 
« إا بر ار ولا یکر 4 ۵ إا بَكَرَهُصَفْرَآه اع وما 4 
« اة لاد ل 4 . LS‏ 10 
العهدة بأية بقرة كانت» وإنهم لم يؤمروا بأمور متجددة» إذ لو كان 
تكليمُهم بأمور متجددة غير ما أمروا به أولأء لكان الواجبٌ من تلك 
الصفات هي المذكورة آخراً دون ما ذكرت أولاً. وقد وجب عليهم 
تحصيل تلك الصفات المذكورة أو بإجماع» فتبين أنه بين ذلك الواجب 
المدلول عليه بقوله «بقرة»» وأن المذبوح المتصف بجميم الات كان 
مطابقاً للمأمور به أولاً المدلول عليه بقوله «فذبحوها» أي البقرة المأمور 
ذيحها المذكورة. 

ألا ترى أنهم لو ذبحوا هذه البقرة الموصوفة عن الواجب قبل سؤالهم 
لخرجوا عن العهدة» فثبت أنه بيان ذلك الواجب» ولو حمل القيد على 
نسخ الاطلاق كما هو عند الحنيفة لا يكون بياناً لها بل يكون رفعاً لذلك 
الحكم» وهو خلاف النص . 

الححة الثالثة : 

قوله تعالى: ل لى ألْمَرك 4“ عام حصي منه بعض قرابة النبي ككل 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة عثمان وجبير بن مطعم رضي 
الله عنهما في شأن الخُمْس. 


. 1۸ سورة البقرة آية/‎ )١( 
. 1۹ سورة البقرة آية/‎ )۲( 
.۷١ سورة البقرة آية/‎ )۳( 
. ٤١ سورة الأنفال آية/‎ )٤( 
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بيانه: 


Gl 


أن النص وهو قوله تعالى: ‏ #وأعلموا أَماعَيِمتُم تِن ىو © إلى قوله 
تعالى 8 وَلِذِى لرك € أوجب نصيباً من الخُمس لذوي 2 وهو عام 
يتناول جميع أقرباء النبي بء ثم تأخر خصوصه إلى أن ن کلم عثمان بن 
عفان وجبيرٌ بن مطعم رضي الله عنهما رسول الله ية في ذلك. ‏ . 

' وتمام القصة : أن رسول الله يف لمَا قسمّ مهم كرغ اقرع ررم حي 
بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعطه غيرهم من بني نوفل وبني 
عبد شمس » جاءه عثمان بن عفان وهو من عبد شمس» وجبير بن مطعم» 
وهو من بني نوفل بن عبد مناف فقالا : إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك 
الذي وضعك الله فيهم» ولكن نحن وبنوا المطلب إليك سواء في النسب 
فما بالك أعطيتهم وحرمتناء فقال: إنهم لم يزالوا معي هكذاء وشبّك بين 
أصابعه. وفي رواية: ' إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» فبيّن 
رسول الله گلا أن المزاد من ذوي القربى «بنو هاشم وبنو المطلب» ببيان 
متأخر عن نزول القرآن» فدل ذلك على جواز تأخير التخصيص . 

وقد أورد الحنفية أجوبة على حجج الشافعية إليك بيانها . 

الجواب عن الحجة الأولى : 

إن بيان بقرة بني إسرائيل وقع مترخياً مقيداً للمطلق» وتقييد المطلق 
ليس من باب تخصيص العام وأن المطلق في ذاته ليس بعام» بل هو من 
قبيل الزيادة على النص» أعني «تقييد المطلق» والزيادة على النصض نسخ 
معنى ١‏ فلذلك صح متراخياً. 


(؟) رواه البخاري 21١١/4‏ وأبو داوود برقم/ 7941/4 . 
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والدليل على أن البقرة من قبيل المطلق لا العام» وأن التقييد نسخ 
للإطلاق» ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: «إنهم لو 
عمدوا إلى أدنى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنهمء ولكنّهم شدّدوا 
فشدّد الله عليهم»”" . 

ومثل هذا روي عن النبي يلل فدل أن الأمر الأول الذي فيه تخفيف 
صار منسوخاً بانتقال الحكم إلى مقيده» وأ تشددهم في السؤال صار سبباً 
لتغليظ الأمر عليهم» وإلى القول بالنسخ مال عامة أهل التفسير. 

الجواب عن الحجة الثانية : 

إن بقرة بني أسرائيل المأمور ذبحها على تقدير كونها معينة لا نسلم 
عدم اقتران بيان بها لجواز إعلام موسى عليه السلام إياهم عند نزول 
الأمر» أن المراد ذبح بقرة معينة لا مطلقة» فكان هذا بياناً إجماليا مقارناًء 
ثم تأخر البيان التفصيلي إلى حين سؤالهم» وتأخير مثل هذا البيان عند 
الحنفية جائز أيضاًء فبطل القول «بأنه لو حمل على النسخ لا يكون بياناً 
لهاء بل يكون رفعاً لذلك الحكمء وهو خلاف النص» , 

الحواب عن الحجة الثالثة : 

إن هذا البيان من قبيل بيان المجمل لا من قبيل تخصيص العام» وذلك 
لأن القربى يحتمل قربى القرابة وقربى النُضْرة» فين رسول الله بل بعد 
السؤال أن المراد قربى التّصرة لا قربى القرابة» وتأخير بيان المجمل 
جائز بالاتفاق | ه. 


)0( أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه» وروى البزار نحوه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً انظر تفسير الدر المنثور للسيوطي /١‏ ۷۷. 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 9/ 27177 ۲۲۷ . 


oY 


بيان الاستثناء 


اعلم أن الاستثناء في اللغة : معناه المنع والصرف» مأخوذ من الثني» ش 
يقال: : فلان ثنى عنانَ فرسه» إذا منعه من المضي . 1 

وفي الاصطلاح: : هو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في 
4 الك 

وقيل: هو الإخراج من متعدد بإلا وأخواتها». 

والتحقيق : إن الاستثناء : هو منع عن الدخول لا إخراج بعد الدخول» 
لأنّه إن ريد بالاستثناء الاخراج عن الحكم فالبعض غير داخل فيه حتى ! 
یخرج › e E‏ لأن التناول .باق 1 
بعد» وإن أريد بالإخراج المنع عن الدخول فمجازء ينبغي الاحتراز إعنه ا 
في اقتناص التعاريف بالحد. فثبت أن الاستثناء هو منع عن دخول بعض ' 
ما تناوله صدر الكلام في حكمه . م 
ثم إن العلماء اختلفوا في الاستثناء» هل هو بيان تغيير أو تفشير على : 

المذهب الأول: 


ذهب أكثر الشافعية إلى أن الاستثناء بيان تفسير كالتخصيص» وإنما . 
قالوا ذلك بناء على أن العام عندهم دليل فيه شبهة» فيحتمل الكل والبعض . 
على حد سواءء فبيان إرادة البعض يكون تفسيراًء فعلى هذا كلاهما 
يكونان تفسيراً عندهمء إلا أن الاستثناء لكا كان غير مسنقل كان 


OA 


e‏ أيْضاً. 
j‏ 0007 


لا بد من اتصاله» والتخصيص لما كان مستقلاً فيجوز فيه التراخي . 

المذهب الثاني : 

ذهب الحنفية إلى أن الاستثناء بيان تغيير كالتخصيص» لأنه يغير 
ا بت . وبناءً على هذا : يكون 

عل e‏ أصحاب الشافعي رضي الله عنه أيضاً. قال 
الإمام التفتازاني رحمه الله في كتاب التلويح”2: وأقوال المحققين من 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه على أن الاستثناء مجموع 00 
لا يتعلق الحكم إلا بعد إخراج البعض » وسائر أنواع التخصيص ليس 
كذلك بل هو بيان دلالة على أن المراد البعض ا ه. 

(واختلفوا) أي العلماء (في كيفية عمل الاستثناء أيضا) على قولين. 

(فقال أصحابنا) الحنفية (رحمهم الله : الاستثناءٌ يمنع التكلم بحكمه 
بقدر المستثنى) أي 9 موجب الاستئناء ء انعدام الحكم في المسئثنى لعدم 
الدليل الموجب له مع صورة التكلم به» بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت» 
فإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموجب لهء لا لأنَّ الغاية 
توجب نفي الحكم عما وراءها وبناءً عليه (فيكون) الاستثناء (تكلما بالباقي 
بعده) أي بعد أداة الاستثناء ويمتنع التكلم مع حكمه معأً. 


() انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/ 7١‏ . 


4 


وقال الشافعي رحمه الله: الاشيثناء يَمنمُ الهم بطريق المِعَارَضةَ 
aT‏ سبق . 


(وقال الشافعي رحمه الله : الاستتاء يمنع الحكم بطريق الممارضة) أي 
أن موجب الاستثناء ء امتناع الحكم في المستثنى لوجود المعارض» بمعنى 1 
أن أول الكلام إيقاع للكل» لكنه لا يقع لوجود المعارض وهو الاستشناء 
الدال على النفي عن البعض» فيكون (بمنزلة دليل الخصوص) فإن امتناع 
حكم العام فيما خص منه لوجود المعارض» وهو دليل الخصوص . 

ثم إن أصل الخلاف في الاسثتناء هو اختلافهم في التعليق بالشرط وإلئ 
هذا أشار المنصف الأخسيكثي رحمه الله بقوله (كما اختلفوا في التعليق عل 
ما سبق) فإن التعليق عند الشافعية لا يخرج الكلام من أن يكون إيقاعاء بل 

أما عند الحنفية : فإن التعليق يخرج الكلام من أن يكون إيقاعاً» فيمتنع 
ثبوت الحكم في المخل لعدم العلة مع صورة التكلم بها فكذا الاستثناء. , . 

وقد دل على هذا الأصل المختلف فيه أجوبة الفريقيين على مسائل تتعلق 
بالاستثناء واختلافهم: فيهاء وهو غير منقول عن السلف أو عن أحد من 
الأئمة. : 

بيانه: 

آية القذف : فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل قوله تعالى: 0 
لين نابأ أ 4 معارضاً لصدر الكلام فقال: إنه تعالى استثنى التائبين 


)1( سورة النور آية/ ٥‏ . 
TS (9‏ نقلاً عن 


0۷۰ 


جملة القاذفين» فيكون هذا اثبات حكم على خلاف ما أثبته صدرٌ الكلام 
بطريق المعارضة» وصدر الكلام أَمْرٌ بالجَلدء ونهيٌ عن قبول الشهادةء 
وتسميةٌ بالفسق» قال تعالى: 8 إلا اَنَأ 4 . فيصير الاستثناء نفياً 
على خلافه» ويصير كأنّه قال: إلا التائبين فإنهم ليسوا بفاسقين وتقبل 
شهادتهم ولا يُجلّدونء فتبقى صفة الفسق ورد الشهادة به» وكان ينبغي أن 
يسقط الجَلّد بالتوبة أيضاً كرد الشهادة إلا أن رد الشهادة من حقوق الله 
تعالى» فيشترط لسقوطه التوبة إليه لا غير» فإذا تاب سقط كما إذا تاب عن 
شرب الخمر ونحوه. وحَدٌ القذف خالص حق العبدء أو حقٌ العبد فيه 
غالب على أصل الشافعي رحمه الله حتى يجري فيه التوارث والعفو عنده» 
فيشترظ في سقوطه التوبة إلى العبد بعد التوبة إلى الله تعالى فلا يسقط 
بمجرد التوبة إلى الله عز وجل» كالمظالم لا تسقط بمجرد التوبة إلى الله 
تعالى بدون إرضاء أربابهاء حتى إذا تاب إلى المقذوف واعتذر فعفا عنه 
المقذوق سقط أيضاً كالقصاص | ه. 

وجعل الحنفية الاستثناء في آية القذف استثناء منقطعاًء وتصير «إلآ» 
بمعنى لكن إن تابوا من قبل أن التائبين هم القاذفون» فتعذر حمل إلا على 
حقيقتهاء فإن التائب لا يخرج من أن يكون قاذفاً» وإن كان محمولاً على 
حقيقة الاستثناء فهو استثناء بعض الأحوال» أي أولئك هم الفاسقوق في 
جميع الأحوال إلا أن يتوبواء فيكون هذا الاستثناء توقيتاً بحال ما قبل 
التوبة» فلا تبقى صفة الفسق بعد التوبة» لانعدام الدليل الموجب 
لا لمعارض مانع . 

حجة الشافعية على أن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة . 


. /5 سورة النور آية/‎ )١( 


احتج الشافعية إلى ما ذهبوا إليه بدلالة الإجماع والمعقول. 


الحجة الأولى : ٠‏ 
دلالة الإجماع: عد أهلُ اللغة العربية على أن الاستثناء من الإثبات 
نفي ومن النفي إثبات . ۰ 
مثاله: 


كلمة التوحيد: إوهي 'لا إله إلا الله» قالوا: هذه الكلمة وضعت 
للتوحيد ومعناه النفي والإثبات» فإن موجبّ آخر الكلام يخالف موجب 
الصدر» فثبت إن للاستثناء حكماً وضع له يعارض به حكم المستشنى منه؟ 
لأن قوله «لا إله» نفي للألوهية عن غير الله» وقوله «إلاً الله» إثبات للألوهية 
لله عز وجل وبهاتين !الصفتين صارت هذه الكلمة كلمة الشهادة والتوحيد 
بإجماع» ولو كان الاستثناء تكلما بالباقي بعد الثنيًا كما هو عند الحنفية 
لكان نفياً لغيره لا إثباتاً له» ولما كانت هذه الكلمة كلمة التوحيد.. ' 
بيانه: 


أن الاستثناء إذا :جعل داخلاً على التكلم ليمنع البعض صار كأنه لم 
يتكلم بالإثبات وإنما تكلم بالنفي على الاطلاق» أقصد نفي الألوهية عن 
غير الله لا إثباات الألزهية له غز وجل» وهذا لا يكون توحيداً. ولا يتحقق 
مغنى التوحيد في هذه الكلمة إلا آذا جعل معناه إلا الله فإلّه إله» لكن 
حذف هذا اختصاراً لدلالة الصدر عليه ٠‏ كما إذا قلت : «لا عالم إلا زيد»؛ 
لأن معناه «فإنه عالم» إذ المقصود من هذا الكلام تمدّح زيد بأنه لا نظير له 
في العلم» ولا يتحقق هذا المعنى إلا بهذا التقدير. ٠‏ 
ولو جعل الاستثناء تكلما بالباقي بعد أداة الاستثناء لا يحصل هذا 


o¥Y 


قَصَارعِنْدَنا تَقْدِيِدٌ قَوْلٍ الرجُل «لفلانٍ عَليَ ألفٌ إلا مائة 


المقصود أصلاً ولا يفيد إلا نفي العلم عن غيره لا إثبات العلم له وهذا غير 
مقصود. 
الححة الثانية : 


دلالةٌ المعقول: يدل العقل على أن الاستثناء لا يمنع التكلم بقدر 
المستشنى حقيقة لبقائه صيغة» وإذا انتفى التكلم صيغةً انتفى حكمه ضرورة 
إلا لمانع ؟ لأن بقاء الدليل يدل على بقاء المدلول» وانتفاء الدليل يدل على 
انتفاء المدلول إذا لم يمنع عنه مانع. والمانع في مسألة الإستثناء هو 
المعارضة الواقعة بين الاستثناء وصدر الكلام في القدر المسثنى» فامتنع 
الحكم لهذا مع قيام التكلم حقيقة حقيقة ومثل هذا سائغ في المعاملات الشرعية 
كالبيع بشرط الخيارء وكالعام المخصوص فإنه يمنع حكمه في القدر 
المخصوص لوجود المعارض له وهو دليل الخصوص» ثم إن المعارضة 
في الاستثناء إِنْْ كانت من جنس الأول تدافع الحكم في المقدار الذي وقع 
فيه التعارض فيبطل من غير اعتبار معنى آخر. وإِنْ كانت المعارضة من 
خلاف جنس الأول احتيج إلى اعتبار معنى» ولنقتصر في الكلام على أصل 
الاستثناء» واختلاف العلماء فيه» على هذا القدرء ومن أراد التوسع في 
ذلك فعليه مراجعة كتب الفروع» بقي احتجاج الحنفية على أن الاستثناء 
يمنع التكلم والحكم معآء وإنه تكلم بالباقي بعد الثنيا وسيأتي الكلام عليه 
في موضعه بعد صفحات إن شاء الله تعالى . 

(فصار عندنا) أي عند الحنفية (تقدير قول الرجل «لفلان على ألف إلا 
مائة») كأنه قال له علي تسعمائة وكأنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم 
المائة. وإلى مثل هذا ذهب الإمام الخزالي رحمه الله: قال عبد العزيز 


؟اة 


وعنده إل مائة تإنها ف عة وعلى هذا : اعمبرَ صَدْرٌ الكلام في 
قوله عليه الصلاة والسلام «لا تبيعوا الطعامَ بالطعام إلا سَوَاءٌ بسّواء» 
عاماً في القليل والكثير» لأنّ الاستثناة عارضه في المكيل خاصة فبقي 
عاماً فيما وراءه. : 


البخاري رحمه ا : وكأن الغزالي مال إلى هذا القول» فإنّه ذكر في 
المستصفى : أنَّ كل واحد من الشرط والاستئناء يدخل على الكلام فيغيّره 
عما كان يقتضيه لولا الشرط والاستثناء فيجعله متكلماً بالباقي لا أنه يخرج 
من كلامه ما دخل فيهء فإنه لو دخل فيه لما خرج | ه. 

(و) صار (عنده) أي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه رر مائة) كال 
قال (فإنها ليست عليّ) فلا تلزمه المائة للدليل المعارض لأول الكلام. ' 

(و) بناء (على هذا) الأصل المتقدم في الاستثناء (اعتبر) لإمام 
الشافعي رضي الله عنه (صدر الكلام في قوله عليه الصلاة والسلدم 
«لا تبتعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء”" عاما في القليل والكثير) أي 
فيا يدخل تحت الكيل وهو الكثير وفيما لا يدخل تحت الكيل وهو القليل) 
كبيع حفنة من القمح بحفنتين» فإن معنى الحديث عنده: لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا طعاماً مساوياً لطعام مساو» فإن لكم أن تبيعوهما؛ وذلك؛ أن 
الطعام اسم جنس وقد دخل عليه لام التعريف فأفاد استغراق الجميع » فلما 
استثنى المساوي امتنع الحكم فيه بطريق المعارضة؛ (لأن الاستثناء عارضه 
في المكيل خاصة فبقي عاماً فيما وراءه) أي فيما وراء المساوي» لأنه 


)00( انظر عبد العزيز :البخاري على كشف أسرار البزدوي “/51477» نقلاً عن 
مستصفى الغزالي : 

(5) آخرجه مسلم/ ۰۱٠۹٥‏ وأحمد ١ ١/1‏ والطبراني في الكبير 0 
والبيهقي ۲۸۳/١‏ 


oV 


قلنا غناك ل ل 


ا ا رحمهم الله 


داخل تحت الصدر» فتثبت الحرمة فيه ولو كان قليلاً دون نصف صاع . 

(قلنا) لما كان الاستثناء عندنا تكلما بالباقي بعد اليا عملاً بحقيقة 
الاستثناء جعلنا (هذا) أي الاستثناء في الحديث (استثناء حال فيكون صدر 
الكلام عاماً في الأحوال) فصار كأنّه قال: ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام في 
جميع الأحوال من المفاضلة» والمجازفة» والمساواة» إلا في حالة 
المساواة (وذلك) أي تحقق هذه الأحوال (لا يصلح إلا في المقدار) أي 
الكثير الذي يدخل تحت الكيل؛ لأن المراد من المساواة في الحديث؛ 
المساواة الشرعية بدليل العرف فإن الطعام لا يباع في العادة إلا كيلأ 
وبدليل الحكم» فإن اطلاق ما دون الكيل في الطعام لا يوجب المثل بل 
يوجب القيمة لفوات المسوّى وهو الكيل بالإجماع بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام في رواية عنه كيلاً بكيل» فثبت بهذا أن صدر الكلام لم 
يتناول القليل الذي لا يدخل تحت الكيل» وصار كأنه قيل: لا تبيعوا 
الطعام بالطعام الذي من شأنه أن يباع كيلاً إلا سواء بسواء وبناء عليه 
لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على حرمة بيع الحفنة بالحفنتين عند 
الحنفية . 

حجةٌ الحنفية : 


(احتج أصحابنا رحمهم الله) إلى ما ذهبوا إليه من أن الاستثناء يمنع 
الحكم في المستثنى لعدم الدليل الموجب له» وأنه تكلم بالباقي بعد 
التّئْمَاء » بحجج ثلاث النص» والإجماع» والدليل المعقول. 


o¥o 


بقوله تعالى # يت هع آل سو سَََ إا ميت عام 4 فالخمسون 
يعارض العدد المثبت بالألف لا بحكمه مع بقاء العدد؛ لال 
الأَنَفْ متى بقيث الفا لا تصلّح اسما لما دُنهاء بخلاف العام» 
كاسم المشركين إذا حصن منه نوع كان الاسم انعا عل ااي 
ل ٠‏ 


أما النص ف (بقوله تعالى: # يت فم ف سكو سا إلا بيت َا 4174 
فالخمسون يعارض العدد المثبت بالألف) في صدر الكلام (لا بحكمه مع 
بقاء العدد؛ لأَنّ الألفف متى بقيت ألا لا تصلّح اسما لما دونها) والمعنئ 
أن المنع بطريق المعارضة كما هو مذهتٌ الشافعي رضي الله عنه إِنّما 
يتحقق :في الحال لا في الأخبار الماضية والمستقبلية» وهنا في الآية يخبرٌ 
الحق سبحانه وتعالى عن زمن مضئ : وهو لَبْثْ نوح عليه السلام في قومه 
قل 0 «ولو جوّزنا المنح بطريق المعارضة 2 الكذبُ إما في 
المستثنى منه أو" المستثنى تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً. وهذا (بخلاف 
العام كاسم المشركين) في قوله تعالى : # فاقوا 4" (إذا خصن 
منه نوع) كالمستأمن حیث خص بقوله تعالى: # ون حن المُشركرت 
سْتَجَاركَ اجره م 74 (كان الاسم و اقعا على الباقي) من أفراد العام؛ لأن 
لظ المشركين حقيقة في الباقي من حيثٌ التناّل (بلا خلل) . 


وأما الإجماع: 
فهو إجماغ أهل, اللغة قاطبةٌ على أن الاستثناء استخراجٌ» وتكل* 
فهو إجماعٌ اهل : تحرج 

. ٠١ سورة العنكبوت آية/‎ )١( 


(؟) سورة التوبة آية/ ١6‏ 
(۳) سورة التوبة آية/ ١5‏ 


كلاه 


بالباقي بعد الشَّمْيا. كما ورد عنهم أيضا أنَّ الاستثناءً من النفي ابات ومن 
الاثبات نفي» قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : وإذا ثبتَ 'لوجهان 
- أيْ ما قالوا إنه استخراج وتكلم بالباقي» وأنه إثبات ونفي  ٠‏ جب الجمع 
بينهما؛ لاله هو الأصلٌ فقلنا: إِنّه استخراج وتكلم بالباقي بعد اشيا بوضعه 
أيْ بحقيقته» وإثباثٌ ونفي بإشارته ؛ لأنّ الاثباتَ والنفيّ غير ٠‏ ذررين في 
السو فد لها كان كله مل لات خا لسع نل نيت 
ذلك ضرورة الاستثناء؛ لأنَ حكمّ الإثبات يتوقت بالاستثناء كما يتوقفٌ 
بالغاية» فإذا لم يبق بعده ظهر النفي» لعدم علّة الاثبات فسّمي نفياً مجازاً. 

ومّعنى الاستخراج آله يستخرج به بعض نص الكلام عن أن يكون 
موجباً ويجعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى لا أنه يستخرج به بعض 
حكم الجملة بعد ثبوت الكلام» وهذا لأنَّ الاستثناء بيانٌ بالاتفاق» وإِنّما 
يكون بياناً إذا جعل المستثنى غير ثابت من الأصل كالتخصيصء لما كان 
بياناً لم يكن المخصوص ثابتآ من الأصل إل ٍ أن الاستثناء تنمس للكلام 
فيتبيّن به أنَّ بعّضه غيرٌ ثابت» والتخصيص تُعرفٌ للحكم بنص آخر بخلافه 
اه. 

وما المعقولٌ: فبياثه من ثلاثة أوجّه: 

الوجُه الأول : 

أن ما يمنع الحكمٌ بطريق المعارضة يستوي فيه البعضٌ والكل 
كالنسخء فإ نسح الكل جائز كنسخ البعضء ولم يستو البعض والكل 
ههناء فإن الاستثناء المستغرق باطل» فعرفنا أنه ليس بمعارضة وتصرف 
في الحكم بل هو تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثنى» قال 


. ٠٠١ ۲٥٤/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


oVY¥ 


عبد العزيز البخاري رحمه الله : ألا ترى أنه لو تصور بعد الاستثناء بقاءٌ 
شيء يجعل الكلام عبارةً عنه صح الاستئناء ون لم يبق من الحكم شيء» 
بأن قال: : عبيدي أحرار إلا سالماً وبزيغاً وفرقداً» ولي س له عبيدٌ سواهم» 
أو قال : نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وفاطمة» وليس له امرأة غيرهن فإنّ 
الاستثناء يصح» ولو كان تصرفاً في الحكم بطريق المعارضة لم يصح» 
لأنه يصيرٌ استثناء الكل من الكل | ه. 

الوجّة الثاني : 

أ دلِيلَ المعارضة؛ يسْتبدٌ بنفسه مثل دليل الخصوص؛ لأنّه ذالم 
يستقل لا يصلّح دافعاً للحكم الثابت بالكلام المستقل» والاستثناء غير 
مُستقل بالاتفاق لافتقاره في إفادة المعنى إلى أول الكلامء وإ ذا كان كذلك 
لا يصلح اَن يكون : معارضاً؛ لفوات شرط المعارضة. وهو تساؤي 
المتعارضين في ذاتيهما في القوة» بخلاف دليل الخصوص فاه لاستقلاله 
تفرب يصأحُ أن يكون معارضا. 

الوجْة الثالك: 

أنَّ الاستثناء تكلم بالباقي بعد لتنا والتكلّمُ من غير ان يكون له حكم 
أصلاً. أو من غير أن ينعقد لحكم جائز كطلاق الصبي واعتاقه» فإنهما لم 
ينعقدا للحكم أصلاً؛ قال عبد العزيز البخاري رحمه اله" : وإذا كان 
كذلك جاز أن يكون الاستئناءً من قبيل الممتنع لمعارض كما قاله الشافعي 
رحمه الله» ومن قبيل مالا انعقادَ له للحكم أصلاً كما قلناء فوجبٌ 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ٠٠١‏ . 
() انظر عبد العزيز البجخاري غلى كشف أسرار البزدوي ۳/ ٠١۷‏ . 
OVA‏ 


ثم الاشيتقاء متَوْعَانَ: 

مُتصلٌ: وهو الأضلُء وتَفْسيرُه ما ذكزنا. 

ومُنْفصل : وهو ما لا يصلّحٌ اشتخراجُة من الأوّل؛ يل 
یتناوله فیجغل مستثنى مُجازاًء قال تعالى  :‏ تعدو 


بيان الترجيح : 

أنَّ الاستثناء متى جُعل معارضاً في الحكم كما قاله الشافعية لزم اثباث 
ما ليس من محتملات اللفظ به وذلك لا يجوز فإِلّه إذا جعل معارضاً بقي 
التَكُلَّمُ مع حكمه» ؛ أو منعقداً لحكمه في صدر الكلام ثم لا يبقى من الحكم 
إلا بعضه بالاستثناءء وذلك البعض الباقي لا يصلحٌ حكما لكل التكلم 
بصدر الكلام؛ لاأ دلالته على تمام مسماه ه بالوضع لا على بعضه» بل 
لا يَحتَمِلُ غير مسماه أصلاً في بعض المواضع ا الأعداد» فإنَّ اسم 
الألّف مثلاً لا يقع على غيره بطريق الحقيقة» ولا يحتمله أيضاً بطريق 
المجاز فلا يجوز اطلاقه على تسعمائة أصلاًء ومتى جُعل تكلماً بالباقي 
بقيث صورة التكلم في المستثنى غيره وجب لحكمه وهو جائز من غير 
لزوم فسادٍ فكان القولٌ به أولى | ه. 

(ثم الاستثناء نوعان) النوع الأول : 

(متصل): وهو الاستثناء الحقيقي» (وهو الأصل» وتفسيره ما ذكرنا) 
من أنه تكلم بالباقي بعد اليا ٠‏ 

(و) النوعٌ الثاني : 

(منفصل) وهو الاستثناء المجازي المنقطع (وهو مالا يصلّحٌ 
استخراجه من الأول؛ لأن الصدرٌ لم يتناوله» فيجعل مستشنى مجازاً). 
ل الا 0 


-ٍ 2024 


۹ 


ليو م اع 


اه 3 «آي لکن رب العالمين» الذي خلقني» وقال ا 
لا مي سمو فیا کنا إل سما f‏ أي لكن سلاماء وقال تعالى: 
3 إل ایت لوا م مم 4 قيل: إنه ,بمعنى العطف ولا الذين 
ظلمواء وقيل: CS‏ 
واخشوني ا ه. ١‏ 

الأصل في الاستشناء: 

والأصل فيه: : الحقيفي ٠‏ ولا معدل عنه إلى المجازي إلاعند تعلبر 
العمل بالحقيقي» ٠»‏ لذا لم يحمله جمهورٌ العلماء ء على المنفصل إلا عند 
تقار المتعال كتوله بان  :‏ إل أن يقترت 4 فإنه يتعذر حمله علق 


حقيقة حقيقة الاستثناء. لاله إذا حمل عليه كان في معنى معنى التوقيت فيتقرر به حكُم 
التنصيف الثابت بصذر الكلام» فعرفنا أنه بمعنى لكن وإنه ابتداء حكم: 


أي لكن إن عفا الزوج بإيفاء الكل أو المرأة ة بالإسقاط فهو أقربٌ 
للتقوى | ه. : 
كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله" . 


*# فم فنا 


.۷۷ سورة الشعراء آية/‎ )١( 

() سورة مریم آية/ 17.. 

() سورة البقرة آية/ ٠١١‏ . 

(4) انظر أصول السرخسى ٤۲/۲‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة آية/ ۲۳۷ . 

(5) انظر أصول السرخسني ٤۳/۲‏ . 


OA: 


المبحث الرابع 
في بيان الضرورة 


وأا بيان الضرورة: فهو نوع بان يَقَعُ بما لم يُوضَعْ له» وهذا أربعة 
أنواع : 

منه :ما يكون في معنى المنطوق كَفَوْلِِ تعالى : : « وويئه: به أيه 
الث 4 صدر م حت الشزكة» ثم تخصيص الأمٌ بالثلث دل 
على أن الأب د Be‏ يَسْتَحقٌّ الباقي» فصار انا يصّدِر الكلام لا بمْحضٍ 


السكؤت. 


المبحث الرابع 
في بيان الضرورة 


(وأمّا بيان الضرورة: فهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له) في الأصل 
(وهذا أربعةٌ أنواع). 

النوع الأول: 

(منه) وهو (ما يكون في معنى المنطوق) بأن ستل منزلة المنصوص 
عليه في البيان (كقوله تعالى: 8 وور بء ديد لُق 204) فإنّه لما 
أضاف الميراث إليهما في (صدر الكلام أوجبٌّ الشركة) بينهما (ثم) 
بين (تخصيص الأم بالئلث دل ) ذلك (على أنَّ الأب يستحق الباقي» فصار 
بياناً بصدر الكلام لا بمحض السكوت) فكأنّه قيل: فلامّه الثلث ولأبيه 


. /١١/ سورة النساء آية‎ )١( 


۸ 


0 بدلالة ةِ حال المتكُلم» تخو شكُوتٍ صَاحِبٍ ب الشوع عل 
ثر تھا عن اتير يدل على فی وَفي مَوْضعْ ] الحاجَة إلى 
E‏ 


الباقي» فحصل بالسكوت بيان المقدار» قال شمس الأئمة السرخسي الله 
في أضول“: : فلا يحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الأب » بل 
بدلالة صدر الكلام فيصيرٌ نصيبٌ الأب كالمنصوص عليه . ور + 

وعلى هذا قال أصحاينا في المضاربة: إذا بن رب المال حط 
المضارب من الربح؛ ولم يُبِيّن حصة نفسه جاز العقدٌ قياساً واستحساناً؛ 
لأ المضاربّ هو الذي يستحقٌ بالشرط وإنما الحاجة إلى بيان نصيبه 
خاصة وقد وجدء ولو بيّن نصيب نفسه من الربح ولم بين نصيبَ 
المضارب جاز العقد, استحساناً؛ لأنّ مقتصى المضاربة الشركة بينهما في 
الربح فببيان نصيب أحدهما يصيدٌ نصِيبُ الآخر معلومآء ويجعلٌ ذلك 
كالمنطوق به فكأنّه قال: ولك ما بقي ا ه. 


(و) النوع ع الغاني: 

:محم ومو شات لان حال الكل نی كلما ماز 
لأنّ سكوته يجعلا بمنزلة الكلام لدلالة حاله. (نحواسكوت 
صاحب الشرع عند 'أمر يعاينه عن التغيير) يكون بياناً منه و(يدلُ 
على حقيّتِه) باعبتار حاله (وفي موضع الحاجة إلى البيان يذل 
على البيان)؛ لان 'البيانٌ واجبٌ عند الحاجة إلى البيان .مغل 
سكوت الصحابة رحمهم الله عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور) أي 


. ٠٠/۲ انظر أصول السرخيٰ‎ )١( 


OAY 


كسكوتهم عن بيان قيمة الخدمة للمستحق على المغرور» يكونٌ دليلاً على 
نفيه بدلالة حالهم . 

أمَا الأول : وهو سكوث صاحب الشرع : فبياله في مشاهدة النبي بل 
انات الناس ومعاملاتهم ومآكلهم ومشاربهم التي كانوا يعتادونها واقرازه 
عليها فلو لم تكن صحيحة لما أقرهم عليها؛ ؛ لأنّ الله تعالى قد وصف نبيّه 
محمد کا ا بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: 8 يأمرشم 
الْمَمْرُوفٍ هلهم عن اشڪر 4 . 

وأمًا الاني : بسو E‏ فبيانه فيمن وطأ 
أمرأة ة معتمداً على ملك يمين أو نكاح على ظن إنها حرة فولدَتْ منه» ثم 
استحقت› فولده هذا حر بالقيمة» وقد حَديْت هذه المسألةٌ في زمن سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخلافته» وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
فحكموا برد الجارية على مولاهاء ويكون الولدُ حرا بالقيمة وبوجوب 
العقر» وسكتوا عن بيان قيمة منفعة بدن ولد المغرورء ووجوبها للمستحق 
على المغرور» فيكونُ سكوتُهم دليلاً على أنَّ المنافع لا تضمن بالإتلاف 
المجوه عن العقد وعن شبهة العقد بدلالة حالهم» » قال شمس الأئمة 
التتزخسي رحمه الله "“: وكانت هذه أوَّلَ حادثة وقعث بعد رسول الله َي 
مما لم يسمعوا فيه نصا عنه فكان يجب عليهم البيان بصفة الكمالء 
والسكوث بعد وجوب البيان دليلٌ النفي ثم قال: : وعلى هذا قلنا : البكر إذا 
بلّغها نكاحٌ الولي فسكتث يجعل ذلك اجازة منها باعتبار حالهاء فإنها 
تستحي فيجعل سكوئها دليلاً على جواب يحول الحياءٌ بينها وبين التكلم به 


. ٠١١ سورة الأعراف آية/‎ )١( 
. ٥١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )0( 


ردك 


و حمق ١‏ رقن مثل كوت السَفَيع» وكوت 


2 


المؤلى حين یری بده يع ويشتري. 


وهو الإجازة التي يكون فيها إظهارٌ الرغبة في الرجالء فإنها إنما تستحي ٠ ١‏ 
من ذلك اه. 


(و) النوع الثالث:: 


(منه) وهو(ما ثبت ضرورة دفع الغرر) والضرز عن الناس) وبهذا 
يكونُ سكوته بمنزلة التنصيص منه (مثل سكوت الشفيع) عن طلب الشفْعة 
بعد العلم بالبيع» يجعلُ اسقاطاً للشفعة» ويكونٌ بمنزلة التنصيص منه على 
الإسقاط دفعاً للضرر والغرر عن المشتري؛ لأنّه لو لم يجعل: سكوثه 
اسقاطاً لحقه لامتنع المشتري من التصرف» أو نقض الشفيع عليه تصرفّه» 
فيعتبرٌ سكوتة بياناً ون كان السكوث غير موضوع للبيان في الأصل . 

(و) كذلك (سکوت المولى حين یری عبدّه يبيع ويشتري) يكون إذنا له 
في التجارة» لأنا لو لم نعتبزه كذلك لأدّى إلى الضرر والغررء فلدفع 
الضرر والغرر يجعل بسكوثه بمنزلة الإذن الصريح في التجارة . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصولة”2: ولهذا لم يصح 
الحجرٌ الخاص بعد الإذن العام المنتشرء والناٌ لا يتمكنون من استطلاع 

رأي المولئ في كل معاملة يعاملونه مع العبدء وإنْما يتمكنون من التصرف 
بمرّأى العين منه» : ويستدلون بسكوته على رضاه» فجعلنا سكؤته 
كالتصريح بالإذنٍ لضزورة دفع الغرورا ه. 


00( تقر اسول البرعسي 81/4 


OAS 


وَمِنهُ ما ثبت لضرورة كَثْرةِ الكلام» مثل قول عُلّمائنا رحمهم الله فيمنْ 
قال : لفلان على مائةٌ ودرهم أو مائة 


قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضررٌ ولا ضرارٌ في الإسلام»”'2. وقال 
ا ا ا ا 

وقال الشافعي رضي الله عن" : لا یکول إذناء لأنّ سكوته عن النهي 
محتملٌ قد يكون للرضاء بتصرفه» وقد يكون لفرط الغيظ وقلّة الالتفات 
إلى تصرفه لعلمه أنه محجورٌ عن ذلك شرعاء والمحتمّل لا يكون حجةً. 
كما رأى إنسانا يبِيعُ ماله فسكت ولم ينه لا ينفدٌ ذلك التصرف بسكوته. 


اه. 


الحواب: إن السكوت ولو كان محتملاً إلا اَن دليل العرفٍ يرجح 
جانب الرضاء» فالعادة أَنَّ من لا يرضى يظهر النهيّ إذا رآه يتصرف ويؤدبّه 
على ذلك» وربّما يستحق عليه شرعاً لدفع الضرر والغرر قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله“ : فبهذا الدليل رجحنا جانبٌ الرضاء لدفع الضررٍ عن 
المشتري ا ه. 


(و) النوعٌ الرابع 


E E E كلت‎ a E) 
الحنفية ( رحمهم الله فيمن قال: لفلانٍ علي مائة ودرهم د أو) نحوه‎ 


دق رواه ابن ماجه برقم / »7754١‏ والحاكم 0۸/۲ . 

(؟) رواه مسلم 49/١‏ برقم/ ٠۰۱‏ والترمذي 5057/7 برقم/ 2116 وأبو داود 
7٠٠١ ۳‏ برقم/ ۰۳٤٥۲‏ وابن ماجه ۷٤۹/۲‏ برقم/ 571715 . 

(*) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي */791. 

(5) المرجع السابق. 


ه04 


وك الت ل سه القولٌ 


كقوله (مائة وقفيز حنطة» أنَّ العطف جُعل بيانا) عادة؛ لأنَّ حذف تفسيز 
المعطوف عليه وتمييزه في العدد متعارف إذا كان في المطعوف دليلٌ 
عليه» ضروروة طول الكلام» يقال: بعثُ هذا منك بمائة وعشرة جزاهم؛ 
وبمائة وعشرين درهماء وبمائة ودرهم» وبمائة ودرهمين»؛ ويراد 
بالجميع الدراهم من غير فرق بين هذه الصور» فلا صلّح عطفُ الدراهم 
على المائة في البيع مفسرا لها باعتبار العرف كذلك يصلُحُ عطق مفسرآ لها 
في الإقرار أيضاً بخلاف عطف ما ليس بمقدّر مثل الثوب والشاة والعبد 
عليها حيث لم يجعل مفسراً لها؛ لأنَّ الموجب للحذف كثرة الاستعمال 
التي هي من باب أسباب التخفيف» وهي إِنّما تتحققٌ في المقدّر الذي ثبت 
دين في الذمة حالاً أو مۇجلاًء كالمكيلات والموزونات بخلاف غير 
المقدّر (وقال الشافعي رحمه الله : القولٌ قوله في بيان المائة كما إذا قال لهُ 
علي مائةٌ وثوب) اعلم أن الشافعي رضي الله عنه يوافق الحنفية في أَنَّ 
السكوت يجعلٌ بياناً لضرورة الكلام» كما في عطف الجملة الناقصة 
على الكاملة» وكما في عطف العدد المقرر على المبهم» إنما الخلافٌ في 
هذه المسألة: فعند الحنفية» هي مبنيةٌ على هذا الأصل» .وعنده ليست 
كذلك. 1 

وجة قول الشافعي رحمه الله: 

«هو القياسٌ: وهو إِلّه أبهم الإقرارٌ بالمائة» وقولّه ودرهم ليس بتفسير 
له لله عطق عليه يحرف الواو والمطفث لم يوضع للتفسير لغة» الاترى أن 
من شرطٍ صحة العطف المغايرة» حَتى لم يجز عطفُ الشيء على نفسه 
ومن شرط صحة التفطلير أن يكون عين المفسرء » فإذا لم صلخ مفسرأ بقيت 


oA“ 


04 


واا تقول خذف المعطوفة عليه متعارف ضيزؤرة كثرة العدد وطرل 
الكلام وذلك فيما يثبت يثبت وجوه في الذمّة في عامة المعاملات كالمكيل 
والموزونٍ وو ااب فإنها لا تثبتث ك في الذمّة إلا بطريق تی حاص وهو 


السَّلّم. 


المائة مجملة فيكون القولٌ قوله فى بيانها كما فى قوله مائة وثوب ومائة 
وشاة ومائة وعبد0©, 1 ١‏ 

(و) وجه قول الحنفية : 

(إنَا نقول: علق المطلوكف جل جار ارو لم ل ا 
الكلام» وذللك فجا يقت وجركاكي لمهت بعاءة المتاملات #المكيل 
والموزون دون الثياب» فإنها لا تثبتٌ في الذمة إلا بطريق خاص وهو 
السَلّم) أو ما كان في معناه كالبيع بالثياب الموصوفة مؤجلاً لم تقع به 
العقود والمعاملات فهو غير مقدّر» فلم يوجذ فيه كثرة ة الاستعمال فبقيت 
المائة في قوله له علي مائة وثوب مجملة فرجع في تفسيرها إليه . 


. ۲۹۲/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


OAY 


في بيان التبتديل 


لمدة ة الشكم المطلق sS‏ 


المبحث الخامس 
في بيان التبديل 


(وأمً بيان التبديل فالنسخ) تعريفه : النسخ لغة : يُطلّق ويراد به الإزالة 
يُقال: تَسّخت الشمسٌ الظلَّء أي أزالتهء ويُراد به الكل أيضاء يقال: 
شخت الكتابت أي تقلت ما فيه إلى آخره» ومنهُ المناسخات ب 
المواريث؛ لانتقال المالٍ من وارثِ إلى وارثِ» والأؤلى في الشرع أن 
يكونّ بمعنى الإزالبة؛ لأَنّه | الام الحو ور راي 
ب لات الحكم السابق.. 
ثم إِنَّ انسح في الاصطلاح مختكفُ فيه بين العلماء دا ر ار 


رحمه الله في كتابه التوضيح 00 


النسخ : هو اير دیل رصي تاعا ول قرس تخا ادت 
5 : 


وقبل: هو رفع م الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متآخرٌء فهو رفع وإزالةٌ 
في حقنا بيانٌ محض في حق الله تعالى لذا قال المصنف رحمه الله (فنقول: 
اتح ف عن عاتب ا يمل اكع المطاق الذي كان علوي 


)00 انظر التوضيح على التنفيح لصدر الشريعة ؟/1. 


ممه 


عند الله تعالى» إلا أنه أطلّقه؛ فصارٌ ظاهره البقاء في حق البشرّء 
فكانً ديلا في حقّناء بيانا مَخْضا في حقٌّ صَاحب الشَّرِع؛ وكان 
كالقتل» فإنه بيان محض للأجَل في حقٌّ صاحب الشَّرَع» تغبيد وتبديل 
في حقٌّ القاتّل. 1 


عند الله تعالى» إلا أنه أطَلَقَهُ فصار ظاهدهٌ البقاء في حق البشر» فكان 
تبديلاً في حقناء بياناً محضا في حق صاحب الشرع» وكان كالقتل؛ فإنّه 
بيان محضٌ لِلاَجَل في حت صاحب الشرع) قال تعالى : « وَلِكُلِ أجل مدا 
ج بل کا کاود سا اقروت 4 . 

(تغيي وتبديلٌ في حق القاتل)؛ لألّه هو المباشر لسبب الموت» حتى 
استو جب عليه القصاصّ إِنْ كان عمداً» والديةً على عاقلته إِنْ كان خطاً. 


.٠٤ سورة الأعراف آية/‎ )١( 


0۸۹ 


کک SS‏ لم 


المطلب الأول 
في حكم النسخ 


أن الس جائ عقلاً وواقع شرعا خلافا للبهودء فعند بعضهام 
باط نقلاًء وعند بعضهم عقلاً . 1 
ودليلنا: أن نكاح الأخوات كان مشروعاً في شريعة آدم عليه السلام» 
وبه حصل التناسلٌ وقد ورّد في التوراة: أَنَّ الله أمرَهُ بترويج بناته من بنيه » 
وكذا الاستمتاغ بالجزء كان حالاً لآدم عليه السلام» فإِنَ زوجته حواءً كانت 
مخلوقة من ضلعه ثم انتسح ذلك بغيره من الشرائع» وكذا الجمع بين 
الأختين كان مشروعاً في شريعة يقعوبَ عليه السلام ثم انتسحّ ذلك في 
التوراة» ورك الختانٍ كان جائزاً في شريعة إبراهيم عليه السلام ثم انتسخٌّ 
الي ع سر . وبَعْدَ ثبوتٍ كل هذاء يتبيّن أنه 
لا وججة إلى إتكاره أب أبذاً. 


المطلب الثاني 
(ومحلٌ النسخ : احكم يُكون في نفسه محتمل للوجود والعدم لم 


يلتحق به ما يُنافي النسحّ والتبديل من توقيت) وذلك مثل أن يقول الشارع : 
e‏ ءَ أن تفعلوه إلى سَنةء فإن المنح عنه قبل مضي تلك 


0۹۰ 


المدة لا يجوزء لآنَّه من البدّاء والغلط» والشارع منزه عنهء وليس لهذا 
مثالٌ من المنصوصات شرعاً؛ لآنَّ ما ثبت تاقيته نصا لا يجري فيه النسخ 
أصلاً (أو تأبيد) ومعنى التأبيد: دوا م الُم ما دامت دار التكليف لا طول 


2 عه 


المكث» (ثُبتَ نصاً كقوله تعالى ‏ لر دياب 006 أو) ثبت (دلالةٌ 
كدلالة قوله عليه الصلاة والسلام "لا نبي نَّ بعدي)» فاه يدل على أنَّ 
A E e‏ إلى قيام الساعة» وما ثبت بهذا الطريق 
E‏ 

وة الكلام: أنَّ انسح لا يجري في الآحكام العقلية والحسية» 
والأخبار الماضية والحالية والمستقبلية؛ الآنّ نسح ذلك يؤدي إلى كذب 
وجهل بخلاف الإخبار عن حل شيء أوخرمته: كقول الشارع هذا حلالٌ 
وذاك حرام أو الآخبار التي أريد بها الإنشاء أيْ الآمرٌ والنهي كقوله 
تعالى: « والمطافتت بار بانشسهن َة رو 4 أي تربصوا فن 
مثلّ هذا يُمكن أن يجري فيه النسخ . 

واختلفت الأصوليون في جواز نسخ ما لحقّه تأبيد» أو توقيثٌ من 
الأوامر والنواهي على مذهبين : 1 ١‏ 

المذهب الأول: 

مذهب جمهور الأصوليين. ذهب الجمهورٌ منهمٌ إلى جوازه. وهو 
مذهبُ جماعةٍ من أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله» وهو اختيار 
صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي رحمه الله. 


)222 سورة النساء آية/ لاه . 
(۳) سورة البقرة آية/ ۲۲۸ . 
0۹۱ 


المذهب الثاني : 1 

داجن ماد الأصوليين: ذهب ا الع 
00 

تفق الفريقان على أنه َو قال ات الصومٌ واج مستمر » 1 

85 النسخ؛ لاد النسخ في مثل هذا يُؤدي إلى الكذب والتناقض»› 
يهم من هذا أن لفظ التأبيد قد يطل يراد به المبالغة في العُرف لا الدوام 
والاستمرار» كقول القائل :. لازم فلانآ بدا واجتّبْ فلانا بدا فإذا جاز 
بابرا ل ارد واي وهذا تعليلٌ لمن 
قال بالنجواز. 

أمّا تعليل القائلٍ نعدم الجواز» فلن نسح الخطاب المقيّد بالتأبيد أو 
التوقيتٍ يُؤدي إلى التناقض والبداء» لأنَّ معنى التأبيد أله دا جز سطع 
والنسَحٌ يقطمٌ الدوام فيكونٌ دائماً وغير دائمء وصاحبٌ الشارع منرّهُ عن 
ذلك» وحمل قوله تعالى «خالدين فيها بدا عن أهل الجّنة والنازء 
ا ات ست ب إلى 00 م ام الشرعية» إِذْ 
TT‏ م 
ذلك نسخا قَبْل التَمَكُن من الفعل بعد عَقد القلب عليه» وقد وجد العقذ 

. عليه من قَبَلٍ النبي يه فعقده على ذلك عَقّد لناء لاله ته ية هو صل هذه 


)١(‏ سورة التوبة آية/9؟. 
زفق رواه البخاري في بدء الخلق» ومسلم ٠٤١/۱‏ . 


۹۲ 


خلافا للمثْترّلة» وَلا خِلاف بَيْن الجمَهُور أن القياسَ لا يَصلّح 
ا 


الأمةء فذل ذلك على جواز النسخ قَبْل التمكّن من الفعل (خلافاً 
للمعتزلة)”"2 كما مر. 

والحديثٌ مذكورٌ في الصحيحين» وهو من الأحاديثٌ المشهورة التي 
تلقتها الأمةٌ بالقبول فكان في معنى التواتر. 

(ولا حلاف بين الجمهور أَنَّ القياس لا يصلّحُ ناسخا) اتفقّ الجمهور 
على أنَّ القياسَ المظنونَ لا يكونُ ناسخا لشيء» جَليا كان القياسُ أو. 
خفياًء وتمسكوا باتفاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فإنهم أجمعوا 
على ترك الرأي بالكتاب والسنةء وإِنّْ كانث السنة من الأحاد حتى قال عمر 
رضى الله عنه فى حديث الجنين. «كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنةٌ عن 
رسول الله کل وقال عَلِيٌ رضي الله عنه» ولو كان الدينٌ بالرأي لكان 
باطنٌ الخففٌ بالمسح أولى من ظاهره» ولكني رأيتُ رسول الله اة يسمح 
على ظاهر الخفٌ دون باطنهة 2 . 


)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الإسلامية» يحكمون العقل ويسمون أنفسهم أصحاب 
العدل والتوحيد ورئيس هذه الفرقة: واصل بن عطاء الغزال» تلميذ الحسن 
البصري رضي الله عنهء قرأ عليه العلوم والأخبارء وكان في أيام عبد الملك بن 
مروان وهشام بن عبد الملك» فاعتزل واصل مجلس الحسن البصري فسمي هو 
واتباعه بالمعتزلة» واعتزالهم يدور على أربع قواعد أو خمس انظرها في كتاب 
الملل والنحل للشهرستاني ٤١/١‏ . 

(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ۳۳۲ «حديث الجنين» . 

(۳) رواه أبو داود في الطهارة باب كيف المسح 5١/١‏ برقم ٠١١‏ » وقال الحافظ ابن 
حجر وإستاده صحيح . 


o4۲ 


وَالشَّوْط اشوین عفد ی فر اشن , من القَعْل 


وقد نقل ابن حجر الهيئمي في كتابه «الفوائد الحسان في ترجمة 
أبي حنيفة النعمان» جن ابن حزم قوله : : الحنيفةٌ مجمعون على أن ضعيفت 
الحديث عند أبي حنيفة أولى من الرأي”. 

والدليل على ذلك : بطلانُ الوضوء بجديث القَهْقَهُة في الصلاة. 

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله“ : : فتامل هذا الاعتناء بالأحاديث 
وعظيم جلالتها وموقعها عنده» ومن ثم قدّم الأحاديث المرسلة على 
العمل بالرأي فأوجب الوضوء من القهقهة مع أنها ليست بحدث في 
القياس لاخر المرصل فيهاء ولم يقل بذلك في صلاة الجنازة وسجود 
التلاوة اقتصاراً مع النص» > فإنه إنما ورد في صلاة ذات ركوع 
وسجوداه. 


المطلب الثالكث 
في شرط النسخ 
(والشّْطٌ) في جّواز النسخ (التمكُنُ من عقب القلب) عند أكثر الفقهاء 
وعامة أصحاب الحديث (دون التمكّن م من الفعل) أيٰ دون أن مضي زمانٌ 
يع الفعل المأمود به بعد ما وصل الأمز إلى امكل . 


ثم إن الذي اشترط التمكُنَ ين الفعل لجواز النسخ جماهَيرُ المعتزلة» 
وإليه ذهب بعض الحنيفة كأبي بكر الجصاص» والشيخ أبي منصور 


. 198 ۰۱۹۸ انظر حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار لابن عابدين ص‎ )١( 
. نفس المرجع‎ )5( 
o۹ 


الماتريدي» والقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وبعض أصحاب الشافعي 
رحمه الله كالصيرفي» وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 

صورة المسألة : 

وصورةٌ المسألة المختلف فيها ما إذا قيل : «صُومُوا غداً» ثم قيل قَبْلَ 
الفجر «لا تصوموا» فهيَ على الخلاف المذكور. . وسببٌ الاختلاف يرجم 
إلى الاختلافٍ في حكم النسخ فحكمٌ النسخ عند المعتزلة ومن وافقهم بيان 
مّدة العمل بالبدن» أنه هو المقصود بالتكليف لحصول الابتلاء به ولال 
انسح قبل التمكن ين الفعل يكونُ مؤدياً إلى اجتماع الحسن والقبح في 
شيء واحد في زمانٍ واحد» ضرورة أن الامر حكيم إذا أمّر بشيءٍ دل على 
حسنه وإذا نهى عن شيىءٍ دل على قبحف وهذا الاجتماعٌ محال» فكان 
القول بجّواز النسخ الذي يؤدي إليه فاسداً. وكان هذا النسخ من باب البداء 
والغلط؛ والبَدَاءُ على الله تعالى لا يجوز. وحُكمٌ النسخ عند عامة الحنفية 
وعامة العلماء: بيان مدة عمل القلب وحده تارةٌ» وعمل القلب مع البدن 
تارة أخرى؛ لأنَّ الابتلاة كما يحصل بالفعل يحصلٌ بالعقد أيضاً؛ لأنّه 
عمل القلب بخلاف هوى النفس كالعمل بالجوارح فحسب. 

استدلالُ الجمهور: 

استدّل الجمهور على أنَّ القياسَ لا يصلّحُ ناسخاء بأنَّ ما تقدمَ على 
القياس المظنون الذي ينسخ به» إن كان قظعا لا يجوز نه نه لانعقاد 
الإجماع على وجوب تقديم القاطع على غيره» و LR‏ 
وإِنْ كان ظنيآ فلا نسم أيضا؛ لأنَّ العملّ بالمظنون المتقدم إِنَّما يبت 
مشروط برجحانه على ما يعارضه وينافيه» إذ لو ترجّح عليه قياس الجر 
بطل شرطٌ العمل به» وخرج عن كونه مقتضياً للحكم. فيتبيّن من القياس 


040 


الراجح أنَّ حكمَ المظنون المتقدم لم يكن ثابتاء E‏ 
ولائخ. ٠‏ | ظ 
وتقل عن ابن العباس بن شريح من أصحاب الشافعي رضي الله عنه أن 
يجوز النسخ به؛ لاد النسحَ بيان كالتخصيص» فما جاز التخصيص به جار 
النسخ به أيضاً .. وكان أبو القاسم الأنماطي من أصحاب الشافعي رضي الله 
عنه لا يجوز ذلك بقياس الشبه ويجوز بقياس مستخرج من الأصول» ئه 
في الحقيقة نسح الكتاب بالکتاب» ونسخ السنة بالسنة» فشبوتٌ الحكم 
بمثل هذا القياس كود حال به على الكتاب والسنة» إِذ القياسُ تكثير محال 
النص. 
قال عبد الغزيز البخاري رحمه الله : وما ذكرةٌ الأنماكيٌ ضعيف؛ 
فإنّ الوصفٌ الذي يرد الفرع إلى الأصل صل المنصوص عليه مظنونٌ غير 
مقطوع به بانّة هو المعنئ في الحكم الثابت بالنص» حتى لو كان ذلك 
E ES‏ 
e‏ 
تساويهاء فإنَّ الس بيان ا رفع * وإبطال. , بي ا في 
جواز كونٍ القياس منملوخاً على أقوال وإليك بيانها: ٍ 
ا وی ا ديا بودن لد 
المذهب الأول: ذهب بعض العلماء كالحنابلة» والقاضي عبد الجباز 
من المعتزلة في قول له إلى منع ذلك مطلقاً. ولهم في ذلك حجة . 


00 انظر عبد العزيز البخاري على كشف البزدوي ۳/ ۳۳۳. بتصرف . 


64 


حجة أصحاب المذهب الأول: 

أنَّ القياس إذا كان مستنبطا من أصل فالقياسئ باق ببقاء الأصل. فلا 
يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله . 

المذهب الثانى: 

ذهب أبو الحسين البصري إلى جواز نسخ القياس الموجود في زمن 
ا 

ثم قال: 39 القياس ف فى المعنى يجوز بن متقدم ؛ وبإجماع » 
وبقياس نحو أَنْ يجتهد بعض الناس فيحرّمَ شيئاً بقياس بعد ما اجتهد في 
طلب النصوص› ثم يظفر بنص بخلاف قياسه؛ أو يُجِممٌ الأمةٌ على خلاف 
' قياسهء أو يظفر هو بقياس أولى من قياسه الأول» فيلزمٌ في كل الأحوال 
ترك قياسه الأول» ولا يُسمى ذلك نسخا؛ لأنَّ القياس الأول إِنَّما عمل به 
بشرط أَنْ لا يعارضه قياس أولى منه ولا نص ولا إجماع قال عبد العزيز 
البخاري رحمه اله" : إنما يتم هذا على القول بأنَّ كل مجتهد مصيبٌ؛ 
لأله يقول: إن هذا القياس قد تَعُبّدَ به ثم رُفعء فأمًا من لا يقول كل 
مجتهدٍ مصيب فإنَّه لا يقول قد تبه فلا يمكن نسخ التعّدٍ به | ه. 

المذهب الثالث: 

وذهبٌ عامة العلماء إلى أَنَّ القياسَ لا يكون منسوخاً كما لا يكون 
ناسخاً. 

حجة أصحاب المذهب الثالث: 

«أنَّ ما بعد القياس قطعيا أو ظنياً يبن زوالَ شرط العمل بالقياس 
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وكذا الإجماع عِنْدَ نرهم لأنَّ الإجماع عبارةٌ عَنْ اجْتِمَاع الآراو؛ 
وَلا مَدْحَلَ للرأي في مَعْرفة نهاية وَقت الحُسْن والقبّخ في الشيءِ عند ' 
الله تعالى . 


المظنونء و لرجحان القاطع والظني المتأخر عنه» وإلاّ لما 
صلّح النسخ المتقدم وإذا زال شرط العمل به فلا حكم له فلا رقع 
ولا نسخ. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ نقلاً عن الميزان: نسح القياس 
لا يجوز بالقياس» ولا بدليل فوقه لما ذكرنا أنّ النسح : انتهاء الحكم 
الشرعي » وبالدليل المعارض إذا كان فوقه يتبيّن أن ذلك القياس لا يصح» 
ا جع لي اووس اع اليا 
على ما مَرّ 

(وكذا الإجماع) لا يجوز أنْ يكون ناسخاً للكتاب والسنة (عند 
أكثرهم) وهو قول الجمهور؛ (لآنَّ الإجماع عبارة عن اجتماع: الآراء؛ 
ولا مدخل للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء عند اله 
تعالى) قال عبد العزيز البخاري رحمه الله0©: ثم أُوان النسخ حال حياة 
رسول الله عَكئلة؛ الاتقا على آن لا فسخ بعده وفي حال یا ماکان 
يَنعقد الإجماع بدؤن رأيهء وكان الرجوع إليه فرضاً » وإذا وُجد البيان 
منه فالموجبٌ للعلم قطعآ هو البيانُ المسموع من وإنّما يكون الإجماعٌ 
موجباً للعمل بعدّه ولا نسح بعده» فعرفنا أن النسحَ بدليل ا 
لا يجوزاه. 


:  .عجرملا نفس‎ )١( 
,78 4 /" انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ 25 


0Q۸ 


أا نسح الإجماع باجماع مثله فهو جائز باتفاق العلماء بشرط أنْ يكونٌ 
الإجماع الناسخ مُساوياً للمنسوخ في الحكم أو أعلى منه. . وسيأتي ٻيائه في 
آخر باب الإجماع إن شاء الله تعالى . 

وذهبَ بعض الحنفية كعيسى بن أبان رحمه الله إلى أنَّ الإجماعَ يجوز 
أن يكون ناسخاً للكتاب والسنة والإجماع. وإليه ذهب بعض المعتزلة . 

حجة عيسى بن أبان: 

أن حجة الج من حجج الشرع» فهي موجبة للعلم' كالكتاب 
والسنة› فيجوز أن يثبت يثبت النسخ به كالمنصوص» ألا ترى أنه أقوی من 
الخبر المشهورء والسخ بالخبر المشهور جائز حيث جازت به الزيادةٌ على 
النص التي هي نسح فبالإجماع أولى: 

وتمسكوا بما روي أنَّ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه لما حجب الام عن 
الث إلى السّدُس بأخوّئن قال ابن عباس رضي الله عنهما: كيف تحجُّبها 
بأخوَئْن وقد قال الله تعالى: لا ون کان له حو أيه ألشدشن 204 
والأخوان ليسا بأخوة فقال حجبها قومّك يا غلام» فدلٌ على جواز التسخ 
بالإجماع . 


واستدلوا أيضاً بالمؤلفة قلوبهم إذ سقط نصيبهم من اا 
بالإجماع المنعقد في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
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وَإنَّما و النشخٌ بالكتاب والسلّة يجوز تسح أحدهما بالآخر ا 
عِنْدَنَاه وعِنْد الشافعي رضي الله عَنْهِ لا يَجُورُ؛ لأنّه يكو مَدْرّجَة إلى 


الطعْن 


2 


المطلب الرابع 
في أقسام النسخ 


رة اف إن كا اسع سل امرخ أو فوته في القوة بلا علاف» 
(ويجوز نسخ أحدهما بالاخر) فيجورٌ نسخ اسن بالكتاب» والكتاب : 


بالسُئّة المتواترة (عندنا) وهو مذهبٌ جمهور الفقهاء والمتكلمين من ا 
الأشاعرة والمعتزلة» وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي رحمه 
الله . . ش 
(وعند الشافمي رضي الله عنه لا يجوز) نسح الكتاب بالسنة قولاً 1 
واحداً؛ (لأنّه يکونا مدرّجَة إلى الطعن) وهو مذهبٌ ب أكثر أهلٍ الحديث . 
وله في نشخ السنة ‏ بالكتاب قولان» والأظهد من مذهبه آکه لا يجوز, 
والآخد أنه يجوز» وهو ا ذكر الا اتيم 


حجة الشافعية : 


احتج الشافعية: في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة بقوله تعالى: 


ee 


# اتنس بن يدنه أت ينها أو نلا 4 فإنّه يدل على أنَّ 
الآية لا تنسح بالسنة؛ لأنَّ الله تعالى قال: «< أت عر نهآ أو ينها 4 
وهو يدل على أنَّ البدَلَ خير أو مثل على أله من جنس المبدلء والسّنة 
ليست خيراً من الكتاب ولا مثلاً له» ولا من جنسه بلا شك؛ لآنَّ الكتاب 
كلام الله تعالى» وهو معجلٌ والسنّة كلام الرسول ب وهو غيرٌ معجزء 
فلا يُجوز نسح الكتاب بهاء ولال تعالى قال: « تَأتِ يمآ 4 وهو 
يدل على أنَّ الآتي بالخير والمثل هو الله تعالى: وذلك بأنَّ يكون الناسخ 
من الكتاب أيضاً . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : « مَابَكوبٌ ل أن سرام س لقا فون 
تي الا ما ف ع إل 74" أخبر الله تعالى ان الرسول كل ليس له ولاية 
التبديل للحكم كما لا تكونٌ له ولاية التبديل للفظ . 

والدليل على عدم جواز نسخ الستة بالكتاب قوله تعالى : َلاس 

مثلم 4 جعل قول الرسول و مبينآ للمنزل» فلو نسخت السنة به 
اخرجت عن كونها بیاناً لانعدامهاء ولو نُسخت سنته بالكتاب يقو الطاعن 
قد كذّبه ربّه فيما قال: فيكف نصدّقهء فإذا كان ذلك كذلك فجعلٌ كل 
واحد منهما معيناً للآخر ومؤيداً أولى من جعله رافعاً ومبطلاً . 


حجة الجمهور: 
احتجّ الجمهورٌ إلى ما ذهبوا إليه من جواز نسخ أحدهما بالآخرء أنَّ 
)١(‏ سورة البقرة آية/5١١.‏ 


(؟) سورة يونس آية .٠١/‏ 
(۳) سورة النحل آية/ 4 . 


وإنّما نقول: النسخ بيان مُّدَة الحُكم» وجَائرٌ للرشول يك تيان كم 
الكتّاب ش 
نسح أحدهما بالآخر لم يمتنع عقلاً» ولم يرذ من منه سمعآء فوجب القؤلٌ 
بالجواز وهو واقع. ١‏ 

مشالٌ نسخ السُنَّة بالكتاب: 

َس التوجّه إلى بيت المقدس بقوله تعالى: 8 تمك كقزر 
مَس 202 و € . : 

. مشا نسخ الكتاب بالشئّة : 

ما قالث عائشة رضي الله عنها: ما قْض رسول الله كلك حى ابع فة 
له من النساء ما شاء» فإنه ناسح لقوله تعالى :لآ ا 
ين ! 

مِثالٌ نسخ الكتاب بالكتاب: 

تسخ آيات المسألة التي هي أكثر من مائة آية بآيات القتال. 

مشا نسخ السُنَّة بالسئة: 

قولّه عليه الصلاة والسلام: «إني كُنث نهيشُكم عن زيارة القبوز 
فزوروها» . | 
بيانٌ» والرسولٌ يكل له ولاية البيان. اللا قا النصف رحمة لل لو 
َقَوْل: النسحٌ بيان مدة الحكمء وجائرٌ للرسول يلل بِيانُ حكم الكتاب) قال 


: . ۱٤۹ سورة البقرة آية/‎ )١( 

زفق أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 4۹١/۷‏ برقم (14001) عن عائشة 
قالت : ما مات رسول الله یا حتى حل له أن يتكح ما ثناء . 

(۳) سورة الأحزاب آية/ ٥۲‏ . 

(4) رواه أحمد برقم/ ٠٥۲١١‏ انظر الترغيب والترهيب. 
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ققد بُعث مُبيناً» وجائرٌ أَنْ يتونّى الله تعالى بَبِانَ ما أَجَرَى على 
سان رشوله كه . ش 


وَيَجِوْرْ تخ التلآوّة وَالحُكُمِ جَمِيعآً 


تعالى مشيراً إلى ذلك : 8 لاام 3 4 . 
(فقد بُعث يك مُبينآ وجائرٌ أَنْ يتولّى الله تعالى بيانَ ما ري على لسانٍ 
رسوله) با . 


المطلب الخامس 


دي ابنواع الج 


اعلم أن النسخ ثلاث أنواع : نسح التلاوة والحكم جميعآء 
الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم» وهذا عند جمهور 
الفقهاء والمتكلمين» خلافاً لبعض المعتزلة وعلى قول الجمهور مشى 
المصتئف الإخسيكثي رحمه الله في كتابه المنتخب فقال: (ويجوزٌ نسح 
التلاوة والحكم جميعا) مثاله ما تسخ من القرآن في حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالإنساء وصرف القلوب عنه» فقد روي اَن شورة 
الأحزاب كانث تعدل سورة البقرة» وقال الحسن رضي الله عنه: إن التب 
عليه الصلاة والسلام وتي قرآنآ ثم نسي وهذا النوع من المنسوخ جائرٌ في 


. ۱۸ سورة القيامة آية/‎ )١( 
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34 يجوز تسخ أَخدِهما دون الآخرَ 


ررم کے ر 


حياة الرسول إل بالانساء للاستثناء المذكور في قوله تعالى : : # سفرك فلا 

تن © رک ما عه م 2004 .أي بعد رنه 245 فلا يجوز لقوله تعالی : 
۾ لاعن برلا لكر وتام فظو 4“ (ويجوز نسخ م أحدهما دون الآخر) 
فيجوز نسخ الحكم دون التلاوة وعكسه» وهو نسخ التلاوة دون الحكم 
كما ذكزنا. 


مثالٌ نسخ الحكم دون التلاوة: 

الاعتداد بالحول للمتوفي عنها زوجها سح بقوله تعالى : وای 
مم 0 ونا يريصن أنهي اة اشن روا ¢ إِنْ كاتنت 
حاتلاً» وأمًا الحامل فعدتها وضع ا بقوله تعالى: 0 وت كمال 
4 جهن أن َم لدع ی ا : 

وتقديم الصدقة على نجؤى الرسول إل ركز بجي ا 
وغير ذلك . 


مثالٌ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 
ما رواةٌ عمرٌ بن: الخطاب رضي الله عنه: «الشيخٌ والشيخة إذا را 


فارجموهما البتة نكالاً من الل والله عزيز حكيم». نسخت تلاوتها وبقى 


)١(‏ سورة الأعلى أية/1. 
(۲) سورة الحجر آية/؟ . 
(۳) .سورة البقرة آية / 77/6 . 
(4) سورة الطلاق آية//4 . 


لأنَّ للنظم حُكْميْن» جوا الصَّلاةِ وما هُو قَائمٌ بمعنى صيغته» وکل 
واحدٍ مهما مقصود بتفسه» فاحتمل بيان المّدّة والوقتَ. 


ثم 4إ مما يدل على جواز نسخ أحدهما دون الآخرء أ التلاوة 
تعلق بالنظم» والحكم يتعلق بالمعنى» فإذا تسخ ما يتعلّق بالمعنى جاز 
أن يبقى ما يتعلّق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز لكونه مقصوداً به» 
وكذا عكشى أي إذا انتتسخ ما يتعلق بالنظم جاز أنْ يبقى ما يتعلق 
بالمعنى لكونه مقصوداً به» وهذا معنى قول علماءِ الحنفية : انتساخ التلاوة 
لا يمنع بقاء الحكم وبالعكس (لأنَّ للنظم حكمين: جواز الصلاة» وما هو 
قائم بمعنى صيغته» وكل واحد منهما مقصود بنفسه» فاحتمل بيان المدة 
والوقت). 

قال عبد العزيز البخاري“ رحمه الله: والدليل على أنَّ ما يتعلّق 
بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز أنَّ في القرآن ما هو متشابه» ولم يثبت به 
من الإحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز فإذا حسن 
ابتداء انزال النظم له فالبقاءُ أولى» فلذلك أي فلصلاح الحكمين 
المذكورين لكونهما مقصودَيْن استقام بقاءٌ النص ببقائهما وانتهى الحكّم 
المتعلّق بالمعنى كالصلاة مع الصومء لما كان كل واحد منهما مقصوداً 
جاز بقاء أحدهما مع عدم الآخراه. 
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والرّيادةَ على النّصصٌ َد تَسْحعِندنا. 


المطلب السادس 


(وَالزّيادَةُ على النّص) بخبر الواحدٍ أو القياس (نسمٌ) للأصل معنى 
(عندنا) أي عند الحنفية فلا تجوزء وذلك كزيادة قيد الإيمان في رقبة 
كمّارة اليمين أو الظهار بخبر الواحدء وهو ما رُوي أن معاوية بن الحكم 
جاء بجارية إلى رسول الله بي وقال: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها 
رسول الله ل أين الله فقالت: في السماءء قال من أنا؟ قالتٌ أنت: 
رسول الله» قال اعتقها فإنها مؤمنة20. فلا يستدل بهذا الحديث على 
اشتراط قيد الإيمان في رقبة اليمين أو الظهار لصحة اعتاقها عن كفارة يمين 
أو ظهار. 

وكذلك لا يُشترط قيد الإيمان وزيادته في كفارة اليمين أو الظهار' 
بطريق القياس على كفارة القتل في جامع أن الكفارات جنس واحد وهي 
أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر› لأن فيه نسخ الإطلاق الثابت 
بالنص القطعي بما هو ظني وهو خبر الواحد والقياس . وذالا يجوز: 


)١(‏ رواه مسلم ۳۸۱/۱ برقم/ ۰٥۳۷‏ د ۱ برقم/ 4970 والنسائي' 
۳ وأحمد ۲۲۴/۴ 


خلافاً للشافعيٌ رضي الله عله 


ثم ليس كل زيادة على النص تكون نسخا للأصل عند الحنفية» والحق 
هو التفصيل . 

فأقول: الزيادة على النص إمّا ن تكون مستقلة أو غير مستقلةء فإن 
كانت مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالمزيد عليه» اتفق العلماء على عدم 
كونها نسخا للأصل» وذلك كزيادة وجوب الصوم والزكاة بعد وجوب 
الصلاة» وكزيادة صلاة الوتر على الصلوات الخمس؛ لأنها زيادة 
حكم في الشرع من غير تغيير للأصل. واختلف العلماء في الزيادة غير 
المستقلة إذا وردت متأخرة عن المزيد عليه تأخراً يجوز القول بالنسخ 
في ذلك القدر من الزمان» وذلك كزيادة شرط الإيمان في رقبة كفارة 
اليمين والظهار كما ذكرنا. وزيادة التغريب على الجَلّد في حد الزنا بعد 
اتفاقهم على أَنَّ مثل هذه الزيادة لو وردت مقارنة للمزيد عليه لا تكون ' 
نسخاء كورود الشهادة في حد القذف مقارناً للَجلد فإنه لا يكون نسخا 
للقرآن. 

فذهب عامة العراقيين من مشايخ الحنفية وأكثر المتأخرين من مشايخ 
ما وراء النهر رحمهم الله إلى أنها تكون نسخاً معنى وإن كانت بياناً صورة . 

(خلافاً للشافعي رضي الله عنه) ذهب أكثر أصحاب الشافعي رضي الله 
عنهم إلى أن الزيادة على النص لا تكون نسخاًء وإليه ذهب كبار المعتزلة 
كأبي علي الحبائي وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين» وتُقل عن بعض 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه أنَّ الزيادة إن غيّرت المزيد عليه تغيراً 
شرعياً بحيث لو فعلّه كما قد كان يفعله قبل الزيادة يجب استئنافه كانت 
نسخا كزيادة ركعة على ركعتي الفجر» وإِنْ لم تكن كذلك لا تكونُ نسخا 
كزيادة التغريب في حَد الزنا لو فزضنا ورود الشرع بهاء وإليه ذهب 


ا 


لآ بالزبا5ة بصي أل المشروع بعضنّ الحَقّء وما للبفض حَُكُمٌ 
الوجُود فيما يجب حَقا لله تعالى؛ لأنّه لا يَقْبلُ الوضف بالتيجّزي؛ 
حَتى إن المظاهر إذا مض بغدما صم شهرا فطعم ثلانينَ كينا لم 
يُجزه فَكانّث الزيادة نَسخا من حَيتُ المغنى. 
SE‏ 
فس ل له 


الغزالي رضي اله عنه والقاضي عبد الجبار من المعتزلة . 
و إ ش 8 
تظهر رة الخلاف في جواز الزيادة على الكتاب: والخبر 6 
والمشهور بخبر الوااحد والقياس فعند الحنفية لا تجوز لكون الزيادة 
نسخا وعند الشافعية تجوز لكون الزيادة بيانآ لا نسخأء كما مر 
حجة الحنفيلة : 1 ا 
كما ذكره المصنف الأخسيكثي رحمه الله بقوله (لأَنَّ بالزيادة يصيز 
أصْلُ المشروع بعضّ الحق وما للبعض) ام الوجود 
فيما يجب حقا لله تعالى) من عبادة أو عقوبة أو كفارة بدون انضمام الباقي 
إليه (لاکه لا يبل الوصّف بالتجزي حتى إن المظاهر إذا مرض بعذ 
ما صام شهراً فأطْمَمّ ثلاثين يسكينا لمْ يجزه) لأنه لا يكونُ مكفراً بالإطعام 
ولا بالصوم» كبعض العلة فإنه ليس لبعضها حكم وكذلك بعض الحد فإنه 
ليس لبعضه حكم» دعص ماني ور كرد ترز ا 
حيث المعنى) فلا تجوز. 
امجن ان ورد لاط ف ا aE‏ 
(رحمّهم الله قراءة الفاتحة ركنا) أي فرضا لازمآ (في: الصّلاة) بحيث 
لا تجوز الصلاة بدونها ( : E‏ : 


TA 


وبوا زيادة الي حَداً في زنا البكر. وَزِيادَةَ الظّهارّة شّوْطاً في الطُوافٍ 


بيانه: 

أن عموم قوله تعالى: « اروا ما يسَرَ ِن لمران 204 يقتضي جواز 
الصلاة بمطلق القراءة من غير الفاتحة» فكان تقييدٌ القراءة بالفاتحة نسخاً 
لذلك الإطلاق» فلا يجوز بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 


أما جعلّها واجبةً في الصلاة فلا يكون نسخا للأصل؛ لأنَّ الصلاةً 
بدونها جائزة كما هو عند الحنفية» وَإِنْ اتصفت بصفة الكراهة . 


(و) كذلك (أَبَوَا زيادة النَفْي) وهو تغريب عام ولم يجعلوه (حَداً 
في زنا البكر)؛ لأن التغريب إذا لحق بالجَلّد على سبيل الحد لم يبق الجلد 
بنفسه حداً بل صار بعض الحد» وليس لبعض الحد حكم الوجود في 
حقوق الله تعالى» فيكون نسخا الثابت بالكتاب» وهو قوله تعالى: 
اليه ونی دوا کل يتما أنه جلد 74" بخبر الواحد» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «البكر باليكر جلْدُ مائة وتغريب عام»““ واحترز بقول 
المصنف رحمه الله «حداً» عن النفي سياسة» فإن الإمام إذا رأى أن 
المصلحة تتحقق بالنفي فيجوز من باب السياسة الشرعية . 


(و) كذلك أَبَوَا (زيادة الطهارّة شرطاً في الطّوافٍ) بمعنى أن الطواف 


. ٠١ سورة المزمل آية/‎ )١( 

(۲) انظر جامع المسانيد ٠١۷/١‏ . 

(۳) سورة النور آية/ ۲. 

)4( رواه مسلم 1١7/7‏ برقم/ ۰۱٥۹۰‏ والترمذي 4١/4‏ برقم/ ۱٤٩٤‏ . 
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وَِيَادََ صِفَةِ الإيمَان في رَقَبَة الكَمَارَة بخبَر الواحدٍ والقياس . 


لايصح بدونها؛ لأنها زياد على الكبات وهو قوله تعالىئ: 
# وَلْيَطْوَفاً فأ يليت لْعَتِيقٍ 4“ بخر الواحد وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الطّوافٌ بالبيت صلاة» وشرطه شرط الصلاة إلا عه 
أباح فيه النطق» . 

أما جَعلٌ الطهارة في الات واه تك اماعط موعن اسه 
فلا تکون نتا للاسل وهو الطواف؛ لأنه لو طاف بدون طهارة صح 
طوافه وإن اتصف بصفة الكراهة . 

(و) كذلك أيزا لزيادةصِمَةٍ الإيمان في رة الكمّارة» أي كفازة اليمين 
وكفارة الظهار (بخبر:الواحد والقيامن) كما مّر. 


00 سورة الحج آية / ۲۹ . 
(؟) رواه الترمذي والنسائىء انظر الفتح الكبير ۲۱۹/۲. 
1 ي ثي» انظر 


1 


الفصل الرابع 
أفْعَالٌ الرسول يل 


المبحتٌ الأول : حكم الاقتداء بأفعالٍ 
الرسول ي . 
المبحثٌ الثاني : بيان الوخي 


الفصل الرابع 
في أَفَمَالٍ الرسول يكل 


وَالدّي يَتّصِلُ بالسَُنٍ َال سول الله يكل وهي أذ عة أقسام مُباح» 
ومُسْتّحب)» وَوَاجب» وَفَرض 


الفصل الرابع 


اعلم أن المراد هنا من أفعال الرسول ية هي الأفعال التي تقع عن 
قصد؛ لأن مايقع عن غير قصد كالأفعال التي تصدر في حالة النوم 
والإغماء والسهو لا تصلح للاقتداءء وكذلك الأفعال المخصوصة به كا 
كوجوب الضحىء والتهجّدء وإباحة الزيادة على الأربع في النكاح وغير 
ذلك مما لا يصلح للاقتداء به بالإتفاق . 

ثم إن هذا البحث من المباحث الشريفة المتصلة بِسٌنّة الرسول بلا قال 
المصنف رحمه الله (والذي يصل بالسُنّ: : أَفْعَال رسول الله ية وهي أَربْعَةٌ 
أْسَام) قصد بها التشريع (مباح » ومُسْتَحب» وواجب» وَفَوْض) هكذا 
قسمها شمن الأئمة السرخسي والمصنف الأخسيكثي رحمها الله ومن 
تابعهماء بخلاف القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وسائر الأصوليين فإنهم 
قسموا أفعاله تَليِ إلى ثلاثة أقسام واجب ومُسْتّحب ومُباح وأرادوا 
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وفيها قشم آخر وَهُوَ الرَلهء لكنّه ليِسَ من هذا الاب في شَيءِ» لال 
لا يَصْلّْحُ للافيداءء ولا يَخْلرُعَن الاقثرانِ بيان أنَّهُزلّة . 


بالواجب الفرض» قال عبد العزيز البخاري رحمه الله230: هذا أقرب إلى 
الصواب؛ لأن الواجب الاصطلاحي ماثبت بدليل فيه اضطراب» 
ولا يتصور ذلك في حقه عليه السلام؛ لأن الدلائل الموجبة كلها في حقه 
قطعية | ه. 


(وقيها قشم آخڑ وعَوَ الؤَّلة9 , ولكِنّهُ لِيِسَ من هذا الاب في شيءِ؛ 
لاه نَهُ لا يَضْلُحُ للاقتداء) اعلم أن الزلّة لا تخلو عن نوع تقصير يمكن 
الاحتراز عَنه عند التثبتَ فى حقناء فإذا ترتب عليها عتّاب فبناءً على ماذ كر ك 
من ترك الشبتة هذا بانسبة إلينا كما قلناء: أما بالنسبة الانيا إن معن 
الزّلةَ في حقهم ترك الأفضل والانصراف إلى الفاضلء أو العدول عن 
الأصوب إلى الصواب» فلمكانتهم عند الله وشدة قربهم كانوا يُعاتبون 
عليهاء لا أنهم رَنُوا عن الحق إلى الباطل أو عن الطاعة إلى 0 
وتسميتها معصية في قوله تعالى: # وص ادم ريم عو 4 فمجا 
بقرينة : شى وَلَدْ يَدَ لم عَرْم ¢ (و) اذا وقعت متهم (لا يخلو 
وقوعها (عن الاقتزان ببيان أنه زلّة) . 


0 
e 
3 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ .۴۷١‏ ۰ 

(؟) الزلة: هي ما تتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه» ولكنه زل فاشتغل 
1 به عما قصد بعينه انظر أصول السرخسي ۸٠/۲‏ . 

(۳) سورة طه آية/ ۱۲۱ . 

0( سورة طه آية ٠١١‏ : 
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المبحث الأول 
في حكم الاقتداء بأفعال الرسول كلا 


واخْتُلف في سَائر أَفْعَالِه . 


المبحث الأول 
في حكم الاقتداء بأفعال الرسول عل 


إن علمت صفة ذلك الفعل الذي فعله النبي ييا مما ليس بسهو ولا من 
نتيجة الطبع الذي جبل عليه الإنسان» ولا مخصوص به عليه الصلاة 
والسلام» وليس بِزلّة فاعلم أنَّ العلماء اختلفوا في أَفْعَاله بك كما قال 
المصنف رحمه الله (وَاخْتّلفَ في سائر أَفْعَاله) على مذاهب إليك بيانها. 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى أن أمته ية مثله في الإتيان بمثل ذلك الفعل على 

المذهب الثاني : 

ذهب أبو الحسن الكرخي وجميع الأشعرية» وأبو بكر الدقاق من 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن أفعال النبي ب مخضوصة به حتى 

المذهب الثالث: 


ذهب صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي إلى التفصيل في أفعاله كلا 
16 


فقال: إن لم تعلم ضفته؛ فإنْ كان الفعل من جهة المعاملات ففعله عِليه 
الصلاة والسلام يدل على الإباحة بالإجماع . ٍْ 
وإن كان من جملة القرب فاختّلف فيه : 
قال بعضهم يجب التوقف فيه حتى يقوم دليل الشركة وإليه ذهب عامة 
0 ا 0 
وماع مق المعترلة: که لا الام فه کرت راجا في حت لي 
الصلاة والسلام وفي حقنا. : ' 
وقال أبو الحسن الكرخي : يعتقد الإباحة في حقه عليه الصلاة والسلام 
ولا يثبت الوجوب اليدب إلا بدليل ولا يكون لنا اتباعه فيه إلا بدليل 
60 
أيضاً 


المذهب الرابع 

ذهب أبو إسحاق 00 إلى ا تخلو 
إما أن تكون قربة أو ليست بقربة . 

فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والتغره فهو يدل 
على الإباحة ؛ لإنه لا يق على الحرام . 

وإن كان قربة لم يخلٌ من ثلاثة أوجه. 


۳۷۷ /8 انظر هذه الأقوال في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
! ۸بتصرف.‎ 
. 144 انظر اللمع لأبي إسنحاق الشيرازي ص/‎ )1( 
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الوجه الأول : 

أن يفعل بياناً فحكمه مأخوذ من المبيّن» فإن كان المبيّن واجباً كان 
البيان واجباً وإن كان ندياً كان البيان. ندباً» ويعرف بأنه بيان لذلك بأن 
يصرح بأنه بيان لذلك» أو يُعلم في القرآن آية مجملة وتفتقر إلى البيان ولم 
يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان لها. 

الوجه الثاني : أن يفعل امتثالاً لأمر فيعتبر أيضاً بالأمر» فإن كان على 
الوجوب علمنا أنه فعلّ واجباء وإن كان ندباً علمنا أنه فعل ندب . 

الوجه الثالك: 

أن يفعل ابتداءً من غير سبب» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

إنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره» وهو قول أبي العباس 
وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق. 

الوجه الثاني: إنه على الندب إلا أن يدل الدليل على أنه على 
الوجوب . 

الوجه الثالث: إنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على 
الندب إلا بدليل . وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح . 

والدليل عليه : أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب» فوجب 
التوقف فيه حتى يدل الدليل | ه. 

المذهب الخامس : 

ذهب أبو بكر الجصاص إلى أنه إن لم تعلم صفته فالاتباع له في ذلك 


1¥ 


والصَّحيحٌ ماقَالَهُ الجصّاص: اع 
على جهة يُقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة» وما لَمْ تَعْلمهُ على أي 
جهة فَعَلَهُ > فقَلنا : فل على أدنى منازل أفعالِه وهو الإيَاحَةٌ 


ثابت حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصاً» قال شمس الأئمة السرخسي 
رحمه ال : وهذا واج لذا قال المصنف رحمه الله (والصّحيح 
ما قاله الجصّاص”": إِنْ عَلِمنَا ِن فال رسول الله بلا وَاقِعآً على جِهَةٍ 
يُقتدي به في إيقاعه على تلك الجهةء وما لَمْ نعلمه على أيّ جهة فعله؛ 
فقلنا: : له على آذتی ازل فال وهو الإباحة) لقوله تعالى  :‏ مڌ كن 
کم فی رول أله سو حَسَةٌ )"فيه تنصيص على جواز التأسي به في 
أفعاله کا فيكون هذا الس ممدولاًب سض يقوم دلبل الختوصيفة وهنا 
لأن الرسل أئمة يقتدنى بهم قال تعالى: # َال ی جاع للگایں مانا , 
قال شمس الأثمة المرخسي رحمه الله في أصوله“ : فالأصل في كل فعل 
يكون منهم جواز الاقتداء بهم إلا ما ثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار 
أحوالهم وعُلُدُ منازلهم» وإذا كان الأصل هذا ففي كل فعل يكون منهم 
بصفة الخصوص يجب بيان الخصوصية مقارناً به» إذ الحاجة إلى ذلك 
ماسة عند كل فعل يكون منهم حكمه بخلاف هذا الأصل» والسكوت غن 
البيان بعد تحقيق الحاجة دليل النفى فترك بيان الخصوصية يكون دليلاً 
على أنه من جملة الأفعال التي هو فيها قدوة أمته ا ه. 


.۸۷ /۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر أفاضة الأنواز شرح المنار ص/5؟؟/ . 
(۳) سورة الأحزاب آية /71. 

.175:/ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) نفس المرجع. , 
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لاد الاتباع أل فوجَبَ التمشّكُ به حتى يقومَ دليل خصوصيته . 


وإنما قلنا هذا (لأَنَّ الاتبَاعَ أصْلٌّ والخصوصية عارض» والعارض 
لا يثبت إلا بدليل بخلاف الأصل (فوَجَبَ التسكُكُ بهِ) أي بالأصل (حَنَّى 
ل ُصوصي) كفوله تعالى في حبة المرأة نفسها لني 186: 
3 خالصة الک من دون اومن ان فقدم دليل الخصوصية هنا بهذا 
النص فبطل الاتباع بهذا الفعل . 

وهذا أيضاً هو قول الجمهورء وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد 
الدبوسي. وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي والمصنف 
الأخسيكتي رحمهم الله . 

وتتلخص هذه المذاهب في ثلاثة أقوال: قول بالإباحة» وقول 
بالوجوب» وقول بالتوقف عند الاطلاق. 
حجة الحصاص : 1 

احتج الجصاص إلى ما ذهب إليه من نفي وجوب الاتباع» وإثبات 
أدنى منازل الفعل وهو الإباحة بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول: 

١‏ - فقد صح في الحديث أن النبي يي خلع نعليه في الصلاة فخلع 

الناس نعالهم؛ فلما فرغ قال: ما لكم خلعتم نعالكم» الحديث. فلو 

كان مطلق فعله موجبا للمتابعة لم يكن لقوله هذا معنى 


. ٥١ سورة الأحزاب آية/‎ )١( 
وابن حبان برقم‎ ۰/٦٥۲ / (؟) أخرجه أحمد ۳ واء وأبو داود برقم‎ 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.‎ /٠١ / 
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«خشیت أن تكتب عليهم» ولو كتبت عليكم ما قمتم بها" فلو كان مطلق 
فعله يلزمنا الاتباع له في ذلك لم يكن لقوله هذا معنى . 

وأما المعقول: 

فلأن حقيقة الموافقة تكون فى أصل الفعل وصفته. فعند الإطلاق إنما 
يثبت القدر المتيقن به وهو صفة الإباحة» فإنه يترتب عليه التمكن من 
الإيجاد للفعل شرعاً؛ فيثبت القدر المتيقن به وهو صفة الإباحة من 
الوصف» ويتوقف ما وراء ذلك على قيام الدليل قال شمس الأئمة. 
السرخسي رحمه الله في أصوله'"؟: فهو بمنزلة رجل. يقول لغيره وكلتك 
بمالي» فإنه. يملك الحفظ؛ لأنه متيقن لكونه مراد الموكل» ولا يغبت 
ما سوى ذلك من التضرفات حتى يقوم الدليل» يقرر ما ذكرنا أن الفعل 
قسمان: أخحذ» وترك؛ ثم أحد قسمي أفعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع: 
علينا إلا بدليل فكذلك القسم الآخر. اه 


:ابيانه: 

1 وس ل 
أن مطلق فعله لو كان موجبا للاتباع لكان ذلك عاماً في جميع أفعالهء 
ولا وجه للقول بذلك؛ لأن ذلك يوجب على كل أحد أن لا يفارقه آناء 


r 


لق أخرجه البخاري برقم / ۷۷ AE‏ في كتاب التهجد» > ومسلم برقم //7١/.‏ في 
كتاب صلاة المسافزين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 
(۲) انظر أصول السرخسي ۸۸/۲. 
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الواجب إلا بذلك ومعلوم أن هذا مما لا يتحقق ولا يقول به أحد. فعرفنا 
أن مطلق الفعل لا يلزمنا اتباعه في ذلك . 

حجة القائلين بالوجوب : 

احتج القائلون بوجوب الاقتداء برسول الله بي في أقواله وأفعاله 
١‏ -قوله تعالى : 9 امون يبك اله 4 . 
؟ - قوله تعالى : # أَطِيعوا الله وَأطِيعُوا الول 4 . 
7 قوله تعالى  :‏ حدر الذي ماعن تروء 4 
٤‏ - قوله تعالى : # ونبو مَل هدوت 04 . 
-قوله تعالى: ¥ رما أت عونت برشیار , 

کے هه مو م ور 

. 4 قوله تعالى : # لمت کان لک في رسول لأسو حْسَكَة‎ ١ 

ففي هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يقوم الدليل 

حجة الواقفية : 

احتج الواقفون في ذلك بقولهم: لما أشكل فعله فقد تعذر اتباعه في 
ذلك على وجه الموافقة؛ لأن ذلك لا يكون بالموافقة في أصل الفعل دون 


(1) سورة آل عمران آية 71 
(۲) النساء آية: 89.. 

(۳) سورة النور آية: / 57 . 
(4:) سورة الأعراف آية: .٠١۸/‏ 
(0) سورة هود آية: //ا9. 
(5) سورة الأحزاب آية: .7١/‏ 
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الصفة ؛ فإنه إذا كان هو فعَلّ فعلاً نفلاً ونحن نفعله فرضاً يكون ذلك منازعة. 
لا موافقة» واعتبر هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الكليم ظاهراء فإنه 
كان منازعه منهم في الابتداء؛ لأن فعلهم لم يكن بضفة فعلهء فعرفتا أن 
الوصف إذا كان مشكلاً لا تتحقق الموافقة فى الفعل لا محالة» ولا وجه 
للمخالفة: فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في الرد على الواقفية“ 

وهذا الكلام عند التأمل باطل» فإن هذا القائل إِنْ كان يمنع الأمة من 
أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر 
في الاتباع . 

وإن كان لا ينعهم من ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة؛ 
فعرفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل ا ه. ش 

وقال أيضا في الود على من قال بالوجوب”" . 

فأما الآياث : ففي قوله :} د کان لَك في رول أو اسو و ard‏ ل 
دليل على أن التأسي به في أفعاله ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لكان من 
حق الكلام أن يقول «عليكم» ففي قوله «لكم» دليل على أنَّ ذلك مباح لنا 
لا أن يكون لازمآ علينا والمراد بالأمر بالاتباع التصديق والإقرار بمااجاء 
به ؛ فإن الخطاب بذلك لأهل الكتاب وذلك بيّن في سياق الآية . 

'والمراد بالأمر ما يفهم من مطلق لفظ الأمر عند الإطلاق ا ه. 

كن ذا ا 


.۲۲ ۲۸۷/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
'  .عمجرملا نفس‎ )0( 
.71[ سورة الأحزاب آية‎ )۳( 
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المبحث الثانى 
في بيان الوحي 


إن مما لا شك فيه أن النبي يك كان بين الأحكام للناس عن طريق 
الوحي؛ لأن ذلك منصبُ ا وهو مختص به وبالرسل فقط» فقد 
كان يعتمدٌ الوخي فيما ينه من أحكام الشرع» والوخْيُ قسمان ظاهر 
وباطن وإليك بيان هذين القسمين. 

القسم الأول: 

الوحي الظاهر : وهو على ثلاثة أنواع : 

التوع الأول: 

ما ثبت بلسان المَلّك فوقع في سّميه عليه الصلاة والسلام بعد عِلّْمه 
بالمبلغ بآية قاطعة وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين جبريل عليه 
السلام وهو «القرآن الكريم». 

النوع الثاني : 

ما ثبت عنده ووضح له بل بإشارة المَلك من غير بيان بالكلام» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 
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حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطكب». 

النوع الثالث: 

ماتبدى لقلبو بلا شه ولا ماحم ولا عارض الها من اله تال ين 
ارا بنور من عنده كما قال تعالى : « لتحم بين الاس رما رك هد ٠4‏ : 
فهذا کله وحي ظاهر إا أن طريق ظهوره مختلف» قال فخر الإسلام 
البزدوي رحمه الله : وهذا من خواص النبي بي حتى كان حجة بالغةء 
NEE‏ 


القسم الثانج-- 

الوحي الباطن :1 وق ما يُنال باجتهاد الرأي بالتأفل في الأحكام 
الم 0 2 , 

وكان هذا الوح من خظ الي إلا لأنّ اجتهاده عليه الصلاة والسلام 
يعدٌ وحياً باطناً باعتبار المآل. قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : فإن 
تقريزه عليه السلام على اجتهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة كما إذا ثبت 
بالوحي ابتداءً ا ه. 

وجعله السرخسي شبيهاً بالوحي قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
في أصوله'2: وأما ما يشبه الوحي في حق رسول الله به فهو استنباظ 


. 401١/5 وغيره انظر فتح القدير‎ 1٠/٠١ رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.٠١هز/ سورة النساء آية‎ )۲( 

(۳) انظر كش ف “أسرار البزدوي ۳/ .۳۸١‏ 

)6( انظر كشف أسرار البزدوي ۳/ 786. 

(5) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزذوي ۳/ .۳۸١‏ 
(5) انظر أصول السرخسي 290/5 ٩١‏ . 
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وَيَتصّل بالسّنن: بيان طريقة رسول الله ية في إظهار أحكام الشّرع 
بالاجتهاد» اختلف في هذا المَضْل 


الأحكام من النصوص بالرأي والاجتهاد, فإِنَّ ما يكون من رسول الله بلا 
بهذا الطريق» فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون ثواباً 
لا محالة» فإنه كان لا يُقَوْ على الخطأ فكان ذلك منه حجة قاطعة» ومثل 
هذا من الأمة لا يجعل بمنزلة الوحي» لأن المجتهد يخطيء ويصيب» فقد 
علم أنه كان لرسول الله ل من صفة الكمال ما لا يُحيط به إلا اللهء فلا فلا 
شك أن غيره لا يساويه في إعمال الرأي والاجتهاد في الأحكام .اه لذا 
جعل هذا القسم» وهو الوحي الباطن من السنن» قال المصنف رحمه الله 
(ويتّصلٌ بالسّتن: بيان طريقة رسُول الله 5ء في إظهَارٍ أَحْكَام الشّع 
بالاجتهاد» اخثلف في هذا الفصل) هل كان النبي کل متعبداً بالاجتهاد 
فيما لم يوح إليه من الأحكام أو لاء على مذاهب: 

المذهب الأول: 

ذهب عامةٌ أهل الأصول إلى أن للنبي ب العمل في أحكام الشرع 
بالوحي والرأي ى جنيعاً وهذا القول منقول عن أبي يوست رحفة الله وهو 
مذهب مالك والشافعي وعامة أهل الحديث فبيائه عليه الصلاة والسلام 
للأحكام وإظهارها تارة يكون بطريق الوحي» وتارة بطريق الاجتهاد وبكل 
واحد من الطريقين كان يبيّن الأحكام . 

المذهب الثاني : 

ذهب الأشعريةء وأكثر المعتزلة والمتكلمين إلى أن الاجتهاد ليس 
من حظ النبي بل إلا أن بعضهم قالوا: إنه غير جائز عليه عقلاًء وهو 
منقول عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وبعضهم قالوا: إنه غير جائز 
عليه عقلاً ولكنه لم يتعبد به شرع . 


.785/7 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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ححة أصحاب اليذه الثاني : 8 
احج أصحاب هذا المذمب يحجج من المنقول والمعقول. 


أما المنقول : 
١‏ - فقوله تعالى : لا ,وما نطق عن آمو 9 إن و إلا وی يونت 4 أخبر أنه 

لا ينطق إلا عن أوحي» والحكم الصادر عن اجتهاد لايكون واجباً 

فيكون داخلاً تحت النفي . 
١‏ - وقوله تعالی: طقل ما یکرت ل أن لساري لقا تنخ تيم لاي 

ی الت إن تاف ن ع ت دی داب بوم م ن ير 4 . 

وأما المعقول: 

فالحجة الأولى : 

أنه لا حلاف في عدم جواز مخالفة النبي ية فيما يبيّنه وا 
الشرع . والاجتهاد يحثمل الغلط في حقه وني حق غيره من الأمةء فلو كان 

بين الحكم بالرأي لكان يجوز مخالفته في ذلك كما في أمر الحربُ» فقد 
ظهر نهم خافر. ه ني ذلك غير مرة واستصوبهم في ذلك» ألا ترى أنه لما 
أراد النزول يوم بدر دون الماءء قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: 
إن كان عن وحي فسمعاً وطاعة» وإن كان عن رأي فإني أرى الصواب أن 
ننزل على الماء ونتخذ الحياض» فأخذ رسول اله يل رأيه ونزل على الماء. 

ولما أراد يوم الأ حزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة 
لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وقالا: إِنْ كان 


)1( سورة النجم آية/ ۳ .. 
زفق سورة يونس آية/ 6( 
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هذا عن وحي فسمعاً وطاعة» وإن كان عن رأي فلا نعطيهم إلاً السيف» قد 
كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولالهم دين فكانوا لا يطعمون من 
ثمار المدينة إلا بشراء أو بقرى» فإذا أعرّنا الله تعالى بالدين نعطيهم الدنيّة : 
لا نعطيهم إلا السيف . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إني رأيثٌ العربٌ قد رمتكُم عن قوس 
واحدة فأردث أنْ أصرقهم عنكم فإذا أبيْتم أنتم وذاك» ثم قال للذين جاؤوًا 
للصلمٌ «اذهبوا فلا نعطيكم إل بالسيف»7" . 

ولما قدم المدينة استقبح ما كانوا يصنعونه من تلقيح النخيل فنهاهم 
عن ذلك وقال: «عهدي بثماركم بخلاف هذا» فقالوا نهينا عن التلقيح 
وإنما كانت جودة الثمر من ذلك . قال: «أنتم أعَلَّم بأمر دنياكم وأنا أَغنّم 
بأمْر دينكم»”" . 

i‏ الرأي منه كالرأي من غيره في احتمال الغلط» وبالاتفاق لا 
تجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرع . فعرفنا أن طريق وقوفه 
على ذلك ما ليس فيه توهم الغلط أصلاً وذلك «الوحي». 

ثم الرأي الذي فيه توهم الغلط إنما يجوز المصير إليه عند الضرورة وهذه 
الضرورة تثبت في حق الأمة لا في حقه» فقد كان الوحي يأتيه في كل وقت . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )۱۷۳١(‏ في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث» عن بريدة ضمن حديث طويل وفيه: «وإذا حاصرت آهل حصن 
فأرادرك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه؛ 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله». 

(؟) أخرجه مسلم برقم / 7777/ في كتاب الفضائل »باب وجوب أمتثال ما قاله 
شرعاً دون ماذكره َة من معايش الدنيا على سبيل الرأي . 
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والحجة الثانية :. 
أن النبي يا کان ينصب أحكام الشرع ابتداء والرأي لا يصلح لنضب 
الحكم به ابتداءً وإنما هو لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه كما 
في حق الأمة. لأنه :لا يجوز لأحد استعمال الرأي في نصب حكم ابتداءء 0 
فعرفنا أنه إنما كان ينُصب الحكم ابتداء بطريق الوحي دون الرأي . 
والححة الثالثة ٠:‏ 
أن الحق في أخكام الشرع لله تعالى» فإنما يثبت حق الله تعالى. نما ' 
يكون موجباً للعلم قطعاً والرأي لا يوجب ذلك وبه.فارق أمر الحرب 
والشورى في المعاملات؛ لأن ذلك من حقوق العبادء فالمطلوب به دقع 
ك النفع إليهم فيما تقوم به مصالحهم واستعمال الرأي 
جائز في مثله لحاجة العباد إلى ذلك فإنه ليس في وسعهم فوق ذلك . 
وله تعالى يتعالى عما يوصف به العباد من العجز آوالحاجةء فما هو حق 
الله تغالى لا يغبت يثبت ابتداء إلا ہما يكون موجباً علم اليقين . ش 
حجة أصحاب المذهب الأول: : 
احت أصحاب المذهب الأول وهم عامة الأصولبين إلى ما ذهبوا إل 
من أن النبي ية له أن يجتهد بالكتاب والسنة والمعقول. 
أما الكتاب : ا 
١‏ - فقوله تعالى : ابروا يولي الاسر 74" أمر بالاعتبار وهو عام في 
اال الود مه ای وکان قوله : كأ اأص سر4 
تعليل للاعتبار» أي اعتبروا يا أولي الأبصار لا تصافكم بالبصيرة 
)١(‏ انظر أصول السرخسي ۰۹۱/۲ 97. 
فق سورة الحشر آية/ ۲ . 
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والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس بصيرة وأصفاهم سريرة 
وأصوبهم اجتهاداًء وأحسنهم استنباطاً» فكان أولى بهذه الفضيلة 
وبالدخول تحت هذا الخطاب. 

” - وقوله تعالى: يمتها ابسن 4 فالتفهيم عبارة عن الرأي من غير 
نص» والمراد من الآية أن سليمان عليه السلام وقف على الحكم بطريق 
الرأي في قصة الحرث لا بطريق الوحي؛ لأن ما كان بطريق الوحي 
فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء» وحيث خص سليمان بالفهم 
علم أن المراد به الفهم بطريق الرأي ؛ ولأن القضية التي قضاها داود عليه 
السلام أول لو كانت بالوحي لما وسع سليمان عليه السلام خلافه» 
ولكونه مدح على ذلك فعلم أنه كان بالرأي لا بالوحي ٠‏ 

۳ اوقل تعالى: : را ك الكتب بالق لتحم ب الاس ما ردك 1 

َه 4“ فإنه بعمومه يتناول الحكم بالنص وبالاستنباط منه إذ الحكم 
بکل منها حكم بما أراه الله . 
وأماالسنة: 

١‏ - فحديث الخثعمية : فإنه عليه السلام اعتبر فيه دين الله بدين العباد» 
وذلك بيان بطريق القياس . 

۲ وحديث قبلة الصائم: وهو ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سأل النبي كك فقال: إني أتيثٌُ اليوم أمراً عظيماً فقال: وما ذاك» 
فقال: هششتٌ إلى امرأتي فقبلتها فقال: أرأيتَ لو تمضمضت بماء ثم 
مججته أكان يضرك؟ قال: لا قال: فيم إذن»”© 


.۷۹ سورة الأنبياء آية/‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء آية/‎ )۲( 
.. ۲۱/۱ برقم 27184 وأحمد‎ ٤۲۲/۲ رواه أبو داود‎ (۳) 
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فاعبتر فيه مقدمة الجماع وهي القبلة بمقدمة الشرب وهي المضمضة 


والتمضمض يسكن شيئاً من العطش اه. 
وأما المعقول : 
فالحجة الأولى ٠:‏ 


أن الاجتهاد مبني على العلم بمعاني النصوص» ورسول الله ا أسبق. 


الناس في العلم وأكملهم فيه حتى كان يعلم متعلقات الأحكام مْن 
النصوص » قال عبد الغزيز البخاري رحمه الله : وبعد العلم به والوقوف 


لا يليق بعلو درجته مع اطلاع غيره فيه . 

توضيحه : 

أنه لو لم يجز له العمل بالاجتهاد الذي هو أعلى درجات العلم للعباد 
وأكثر صوابا لاشتمالة على المشقة وجاز لأمته ذلك لكانت الأمة أفضل منه 
في هذا الباب وأنه غير جائز. 

والحجة الثانية: . 00 

أن النبي بء كان يشاور أصحابه في كثير من الأمورء وهو مأمور 
بالمشاورة قال تعالى: « وَسَاوِرَهُمْ في ادس 4 وقد صح أنه کان 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ۳۸۹. 
() انظر عبد العزيز على كشف أسرار البزدوي 7940/7 
(۳) سورة آل عمران آیة ۱٥۹‏ . 
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اه : عدم الفساد في القبلة أظهر لأنها تهيج الشهوة ولا تسكنها ' 


يشاورهم في أمر الحرب وغير ذلك من أحكام الشرع وقد روي أنه شاور 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في فداء الأسارى يوم بدرء فأشار عليه 
أبو بكر بأن يفادي 4 ومال رأيه إلى ذلك حتى نزل قوله تعالى 
« زلا كنب من َه سی لمکم یما اَذ عَدَابُ عطي 4“ وهذا من 
ا کر ا ا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
لله فى أصوله”'؟: وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي إلى أن نزل 
لوحي بخلاف ما رآه» فعرفنا أنه كان يشاورهم في الآحكام كما في 
لحروب. 

وقد شاورهم فيما يكون جامعاً لهم في أوقات الصلاة ليؤدوها 
بالجماعة ثم لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وذكر ما رأى في المنام 
من أمر الأذان فأخذ به وقال: «ألقها على بلال»" ومعلوم أنه أخذ بذلك 
بطريق الرأي دون طريق الوحي» ألا ترى أنه لما أتى عمر وأخبره أنه رأى 
مثل ذلك قال: الله أكبرء هذا أثبت”*2, ولو كان قد نزل عليه الوحي به لم 
يكن لهذا الكلام معنى» ولا شك أن حكم الأذان مما هو حق الله ثم قد 
جوز العمل فيه بالرأي» فعرفنا أن ذلك جائز | ه. 

المذهب الثالث: 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن الرسول الله اة مأمور بانتظار الوحي فيما لم 
يوح إليه من حكم الحادثةء قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وقال 


. 1۸ سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) انظر أصول السرخسي ٠٤ ٩۹۳/۲‏ . 

(۳) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

() أنظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 3785/7 
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والصحيح عندنا : أله كان يعمل بالامجتهاد ذا انقطع طّمعة عَن الوخي 
فيما ابتلي + به فإذا قو على شيء من ذلك» کان دلالةً ي 
الحم بخلافِ ما یکوڻ من عَبره ِن لبان بالرأيئ 


أكثر أصحابنا بأنه عليه السلام كان متعبداً بانتظار الوحي في حادثة ليس 
فيها وحيء تدم N‏ الاتدار كان ذلك دلالة للإذن 
بالاجتهاد. : 
ثم قيل: مدة الانتظار مقدرة بثلاثة أيام» وقيل بخوف فوت الغرض؛ 
وذلك يختلف بحسب الحوادث كانتظار الأقرب في النكاح مقدر بفوت 
الخاطب الكفؤ. ولكنهم اتفقوا على أن العمل يجوز له بالرأي ذ في الحروب 
وأمور الدنيااه. أ 
إلى كنا جال الف رج اله مول اع ا أنه كان 
يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طمعْه عن لري فيما ابثلي به) إلا أن اجتهاده 
كي (لا يحتمل القرار على الخطأ) (فإذا ا أي اقره الله تعالى (علَئ شي 
من ذلك کان) ذلك (دلالة قَاطِعةَ على الحكم) بأنه مصيب في اجتهادة 
بيقين كالنص فتكون مخالفته حينئذ حراماً وکفراً (بخلاف ما يكون من غیره 
من البيان بالرأي) فإن غيره إذا أخطأ ‏ يقو على الخطأ فى الاجتهاد فيكون 
اجتهاده ظنياً ويجوز مخالفته إذ ذاك. ۰ 
ثم إننا قد أمرنا باتباع الرسول ل في الأحكام الشرعية سواء كان ذلك 
عن اجتهاد أو عن وحيْ ظاهر لإطلاق قوله تعالى : # مَل وَرَيكَ امِب 
کی یکو فا سر تھ مک يج دون انهم ر يجا فصت 
وسلمواً سََلِيِمًا 4“ زغير ذلك من الآيات القرآنية فلو جاز الخطأ عليه 


(0) سورة النساء آية / ٠٥‏ . 
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وهَوَ نظيؤ الإلهام فإنّه حُجََهٌ قاطِعةٌ في حه ون لم يَكنْ فِي حَقٌ غَيْرِه 
بهذه الصَّمَة. 


لكنا مأمورين باتباع الخطأ وذلك غير جائز عند أكثر العلماء وهو 
الصحيح . (وهو) أي اجتهاد النبي َي قطعي كما ذكرنا لا تجوز مخالفته 
بوجه من الوجوه للتيقن بأنه من عند الله وعصمته عن القرار على الخطأ 
(نَظيدُ الإلهام) الذي هو القذف في القلب من غير نظر واستدلال (فإنّه حجة 
قاطِعَةٌ في حقه) با (وإنْ لم يكن في حق غيره بهذه الصّفة) لأن الإلهام في 
حق غيره ليس بحجة أصلاً لزوال التيقن والعصمة وعدم وجدان الدليل 
الذي يدل على أنه حجة . 

وإذا استدل أحد على نفي كون الاجتهاد من حظ النبي بيا بقوله 
تعالى  :‏ وماق ن افو 9ک إن و إلا وی يوی 74 . 

فنقول: إن هذه الآية نزلت في شأن القر آن رداً على الكفار في زعمهم 
أنه افتراه من عنده» فلا تنتهض دليلاً على نفي الاجتهاد من النبي بلا . 

ثم إن الاجتهاد جائز في حق غيره من الأئمة المجتهدين» فلأن يجوز 
في حفه كل بالطريق الأولى . 

وأخيراً يمكن القول في الرد على القدريّة الذين أنكروا جواز الاجتهاد 
في حق النبي كل إنه يجوز أن يتعبد الله عز وجل نبيّه محمداً ل بشرع 
فوّضّه إليه » كأن يقول له : افرض» وسل ما ترى أَنَّ فيه مصلحة العبادء فإن 
هذا ليس بممتنع عقلاً؛ لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال. وبهذا ثبت 
المدعئ وهو جواز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام» لكن بعد انتظار 
الوحي وإنما قدم أصحاب هذا المذهب انتظار الوحي على الرأي كما 


.۳ سورة النجم آية/‎ )1١( 


تفن 


قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله : لأنه ية مكرم بالوحي الذي يغنيه 
عن الرأيء وعلى ذلك غالب أحواله في أن لا يخلى عن الوحي» .والرأي 
ضروري فوجب تقديم الطلب لاحتمال الإصابة غالباً كالتيمم لا يجوز في 
موضع وجو الماء غالباً إلا بعد الطلب» وصار ذلك كطلب النص النازل 
الخفي بين النصوص في حق سائر المجتهدين» ومدة الانتظار على 
ما يرجو نزوله إلا أن يخاف الفوات في الحادثة والله أعلم | ه. 1 

وقد جعل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله اجتهاد :النبي يا الذي 
أقرّ عليه من قبل الله تعالى وحيا في المعنى فقال“ : فإذا أقرَ على ذلك كان 
ذلك وحياً في المعنى» وهو يشبه الوحي في الابتداء على ما بيّناء إلا أنا 
شرطنا في ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحي» وهو نظير ما يشترط في حق 
0 الأمة للعمل بالرأي والعرض على الكتاب والسنة» لإذا لم برجا في ذلك 
فحينئذ يصار إلى اجتهاد الرأي ٠‏ ه. 


٠ . ۳۹٩ ۳۹۰/۴ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ٩٦/۲ انظر أصول السرخسني‎ )( 
i: 


الفصل الخامس 
في شرائع من قبلنا 
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ومما يتّصل بسُئَّة نيتنا عَلَيهِ ا لصَّلاة والسّلامُ شَرائِعٌ مَنْ و ل 


الفصل الخامس 
في شرائع من قبلنا 


(ومَمًا يَعّصِلُ بِسْنَّةٍ نبينًا عَلَيِْ الصَّلاةَ والسّلامُ شَرائِعَ مَنْ قَبْلَّه) . 

أصل هذا البحث : أن نبينا محمداً َة هل كان متعبداً بشرع من قبلناء 
أو أنه كان متعبداً بالنهي عن شرع من قبلنا؟ 

ففي الحقيقة : لم يَصلْ إلينا شيء من ذلك عن الأئمة المجتهدين 
مقرون بالدليل القاطع لكن كل ما هنالك أنه وصل إلينا أقوال لبعض 
العلماء مختلفة» فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من نفئ» ومنهم من 
توقف» فأما الذين أثبتوا التعبد للنبي بيا اختلفوا في وقوع التعبد في 
موضعين» قبل البعثة أو بعدهاء فأما الموضوع الأول: فقال أبو الحسن 
البصري وجماعة من المتكلمين: إن النبي بي لم يكن متعبداً بشرع أحد 

وقال بعضهم: إن النبي ية كان متعبداً بشرع من قبله قَبْل البعئة» 
ولكنهم اختلفوا فقيل : كان متعبداً بشرع نوح عليه السلام . 

وقيل : بشرع إبراهيم عليه السلام . 
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وقيل : بشرع عيسى عليه السلام . 

وقيل: : كان متعبدا بما ثبت أنه شرع . 

وتوقف بعضهم الام الغزالي رحمه الله والقاضي عبد الجبار ' من 
المعتزلة» وغيرهما. 

ونا امومع الثاني رقو سا اوا 

المذهب الأول: : 

ذهب كثير من أضحاب أبي حنيفة وعامة أصحاب الشافعي رضي الله 
عنه» وطائفة من المتكلمين إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً بشرائع 
من قينا من الأنبياء» وأن كل شريعة لنبي فهي باقية في حق مَنْ بعده إلى 
قيام الساعة» وكل من يأتي بعده فعليه أن يعمل بها على أنها شريعة ذلك 
النبي عليه السلام إلا أن يقوم الدليل على الانتساخ ويظهر الناسخ . 

حجة أصحاب المذهب الأول : 

احتج أصحاب هذا المذهب بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول : فالخجة الأولى : 

قوله تعالی : « وھک آي حى اه قم افر قل له اذہ 
دآ الهو لاو ميت 4 . 

اختصّ هذيّهم بالاقتداء فلا يُقتدى إل به والمعنى ا 
لماه بهدي الأنبياء» والهدي اسم م يشمل الإيمان والشرائع جميعاً 


(1) سورة الأنعام آية ٠٠‏ . 


TTA 


قال عبد العزيز البخاري رحمه اله في معرض الاستدلال 
لأصحاب هذا المذهب: 

والدليل على أن الهدى شامل الإيمانَ والشرائع : أن الله تعالى وصف 
بایان وإقامة , ا وإيتاء الركاء في 3 کر 2 

5 5 2 ور 

بی ی ا 

والححة الثانية : 
ول تعالى: « ثم ويا إلَكَ أن أَِعْ مله هيم حَنِيفًا 4 . والأمر 

يقتضي الوجوب فوجب اتباع شرع من قينا . 

والححة الثالثة : 

قوله تعالى : « ا را الور فیا دی وول نک پا ليوب لذن 
اسما ج21 والنبي عليه الصلاة والسلام من جملتهم » فوجب عليه 
الحكم بها. 

والحجة الرابعة: 

قوله تعالی : < # َع لم ين الین اوی يو سا )7 والدين اسم 
لما يدان الله لك 


. ۳۳۹/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
6 »7 (؟) سورة البقرة آية‎ 

(۳) سورة النحل آية ٠١١‏ . 

(4) سورة المائدة آية 5 7. 

(5) سورة الشورى آية ١١‏ . 
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وأما المعقول: 

فالحجة الأولى : ش 

إن صفة الاطلاق في الشيء تقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملاً للتأبيد». 
فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل. 

والحجة الثانية: ‏ ' 


أن الأصل في شرائع من قبلنا الموافقة إلا إذا ظهر تغيير حكم بدليل 
النسخ؛ لأن شرع من َبْلنا هو شرع الله؟ لأنه هو الشارع للأحكام 
والشرائع» غير أنه يتسب إلى الرسل تكريماً لهم وتعظيماً لشأنهم» قال 
تعالى : ( ع كم ين اين ما وس يده فعا ¢“ قال عبد العزيز 
البخاري رحمه اش" ف معرض الاستدلال لأصحاب هذا المذهب 
أضاف الشرع إلى نفسه» وإذا كان كذلك يجب على كل نبي الدعاء إلى 
شريعة الله تعالى وتبليغها إلى عبادة إلا إذا ثبت الانتساخ» فيعلم به أن 
المصلحة قد تبدلت بتبدل الزمان فينتهي الأول إلى الثاني» فأما مع بقائها 
شريعة الله تعالى ومع قيام المصلحة والحكمة في البقاء فلا يجوز القول 
بانتهائها بوفاة الرسول المبعوث الأتي بها فيؤدي إلى التناقض» تعالى الله 
عن ذلك | ه. 

والحجة الثالثة : 


أن الرسول الذي كانت الشريعة منسوية إليه لم يخرج من أَنْ يكون 
رسولاً ببعث رسول آخر بعده فكذا شريعته لا تخرج من ا 
)١(‏ سورة الشورى آية ٠۳‏ . 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٠٠٠/۳‏ . 
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بها ببعث رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ فيها . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله“ : ألا ترى أن علينا 
الإقرار بالرسل كلهم وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى : « وَلمؤْممُون 
کی امن بط وَمكتكدء َكب ومُشْيو- لا ترق يت احبر ين رسو 4 : 
فكذلك ما ثبت شريعة لرسول فما لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه 
احتمال النسخ في كونه باقياً معمولاً بها ه. 

المذهب الثاني : 

ذهب أكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متعبداً بشرائع مَن قبْلناء وأن شريعة كل 
نبي تنتهي بوفاته أو ببعثة نبي آخر ويتجدد للثاني شريعة أخرى إلا 
ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ» فعلى هذا: لا يجوز العمل بها إلا بما 
قام الدليل على بقائه ويتم ذلك ببيان من النبي المبعوث بعده . 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

احتج أصحاب هذا المذهب بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول: 

فالحجة الأولى : 

قوله تعالى : « لكل جملا كم شْرْعَةٌوَِنْهَاجاً 4“ أي شريعة ظاهرة 
ببعث الأنبياء ومنهاجا واضحاً يمشون عليه ويقتضي هذا أن يكون كل نبي 
داعياً إلى شريعته» وأن تكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم . 


. ٠٠١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
. ۲۸۵ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. 44 سورة المائدة آية‎ )۳( 


"5.١ 


والحجة الثانية: ' 

قوله تعالى: « عة هی لق سیل 4 . فتخضيص بنى 
إسرائيل بكون التوراة هدى لهم يكون دليلاً على أنه لا يلزمنا العمل بما فيه 
إلا أن يقوم دليل يوجب العمل به في شريعتناء E,‏ 
كانت مختصة 'بأهل دين وأصخاب الأيكة . 

أما إذا كان أحد الرسولين تبعا للآخر فحينئذ ينتفي الاختصاص ويكون 
الرسول الذي جعل تبعاً داغيا إلى شرع الرسول الأصل كإبراهيم ولوطء 
فإن لوطا وإن كان من من المرسلين كان تبعاً لإبراهيم عليهما السلام وداعياً 
إلى شرعه» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 8 # فام ملي 4 وكذلك 
رون كان تاها تنوم ماما اام في ريخت وز وه کا ار اه 
عز وجل في قوله اخباراً عن موسى عليه السلام : # أله سي ردا 

ضرفي 4 . ۾ تل لوزن أل )نكي أ 4 فمثل هذا لا يثبت 
الاتتتصاض: 

فشريعة من تنا كما لها تمل الخصوص في المكان كما بم 
تحتمل الخصوص في:الزمان أيضاً. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”” : .إن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قبل نينا إنما بعثوا إلى قوم مخصوصين» ورسولنا هو 


. ۲٣ سورة السجدة آية/‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت آية ۲٠/٠‏ . 
() سورة القصص آية ٠٤‏ . 

() سورة طهآية/ ۲۹ ۳۰. 

(5) انظر أصول السرخسي ٠١١/۲‏ . 


EY 


المبعوث إلى الناس كافةً على ما قال عليه السلام: «أَعْطِيتٌ خمساً لم 
يُعطَهنَّ أحدٌ قبلى : بُعفتٌ إلى الأحمر والأسود» وقد كان التبي قَبْلى يبِعَثْ 
إلى قومه»» فإذا ثبت أنه قد كان في المرسلين من يكون وجوب العمل 
بشريعته على أهل مكان دون مكان آخرء وإن كان ذلك مرضياً عند الله 
تعالى علمنا أنه يجوز أن يكون وجوب العمل به على أهل زمان دون أهل 
زمان آخر وإن كان ذلك منتهياً ببعث نبي آخر» وقد كان يجوز اجتماع نبَيْنَ 
في ذلك الوقت في مكائَييّن على أن يدعو كل واحد منهما إلى شريعته» 
فعرفنا أنه يجوز مثل ذلك في زماتين » وأن المبعوث آخراً يدعو إلى العمل 
بشريعته ويأمر الناس باتباعه ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قَبْلَهُ اه. 
الحجة الثالئة: 


إن بعث الرسول لبيانٍ ما بالناس حاجة إلى بيانه» وإذا لم تجعل شريعة 
رسول منتهية ببعث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث 
الثاني؛ لأن ذلك مبيّن عندهم بالطريق الموجب للعلمء فمن هذا الوجه 
يتبيّن أن بعث رسول آخر دليل النسخ لشريعةٍ كانت قَبْلَه قال شمس الأئمة 
الس رخسي رحمه الله" : ولهذا جعلنا هذا كالنسخ فيما يحتمل النسخ دون 
ما لا يحتمل النسخ أصلاً كالتوحيد واصل الدين. ألا ترى أن الرسل 
عليهم السلام ما اختلفوا في شيء من ذلك أصلاً ولا وصفاًء ولا يجوز أن 
يكون بينهم فيه حلاف ولهذا نقطع بالقول ببقاء شريعة نبينا محمد بء إلى 
قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخاً 
لشريعته | ه. 


.01١/ برقم‎ ۳۷١/١ ومسلم‎ ۰٩۱/۱ الحديث متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) انظر أصول السرخسي‎ 


14 


المذهب الثالث: ' 

ذهب بعض. العلماء إلى أنه يلزمنا العمل بما نقل من شرائع مَنْ قَبْلَنا 
فيما لم يغبت انتساخه على أن تلك الشريعة لنبينا كَل ولم يفصلوا بين 
ما يصير معلوماً منها بنقل أهل الكتاب: أو برواية المسلمين عما في'أيديهم 
من الكتاب» وبين مالم يثبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة. 

حجة أصحاب المذهب الثالث: 

احتج أصحاب هذا المذهب بحجتين: 

الحجة الأولى : 

أن النبي كل كان أصلاً في الشرائع بدليل أن الله تعالى أخذ الميثاق على 
النبيين بالتصديق في قوله تعالى : #وَإِذْأحَدَ اه مکی اين لَمَآَاكَينُصَكُم ين 
بين الدلائل على أنهم بمنزلة أمة آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام في 
وجوب اتباعه»: قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ولهذا ظهر شرف 
نبينا ب فإنه لا نبي بعده» فكان الكل ممن تقدم وممن تأخر في حكم 
المتبع له» وهو بمنزلة القلب يطيعه الرأس ويتبعه الرجل وإذا كان كذلك 
لا يستقيم أن يكون متعبداً بشريعة من سلف؛ لأن فيه جعل الرسول كَل 
كواحد من أمة.من تَقَدّمه» وهذا عض من درجتة وحَط من رتبته» واعتقاد 
أنه تبع لكل نبي تَقَدّمه ولا يستجيز ذلك أحد من أهل الملة بل فيه التنفير 
عنه ؛ لأنه لا يكون تابعاً بعد أن كان متبوعاً ومدعواً بعد أن كان داعياً. ' ١,‏ 


(1)_سورة آل عمران آية//41. 
() انظر عبد العزيز النْخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠١/۳‏ . 
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الحجة الثانية : 


أن المبعثوث آخراً يدعو إلى العمل بشريعته ويأمر الناس باتباعه» 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة مَنْ قَبْلَّه فتعيّن الكلام في نبينا كيا فإنه 
كان يدعو الناس إلى اتباعهء قال تعالى : « قُلْ إن کسر تبون اله يوني 
نيرج أنه یتفر کک دریگ اله عند مم 4 وإنما يأمر بالعمل 
بشريعته» فلو بقيت شرائع من قبلنا معمولاً بها بعد مبعثه لّدع الناس إلى 
العمل بذلك» ولكان يجب عليه أن يُعلّم ذلك أصحابه ليتمكنوا من العمل 
به» ولو فعل ذلك لنقل إلينا نقلاً مستفيضاء والمنقول إلينا منعه إياهم عن 
ذلك. 

فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لمّا رأى صحيفة في يد ابن الخطاب 
عمر رضي الله عنه سأله عنها فقال: هي التوراة» فغضب حتى احمرت 
وجنتاه وقال : «أمتهركُون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى! زه كاه 
موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله : 9 اللفظ 
يتبيّن أن الرسول المتقدم ببعث رسول آخر يكون كالواحد من أمته وفي 
لزوم اتباع شريعته لو كان حياًا ه. 

وأن شرائعهم قد انتهت بشريعته وصارت ميراثا له والتهوك والتحير 
والتحوك أيضا مثل التهور وهو الوقوع في الشيء لِقلّة مبالات ورّوِيّةء قال 


.7١/ةيآنارمع سورة آل‎ )١( 
. 478 برقم/‎ ١77/١ (؟) رواه أحمد ۳/ ۳۸۷ والدرامي‎ 
. ٠١١/۲ انظر أصول السرخسي‎ )( 


>: 


إنُكار يَلزِمُنا على أنه شريعة رَشولتًا. 


عبد العيزيز البخاري:رجمه اله : فصار الأصل في الشرائع المَوَافقة لما 
قلنا إن الميراث ينتقل من المورث إلى الوارث من غير تغيير لكن بالشرط 
الذي قلنا: وهو أن يصير شريعة لنبينا عليه السلام تحقيقاً لمعنى الأرث» 
ومعروف لا ينكر من فعل النبي عليه السلام أي من شأنه العمل بما وجده 
صحيحاً فيما سلف من الكتب غير محوّف كرجم اليهودييّن اللذين زنيا 
بحكم التوراة ونصه بقوله تَكلِ: «أنا اح بإحياءِ سْنّة أَمَاتَكها»"© على 
وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة لَه إلا أنه زيد 
في شرائط الإحصان لإيجاب الرجم «الإسلام» ا ه. 


المذهب الرابع : 


ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي» والقاضي الإمام أبو زيد 
الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة الس رخسي » وأكثر 
الحنفية» وعامة ا شد وك وه ره 
ديد كن جاده أو نيان من الرسول ل يلزمناء وهنا أ Ee‏ 
اتا فى اه ل لو قي حت لبها يمن 


لق e‏ 
زفق رواه مسلم ۱۳۲۷/۳ برقم / 011٠٠‏ وأبو داود ١97/4‏ برقم/ ۰٤٤٤٤۷‏ 
۸ وابن ماجه ؟/ ۸٩٩‏ برقم / ۰۲۵۸ وأحمد ۳۰۰۰۰۲۸۹/٤‏ 
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وأما ما علم بنقل أهل الكتاب» أو بفهم المسلمين من كتبهم › 
لا يجب اتباعه لقيام دليل موجب للعلم على أنهم حرّفوا الكتاب . 

وكذا لا يعتبر قول من أسلم منهم فيه؛ لأنه إنما يعرف ذلك بظاهر 
الكتاب أو بنقل جماعتهم ولا حجة في ذلك . 

ثم إن هذا القول هو القول المختار عند الحنفية قال فخر الإسلام 
البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار : وهو المختار عندنا من 
الأقوال بهذا الشرط الذي ذكرنا » قال الله تعالى: : ية یکم هر4 . 
وقال تعالى : ل مل صك ا يا ول هم قا ما نَ كروي 7؟. 
فعلى هذا الأصل يجري هذا اه. 

وقد احتج الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رجحم الله في 

تصحيح المهايأة والقسمة بقول الله تعالى : « وَيَنْتيم ن الما فاي9 . 

وقال 5-538 کال زی تاق اشرب ولک تور د 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : إن ما اختاره محمد رحمه الله 
هو قول أصحابنا فإنه احتج في تصحيح المهايأة والقسم بالآيتين 
المذكورتين في قصة صالح ومعلوم أنه ما احتج به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك 


. ٠٠٥ ء٠٤‎ /۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية/ ۷۸. 

(۳) سورة آل عمران آية/ ٩٩‏ . 

(4) سورة القمر آیة/ ۲۸ . 

. ٠١١ سورة الشعراء آية/‎ )٥( 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ٠٠٥‏ بتصرف يسير. 


EV 


لمكم شرم ليا عله السلا نه بين أحكامشريهة محمد 86 
حجة أصحاب المذهب الرابع : 
أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى: # م أا الكتب الب ش 
د ET‏ اوسا 
إليه لا أنه يكون ملكاً للمورث» فكذلك هذا. 


.۴۲ سورة فاطر آية/‎ )١( 


TEA 


مايق + لد ا 


في تقليد الصحابي 


(وما يقح به حَنْمُ باب السُنّة» مُتابعَةٍ أصحاب التب كل) . 

اعلم أنه لا خلاف في أن مذهب الصحابي إماماً كان أو حاكماء أو 
مفتيً» ليس بحجة على صحابي آخرء إنما الخلاف في كونه حجةٌ على 
التابعين ومّن بعدهم من المجتهدين . 

وفيه مذاهبٌ: 

المذهب الأول: 

مذهبٌ أبي سعيد البَردّعي (قال أَبُو سَعيد البَردَعي)"“ وأبو بكر الرزاي 
في بعض الروايات وجماعة من أصحابنا الحنفية (تَقْلِيدٌ الصّحابيٌ) حجة 
و(واجبٌ َك به أي بقوله أو مذهبه (القياس) وهو اختيار فخر الإسلام 


)١(‏ أبو سعيد البَرْدّعي: هو أحمد بن الحسين الأشروسني فقيه حنفي»ء أخذ العلم 
عن إسماعيل ين حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جدهء وأخذ عن أبي الدقاق» 
وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي وغيره انظر تاريخ بغداد ٠٠۹4/٤‏ . 
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البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي» وصدر الإسلام أبي اليسر البردوي» 
والمصنف الأخسيكثي» وهو أيضاً مذهب مالك». وأحمد بن حنبل في 
أحدى الروايتين عنهء والشافعي في قوله القديم» قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في أصوله20: حكى أبو عمرو بن دانيكا الطبزي عن 
أبي سعيد البَرْدَعي رحمه الله أنه كان يقول: قول الواحد من الصحابة 
مقدمٌ على القياس ؛ ترك القياس بقوله» وعلى هذا أدركنا مشايخنا | ه.. ش 


. حجة أصحاب المذمب الأول : 
احتج أصحاب المذهب الأول بحجج من.المنقول والمعقول. 
أما المنقول: 
فبقوله تعالى: 9 وََلسَِّفُورت ولون من نّ امجن السار وال 
اوشم بلِحَسَدن 4 . 1 : 


وجه الاستدال بالآية: 
٠‏ أن الحق سبحانه وتعالى مدح الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 27 
استحق التابعون لهم هذا المدح لاتباعهم لهم من حيث الرجوع إلى رأيهم 


لا إلى غير. 
وبقوله عليه الصلاة والسلام «أصُحابي كالنجوم باهم ا 00 
ميتم ١‏ ش 


)0 انظ رأصول السرخسي ۲/ ٠٠٠؟‏ 

زقفق سورة التوبة آية/ /١٠١١‏ . 

)۳( التديت روا عد SE‏ ملم 71 ۰ ۱ من جابر رضي الخ 
مرفوعاً. 1 
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إحْتِمالٍ السماع والتوقيف, لِمَضْلٍ إِصَابيِهم في نفس الرأي يِمُسَاهَدةَ 
أَخْوالٍ التَنْزِيلٍ وَمَْرِفَةٍ أُسْبَابِهِ. 


وأما المعقول: فالحجة من وجهيّن: 

الوّجه الأول : 

كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (لاحُتَمالٍ السَّمّاع والتَّوْقِيفٍ) قال 
فخر الإسلام البزدوي رحمه الله"“: وذلك - أي احتمال السماع 
والتوقيف - أصل فيهم مقدّم على الرأي ا ه. وقال عبد العزيز البخاري 
رحمه اله" : فإن احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت» بل 
الظاهر الغالب من حاله أنه يفتي بالخبرء وإنما يفتي بالرأي عند الضرورة 
ويشاور مع ل لاحتمال أن يكون عندهم خبر فإذا لم يجد اشتغل 
بالقياس. . . ثم قال: فلا تجعل فتواهم منقطعة عن السماع إلا بدليل. 
نايت اسا 0 كان مقدّمآ على الرأي من هذا الوجه 

0 

(ل) احتمالٍ (قَضْل إصَابتهم في نفس الرأي) فإن أقوال الصحابة إن 
كانت صادرة عن الرأي فرأيهم أقوى وأمتن من رأي غيرهم» وإنما ثبت 
لهم ذلك (بمشاهَدّة أحوال التنزيل) وطرق رسول الله به في بيان أحكام 
الحوادث والواقعات» (و) توصلوا إلى (معرفة أسبّابه) التي نزلت فيها 
النصوصء والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام. قال عبد العزيز 


. ٤٠١/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. بتصرف‎ » ٤١١ 25418 /” (؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ 
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وَقَالَ أبُو الحَسّن الكْخي رَحمة الله : لا يَجُورٌ تقلِيدُ الصّحابِيٌ إلا فيما 
يُذْرَكُ بالقياس . 


البخاري رحمه الله”: ولمثل هذه الفضيلة أَثَّر في إصابة الرأي وكونه أبعد 
عن الخطأ فبهذه المعاني ترجح رأيهم على رأي غيرهم » وعند تعارض 
الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب الأخذ بذلك» فكذلك إذا وقع: 
التعارض بين رأي الؤاحد منهم ورأي الواحد منا يجب تقديم رأيه على, 
راما لزيادة قوة في رای من الوجوه الي اكرناها تخت ش 


مذهبٌ أبي الحسن الكرّخي 


ذهب أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية إلى عدم وجوب تقليد. 
الصحابي فيدراك بالقياسٍ » ووجّب تقليدٌه فيما لا يُذْرَكُ بالقياس. قال 
المصنف رحمه الله (وقال أَبُو الحسّن الكرخي رحمه اله“ :لا يَجُورَ تقلئة ' 
الصحابيٌ إلا فيما يُدْرَكُ بالقياس) وإليه ذهب القاضي الإمام 51 زيد 
الدبوسي رحمه الله . 


للف شو ارس و 

20( أبو الحسن الكرخي: مؤغية ا و فلي نفل 
انتهت إليه رآسة الخنفية بالعراق بعد أبي جازم وأبي سعيد البردعي» وانتشرت 
أصحابه . 1 1 ۰ 
تفقه عليه أبو بكر الزازي وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم 
التنوخي» وكان كثير الصوم والصلاة» صبورا على الفقر والحاجة» ولد في كرح 

سنة 07579 وتوفي ببغداد سنة ١ه‏ انظر أعلام الزركلي 1۹/6 والفوائد. 
ا و ر 4 
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حجة أصحاب المذهب الثاني : 

احتج أصحاب هذا المذهب بحجج من المنقول والمعقول. 

أما المعقول فالحجة الأول: 

أن القول بالرأي من الصحابة رضي الله عنهم كان مشهوراً بلا خلاف» 
واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة لكونهم غير معصومين عن 
الخطأ كبقية المجتهدين» يدل عليه : ما رُوي أن عمر رضى الله عنه سئل 
عن مسألة فأجاب» فقال رجل : هذا هو الصواب فقال عمر : والله ما يدري 
عمر أنَّ هذا هو الصواب أو الخطأء ولكني لم آل عن الحق» وقال ابن 
مسعود رضى الله عنه حينما أجاب عن المفوّضة : وإن كان خطا فمنى ومن 
الشيطان» قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : وإذا كان قول الصحابي 
محتملاً للخطأ لم يَجْرْ لمجتهد آخر تقليد مثله أي تقليدٌ مثل الصحابي 
وتر القياس الذي هو حجة بالكتاب والسنة بقوله كما لا يجوز بقول 
التابعين ومَنْ يَعْدَهم من المجتهدين | ه. 

والحجةٌ الثانية : 

أن قول الصحابى لا يخلو إما أن يكون عن اجتهاد منه أو حديث 
عنده. .فإن كان عن اجتهاد فهو راجع إلى أصلين الكتاب أو“السنة أو 
الإجماعء وذلك الأصل موجود في حت التابعين ومن بعدهم» وإن كان 
عن حديث فهو محتمل للغلط والسهوء أو أنه سمع بعض الحديث دون 
البعض الآخرء وبدون الباقي يختلف معناه وحكمه» وبهذا الإحتمال 
لا يكون قول الصحابي حجة على غيره من المجتهدين . 
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ثم إنه لم يظهر من الصبحابة دعوة الناس إلى اتباع أقاويلهم والتمسبك 
بهاء ولو كان قول الواحد منهم مقدّماً على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما 
كان رسول الله لا يدعو الناس إلى العمل بقوله . 

قال شمس الأئمة الس رخسي رحمه الله في أصوله* ١‏ ولآن قؤل 
الواحد منهم رأي من الصحابة - لو كان حجة لم جز لغيره مخالفته بالرأي 
كالكتاب والسنة وقدارأينا أن بعضهم يخالف بعضآ برايه» فكان ذلك شبه 
الاتفاق منهم على أن قول الواحد منهم لا يكون مقدَّماً على الرأي | هثم 
قال: وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي هوالأصح . 

وأما المنقول: , 

فبقولة تعالى: 8 كعَيَرُو كول الاسر ): الاعتبار هو العمل 
بالقياس والرأي فيما لا نص فيه وقد ثبت ذلك بطريق إشارة التص:.  ٠‏ 

وبقوله تعالی: ‏ جاع أن ءامنا ليشا أ تتا هك و الو 
نگ كن لَْوَعُمُ في سیو دوه إل أله والرسُولٍ إن كم ونون لهألو الك ذلك حي 

وَأَحْسَنٌ تويلا 74" بع: مي إلن:الكتاب: وال قال شبعس الآ ارسي 
رحمه الله فى أصؤله9): وقد جعل عليه حديث معاذ حين .قال له 
رسول الله يل «بم تقضي» قال بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب 
الله»؟ قال بسنة رسول الله قال «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟» قال 
اجتهد برأيي. فقال: «الحمد لله الذي وف ن رسول رسوله لما يرضئ به 


(1) انظر أصول السرخسي 21١8/7‏ 
زفق سورة الحشرآية ٠.‏ 
(۳) سورة النساء آية 64. 
(5) انظر أصول السرخسي ٠٠١۷/۲‏ . 


TO 


وَقَالَ الشَّافِعِينٌ رضي امْدعَنْهُ: لا يُقَلَدأَحَدٌَمِئْهُمْ. 


رسوله»“ فهذا دليل على أنه ليس بعد الكتاب والسنة شيء يعمل به سوى 
الرأي ا ه. 

المذهب الثالث: 

مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وجمهور الأصوليين من 
الشافعية والأشاعرة» والمعتزلة» فإنهم ذهبوا إلى عدم جواز تقليد 
الصحابي (وقال الشافعي رضي الله عنه) في قوله الجديد (لا بُقَلَدُ أَحَد 
مِْهُْ) وإن كان فيما لا يُذْرّكُ بالقياس فيه إشارة إلى نفي نفي الجواز أيضاً. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وهذا اللفظ كما يدل على عدم 
وجوب التقليد يشير إلى عدم جوازه أيضاًء وهو المختار عندهم» وقد 
جوز بعضهم التقليد وإن كان لا يوجبه | ه. 

حجة أصحاب المذهب الثالث : 

احتج أصحاب هذا المذهب بثلاث حجج: 

الحجة الأولى : 

ظهور الفتوى بالرأي 

الحجة الثانية : 

الحتمال الخطأ في اجتهادهم ؛ لكونهم غير معصومين كسائر المجتهدين . 

الححة الثالثة : 

عدم دعواهم الناس إلى أقوالهم» لاعتقادهم احتمال الخطأ في أقوالهم . 


. سيأتي تخريجه في باب القياس‎ )١( 
. ٥۷/۸ (؟) انظر البحر المحيط للزركشي‎ 
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وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله القديم إلى أن قول 
الصحابي حجة شرعية مقدمة على القياس» واحتج إلى ما ذهب إليه, 

بالححة التالية : 

إن الصحابة رضي الله عنهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل 
ليستدرك به علم أو ليستنبط» وآراؤهم أَوْلى من أرائنا عندنا لأنفسناء فإذا 
اجتمعوا أحذنا بإجتماعهم » وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره ه أخذنا 
بقوله» وإن اختلفوا: أخذنا بقول الأئمة الأربعة» وإن اختلف الأئمة 
الأربعة فقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اولخ ولم نخرج عن 
أقاويلهم كلهم . وإلى مثل هذا ذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأكثر 
a 1‏ 

وذكر في موضع آخر يجب الترجيح بقول الأعلم والأكبر قياساً؛ لأن 
زيادة علمه تقوّي اجتهاده وتبعده عن التقصير”" , 


المذهب الرابع : 

ذهب بعض العلماء إلى التخصيص في وجوب تقليد الصحابي 
قال يجب تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم في الفضيلة» كابن؛ 
١‏ مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم دون غيرهم . 
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حجة أصحاب المذهب الرابع : 
احتج أصحاب هذا المذهب بالأحاديث التي رويت في اختصاصهم 
بالفضائل التي توجب الاقتداء بهم . 


الحديث الأول: 

قول النبي لا : «عليكم بِسْني وسْنّة الخلفاء الراشدين من بَعدي» . 

الحديث الثاني : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «رضيتُ لأمتي ما رضي لها ابن أُمّ 
ہد . 

الحديث الثالك : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكل شيء فارسسٌ وفارس القرآنِ عَبْدٌ الله 
ابن عباس» , 

الحديث الرابع 


وله علي الصلاة والسلام ا بحا اا 
جَبَلء وأَفْرضَكُم رَيْدُ بن ثابت»9» 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى فيها دلالة على وجوب الاقتداء 
لا الأحاديث التي توجب نفس الفضيلة فحسب . 
ل * فنا 


)١(‏ جزء من الحديث: رواه أبو داود في السنة 247017/54 والترمذي في العلم 
0 برقم ۲۹۷١‏ . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك 7717//7ء عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(9) الحديث. 

)€( رواه الترمذي 554/5 برقم ۰۳۷۹۰ ۰۳۷۹۱ وابن ماجه /١‏ 08 برقم 164 . 
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[ذكرٌ اختلاف الأئمة الثلاثةٍ في العمل في قول الصحابي] 
اختلف عمل بي حنيفة وأبي يوسف ومخمد رحمهم الله في تقليد : 
الصحابة فيما يدرك بالقياس. قال عبد العزيز البخاري رحمه الله0©: لم 
يستقر مذهبهم في هذه المسألة» ولم تد تثبت عنهم رواية ظاهرة فيهاء فقال 
أو يونت ومسل ا( كاد قثو راي نال الب ا ا : 
مقداره: ليس بشرطإفيما إذا كان رأس المال مشاراً إليه؛ لأن الإشارة أبلغ 
: في التعريف من العبارة والتسمية» والاعلام بالعبارة يصح بالإجماع فكذا ْ 
بالإشارة» فعملا بالقياس وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافى 
فإن أبا حنيفة رحمه الله شرط الإعلام فيما ذكرنا لجواز السَّلّمء وقال بلغنا 
ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ْ 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في الحامل» إنها تطلق اد : 
للشنة قياساً على الآيسة والصغيرة؛ TS‏ 
زمان وضع الحمل كما هو غير موجو في حت الصغيرة إلى زمان البلوغ » 
فيجوز أن يقام الشهر في حقها مقام الطهرء أو الطهر والحيض في كونه 
زمان تجدد آخر عنه بخلاف ممتدة الطهر؛ لأن الحيض في حقها مراجو ' 
ساعة فساعة فلا يجوز إقامة الشهر في حقها مقام تجدد آخر عنه» فعملا 
بالقياس » وقال محمد رحمه الله لا تطلق للسنة إلا واحذة» بلغنا ذلك عن 1 
جابر وابن مسعود والحسن البصري رضي الله عنهم . 
وقال أبو يوسف؛ ومحمد رحمهما الله في الأجير المشترك» وهو الذي : 
لا يستحق الأجر إلا بالعمل كالصّباغ والقصّار: إنه ضامن لما ضاع في يده 
إذا كان الهلاك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة ونخوهاء فأما إذا:لم 


. ٤٨۸/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدؤي‎ )1١( 
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وَهَذا الخلآفُ في كَل ما تبت عَنْهُم من غَيْرٍ جلاف بيهم 


يمكن الاحتراز عنه كالغرق الغالب والحرق الغالب» والغارة العامة فلا 
ضمان بالاتفاق» ورويا وجوب الضمان عن على رضي الله عنه» فإنه كان 
يضمن الخياط والقصّار صيانة لأموال الناسء وخالف ذلك أبو حنيفة 
رضي الله عنه بالرأي فقال: إنه أمين فلا يضمن شيئاً كالأجير الواحد 
والمودع؛ وذلك لأن الضمان نوعان» ضمان جبر وضمان شرط لا ثالث 
لهماء وضمان الجبر يجب بالتعدي والتفويت» وضمان الشرط يجب 
بالعقد ولم يوجد التعدي والتفويت؛ لأن قطع يد المالك حصل بإذنه» 
والحفظ لا يكون خيانة» ولم يوجد عقد موجب للضمان أيضاً فبقيت 
العين أمانة في يده فلا يضمن بالهلاك كالوديعة | ه. 

واتفق عملهم فيما لا يدرك بالقياس والرأي مثل المقادير الشرعية التي 
لا تعرف إلا بالسماع» فقد ذكر فخر الإسلام البزدوي في كتابه كشف 
الأسرار”“ بعضاً من ذلك فقال: فقد قالوا في أقل الحيض إنه ثلاثة أيام» 
وأكثره عشرة أيام» ورووا ذلك عن أنس رضي الله عنه وعثمان بن 
أبي العاص الثقفي . 

وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع عملاً بقول عائشة رضي الله عنها في 
قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

ثم قال: أما فيما لا يدرك بالقياس فلا بد من العمل به حملاً لذلك 
على التوقيف من رسول الله هة لا وجه له غير هذا التكذيب» وذلك باطل 
فوجب العمل به لا محالة | ه. 

(وهذا الخلاف) المذكور في تقليد الصحابة (في كل ما ثبت عنهم من 
غير خلان بِيْتّهم) . 


. ٤٠١ ء٤٠٠١‎ /7 انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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وين َير أن يبت أنه بلع عير قائل سكت مسلما لة. 

وأا إذا اختلمُوا في شيِءٍ إن الحقَّ لا يدو أَقَاويلَهُم > حتى لا يمن , 
لأَحدٍ أن يقول بالرّأي قلا خارجا عَنْ أقاويلهم» ولا شفط البعضّ : 
بِالبُعض بالتعارض؟؛ ل 
بالحديث المرفوع فكل مَحَلَ القياس . 


صورته: 

ما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتل الأشتهار فيم بين 
الضحابة بأن كانت مما لا يقع بها البلوي والحاجة للكل» » فلم يكن من باب 
ما اشتهر عادة ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ولم يرو عن غيره من 
الصحابة حلاف ذلك وين يز أن ّت الله بلغ غير قائله فكت سلتا : 
َم إذا لو ثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له لكان اجماعا فلا يجوز ۰ 
خلافه» ويجب العمل به. 1 

(أما إذا اختلُوا في شيء فإِنَ الحقّ لا يعدُوا أقاويلّهم 5-0000 
لأحَدٍ أن يقول بالرأي قولاً خارجا عن أقاويلهم)؛ لأن اختلاف الصحابة 
OT‏ الى تر او ارج ان 
أقاويلهم يسلتزم إبطال ما أجمعوا عليه لأن القول الآخر المخالف لأقوال 
الصحابة يلزم منه تضليل أقوال الصحابة وذلك ممتنع (ولا سقط البعضضٌ) 
أي لا يسقط بعض آقوال الصحابة (بالبعض) الآخر (بالتعارض؛ لأنه تعيّن 
وجه الرأي) والاجتهاد في أقوالهم (لمَا لم تجر المجاجّةٌ بيهم بالحديث 
المرفوع) أي سقط احتمال التوقيف وتعين وجه الرأي (فحلٌ) قول 
الاي ا ار تعارض 0 وجوه وه القياس 
نکن الال المجهد با" 1 
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شاء بشهادة قلبه بنور الفراسة» على أن الصواب واحد منها لا غير» قال 
فخر الإسلام البزدوي رحمه الله2"0: ثم لا يجوز العمل بالثاني من بعد إلا 
بدليل | ه. 

لأنه إن عمل بأحد القياس لم يَجْرْ نقضه إلا بدليل فوقه فوجب نقض 
الأول حتى لم يَجَرْ نقض حكم أمضي بالاجتهاد بمثله كما مر. 


فخ ذفنن 


.147١ »٤۱۹/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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الفصل السابع 
في تقليد التابعي 


وأا التَابعَيٌ : إن زَاحَمَهُمْ في المتوى يجوز تَفْليدُهُ عند بَعْضٍ مَشَايخِنًا 


الفصل السابع 
في تقليد التابعي 


(وأما التابعينٌ) فإن كان لم يبلغ درجة الفتوى في زمان الصحابة رضي 
الله عنهم» ولم يزاحمهم في الرأي كان أسوة كسائر المجتهدين» قال فخر 
الإسلام البزدوي رحمه الله : لا يصح تقليدٌه ا ه. 

وإن ظهر فتواه في زمن الصحابة كما أشار إليه المصنف رحمه الله 
بقوله (فإن رْاحَمَهِمْ في الفتوى) كالحسن البصري» وسعيد بن المسيب » 
والنخعي» وشريح القاضي ومسروق» وعلقمة رضي الله عنهم كان مثلهم 
(يَجورٌ تقليده عند بعض مشايخنا خلافاً للبعض) . 

اعلم أنه لا خلاف في أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك 
القياس بقوله . 

ولا حلاف أيضاً في أن من لم يُدرك عصر الصحابة من التابعين لا يُعتدُ 
بخلافه في إجماعهم . فأما من أدرك عصر الصحابة من التابعين كالحسن 


(۱) انظر كشف أسرار البزدوي ۳/ ١۲۰٤ء ٤١١‏ . 
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في ذلك : ْ 

أنه لما أدرك عصزهم وسوغوا له الاجتهاد بالرأي والمزاحمة معهم في 
الفتوى» والحكم بخلاف رأيهم فقد صار هو كواحد منهم فيما يبتني على 
اجتهاد الرأي» ثم إن الإجماع لا ينعقد مع خلاف واحد منهم فكذلك 
لا ينعقذ مع خلاف التابعي الذي أدرك عصرهم لأنه من علماء ذلك العضر 
فشرط انعقاد الإجماع أن لا يكون أخد من أهل العصر مخالفاً لهم | ه. 

كذا ذكره السرخسي ر حمه الله في أصوله”" . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يُعْتدٌ بقوله مع إجماعهم. 

والحجة للإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: 

أن إجماع الصحابة بطريق الكرامة لهم» ولا مشاركة للتابعي معهم في 
السبب الذي استحقؤا به زيادة الكرامة» وذلك صحبة رسول الله ا 
ومشاهدة أحوال الوحي» ولهذا لم يجعل التابعي الذي أدرك : عصرهم 
بمنزلتهم في الاحتجاج بقوله فكذلك لا يقدح قوله في إجماعهم كما 
لا يقدح قول من لم يذرك عصر الصحابة في إجماعهم . ا 

الوجه الثاني : إ' 1 

أن صاحب الشرع أمر بالاقتداء بالصحابة وندب إلى ذلك بقوله عليه 


. ٠٠١/۲ انظر أصول السرخني‎ )١( 


TTA 


السلام «بأيِهمْ اقْتَدِيْم اهَتديْتم»: وهذا لا يوجد في حق التابعي وإن 
أدراك عصرهم فلا يكون مزاحماً لهم» وإنما ينعدم انعقاد الإجماع 


بالمزاحم . 


[مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في تقليد التابعي] 

ذكر الصدر الشيهد حسام الدين رحمه الله في شرح أدب القاضي: أن 
فى تقليد التابعى عن أبى حنيفة رحمه الله روايتين: 

إحداهما : رواية ظاهر الرواية : أنه قال : لا أقلدهم» هم رجال 

الثانية : رواية النوادر: قال: إن من كان من أئمة التابعين وافتى فى 
زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد فأنا أقلده؛ لأنه 
لما سوغوا له الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى صار مثلهم بتسليمهم مزاحمته 
إياهم . 

ألا ترى أن علياً رضي الله عنه تحاكم إلى شريح وكان عمر ولاه القضاء 
فخالف علياً في رد شهادة الحسن له للقرابة» وكان من رأي على رضي الله 
عنه جواز شهادة الابن لأبيه وخالف مسروق ابن عباس رضي الله عنه في 
النذر بذبح الولد فأوجب مسروق فيه شاة بعد ما أوجب ابن عباس فيه مائة 
من الوبل» فرجع إلى قول مسروق» وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن 
مسألة فقال سلوا عنها سعيد بن جبير فهو أعلم بها مني» وكان أنس بن 
مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة فقال سلوا عنها مولانا الحسن. 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 45١/7‏ نقلاً عن شرح أدب 
القاذ 
صي ٠‏ 


2538 


قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ : فثبت أن الصحابة كانوا يسوغون 
الاجتهاد للتابعين ويرجعون إلى أقوالهم» ويعدُونها من جملتهم في العلم» 
ولما كان كذلك وجب تقليدهم كتقليد الصحابة . 

وجه ظاهر الرواية: 

أن قول الصحابة اإنما جُعل حجة لاحتمال السماع» ولفضل أصابتهم 

في الرأي ببركة صحبة النبي عليه السلام وذانك مفقودان في حق التابعي؛ 
وإن بلغ الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى» فلا يجوز تقليد التابعي بحال. 
هذه هي رواية الظاهز»ء والمصنف رحمه الله اعتمد رواية النوادر عن أبى 
حنيفة رضي او ا ا 
والاجتهاد» والله أعلم بالصواب وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. 


انتهى الجزء الأول من كاب المُذهَب في أصول المدّمّب 
«شرح ج المتتخب الحسامي» 


ويليه إن شاء الله الجرّء الثاني وأوَلّة البابُ الثالث في الإجماع ومبّاجئه 


. 471/7 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


Ve 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب O SA OAS SAS E E ERE‏ 
منهجي في الكتاب DS‏ ل[ N A SS‏ 
ترجمة الإمام الاخسيكثي 05 SR‏ 
اسمه ما اعت اق ارت ال قدو وجي ل ار وام وو ود لا تو حول 1 
تنه 013135 1 e Ae‏ 
مولده 00010 1 [ |[ 1 1 NESSES‏ 
وفاته انام وا ERS oe‏ ات E‏ 
شيوخه وجني وم ني قاد و اسع الو وبا حي با E‏ 
تلامذته DEON‏ الهو CEES‏ و متم خف او د ب N‏ 
مكانته العلمية وثناء الناس عليه ات ا ا 
عصر الاخسيكثى رج كوف عا اال اسن بور ل اا Ea‏ 
المصادر التى استسقى منها الاخسيكثى كتابه المنتخب Oss‏ 
منهج الاخسيكثي في كتابه المتتخب 1 مت ات 3 
مصطلحات الاخسيكثى فى كتابه المنتخب TESA Î‏ 
التعريف بكتاب المنتخب الحسامي ela‏ 


الموضوع الصفحة 
نسخ الكتاب Re‏ ال عمق VAs alg ê‏ 
شروح المنتخب وحواأشيه Vee VES Ee RSs‏ 
سبب تسمية الكتاب بالمنشخب ese eR‏ 
الهدف من شرحي للمنتخب الحسامي E SAS‏ 
طرق تدوين علم أصول الفقه ا ا 1 
الجمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين ران زا مو ما E al‏ 
معنى أصول الفقه ا و م ا ل و م 
تعريف الفقه ال ا ا 
تعريف أصول الققة Ta Saa‏ 
أقسام الأدلة السمعية gS ese‏ 
الدليل ES SEA‏ 0 ااا 
موضوع أصول الفقه eR‏ ب 
مسائل علم أصول الفقه نع و اساي لاني TESA‏ 
استمداد علم أصول الفقه eS‏ 
الغاية من علم أصول الفقه E ages‏ 
نشأة علم أصول الفقه وتطوره جع ان ESSERE‏ 
الاجتهاد ااا E‏ ۳۹ 
تعريف الاجتهاد المي نوم وااو مق قن لومم AE‏ م ولو FA‏ 
شروطه ا لام لمن لوو ممم امام اللو حامق ا كك 
مشروعية الاجتهاد والحكم الصادر عنه ا OEE‏ 
طبقات المجتهدين .. امسا جرس لوجخ هلالطا 21 
الطبقة الأول : مرتبة المجتهدين المستقلين EES‏ 
الطبقة الثانية : مرتبة المجتهدين في المنتسبين جك ا 11 
الطبقة الثالثة : مرتبة المجتهدين في المذهب EER‏ 


تفن 


الموضوع الصفحة 
الطبقة الرابعة: مرتبة المجتهدين فى الفتوى 0001000 1ك 
خلو الزمان من المجتهد شرعاً ... OSE‏ نو 
القسم الأول الأدلة التشريعية ‏ الكتاب ‏ السنة ‏ الإجماع ‏ القياس .. ٤۸‏ 
الباب الأول الكتاب CAESARS Ss‏ 
تعريف الكتاب SAS‏ و ات ب O‏ 
الفصل الأول : أقسام النظم والمعنى في القرآن الكريم E‏ 
القسم الأول وجوه النظم صيغة ولغة ب نوه لوو EO‏ كله 
الخاص aS‏ ودف فاضت لاجر asé‏ اق انه de‏ وا ساكة 
تعريف الخاص اي رمد سكن OR E E‏ 
أقسام الخاص A E 1 TRE‏ 
حكم الخاص ااا 
العام eA RAD EE‏ ا ار لل له 
تعريف العام OAS‏ 
مثال العام Omega ERS‏ 
حكم العام لمح SETA AO EEE‏ ا 
المشترك EE OSS SR RL e‏ 
تعريف المشترك AS‏ ا ESSE‏ 
مثال المشترك PE PIEDRA ee‏ 
عموم المشترك O‏ 
اختلاف العلماء في عموم المشترك TE a‏ 
حكم المشترك E A EES‏ اا 
المؤول LR O SL‏ ا IEE‏ 
تعريف المؤول مولب اح المج ا اك ا م ا E‏ 
مثال المؤول ب 000 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين التفسير والتأويل 001 
حكم المؤول 50-6 ا ا ا E‏ 
القسم الثاني وجوه البيان 0001018 0 0 0 Ve eA‏ 
الظاهر وج VES a ASRS LO‏ 
تعريف الظاهر SE E E SERSAR E‏ ا 
حكم الظاهر e AS‏ ا 1 
مثال الظاهر اطي اجا واو موقملا جاجع دو aA‏ ا 
النص TT‏ ل ووو لس 1ه 
تعريف النص EE‏ لدان ا تا لل حك الو افيه مق م مما RAEN‏ 
حكم النص و او ل" ae‏ م NE‏ 
بيان ازدياد وضوح النص على الظاهر مط لط ع VE‏ 
المقسر 006 VES‏ 
تعريف المفسر لخاد ا سي ۷٤ TS‏ 
حكم المفسر A‏ فاع اليك قن حجن نا اتاو EGS ORR‏ ا 
المحكم VN seha data A‏ 
تعريفٍ | 0 0 Vr io‏ 
أقسام المحكم ومثاله يس ب ة و و لوك ل ار و 
أضداد وجوه البيان 0 VAD‏ 
الخفى WE‏ 00 
تعريف الخفى A‏ الم فال الات في اام اه وتم NVA‏ 
حكم الخفي DO AEE‏ 
المشكل RAA Rea‏ 
تعريف المشكل Ae SR RE ESS‏ 
مثال المشكل او اسل اماد قد اسم وم واي AES‏ 


حكم المشكل وه ا ا AAS‏ ا A ae‏ 
المجمل افيد اطول ف لمكو ابوه واووكو حوو امت و AE‏ 
تعريف المجمل اتطو واو انج اركف لجو Ree‏ 
سبب الاجمال 08 ااا ااا AT‏ 
حكم المجمل ديار 1 SO‏ قو ب ال نه عر ا KO‏ 
المتشابه AO RAE ESSERE ER LL‏ 
تعريف المتشابه RE‏ طاو لكي اننا ستاك رق جا ماو تود جد Da‏ 14 
مثال المتشابه بابو اع وو AE E LE‏ فب ف و ا 
حكم المتشباه لوخم فوا الفا سواه ASAR‏ نمكي لايم 
القسم الثالث في وجوه استعمال النظم e‏ لقا ل زو 
الحقيقة ب تو جاو SS ERE‏ مم VDSS‏ 
تعريف الحقيقة ب e‏ 
أقسام الحقيقة ا ا وو ا ال ا SE RAE‏ 
المجاز 1 جوتي يناريا مع E‏ كع ا م SAE‏ 
تعريف المجاز CTE‏ ام و 317 
أقسام المجاز تلا وميس مو ا ا ما O‏ 
عموم المجاز لبج سق eee‏ الال ANS aE‏ 
امتناع اجتماع الحقيقة والمجاز بلفظ واحد مضه دع E es‏ 
اختلاف الاصوليين في جواز اطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي 
ومدلوله المجازي في وقت واحد قد العامة تق تعر م الامو EN‏ 
بيان الاستحالة من وجهين EE‏ 
الوجه الأول A‏ و لور و ee‏ و ا 
الوجه الثانى ف كس ارج ل EA‏ متاو مسو اس E‏ 
الحقيقة المتعذرة ا EFT Re‏ 


الموضوع 


الحقيقة المهجورة 7 العم عد لكيه a‏ قدو اطلام تايرق انها 


القسم الرابع معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم 


الاستدلال بعبارة النص عدي لي دنج IRE TREE‏ 


الاستدلال باشارة النضص NSR‏ 


تعريف اشارة النص :........ ا TNO‏ 
أقسام الاشارة 55 E ESA E‏ 


الموضوع الصفحة 
الاشارة الظاهرة ا نم اب امس م إن 
تعريف الاشارة الظاهرة NEA ERASE‏ 
حكم الاشارة الظاهرة a E O CT‏ 
مثال الاشارة الظاهرة مم ا مقو سطخمد وت الس E‏ 
الاشارة الغامضة IVS LAST 1 LS‏ 
تعريف الاشارة الغامضة TS‏ سمو اك 111 
حكم الاشارة الغامضة ل ane‏ ا 
مثال الاشارة الغامضة ل EVAR es‏ 
مئال تعارض عبارة النص واشارة النص ER‏ 1 
الاستدلال بدلالة النص RA‏ ا ا ES EVA‏ 
تعريف دلالة النص ESSE ESSA TER‏ 
اختلاف العلماء فى تسمية دلالة النص Eee‏ 
الفرق بين دلالة النص والقياس EES A‏ 
مثال الثابت بدلالة النص واايسا ل حو قن كور اسم نا 
الحكم الثابت بدلالة النص 10 
تعارض دلالة النص مع اشارته E A‏ د VES‏ 
مثال تعارض الاشارة والدلالة للج ا VER a SA‏ 
الاستدلال باقتضاء النص Sa‏ 
تعريف المقتضئ عشم MEV E AAR‏ 
مثال المقتضئ LEASES‏ 
حكم المقتضئ EAS ASSESS ROS‏ 
مثال تعارض الاقتضاء مع الدلالة Ee‏ 
وجه طريق الدلالة ES SS e‏ 
الفرق بين المقتضئ والمحذوف As‏ واو E‏ 


الموضوع 1 الصفحة 
تحقيق الفرق بين المقتضئ والمحذوف على الوجه الصحيح ام 1061 


عدوم المقتضئ i‏ دو مدني لاوا جو دا أ معو اا EE‏ 
الفصل الثاني : الاستدلالات الفاسدة ع در VVE‏ 
المبحث الأول : مفهوم المخالفة TeV atan‏ 
المبحث الثاني : مفهوم اللقب E‏ 
المبحث الثالث: مفهوم الشرط والصفة E E‏ 
المبحث الرابع : حمل المطلق على المقيد وي 
التعريف بالمطلق والمقيد انيد املد با سوا Aes eS‏ 
اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد RE‏ 
امعد لال الشافعية في وجرب جيل المطلق عاق النقيد Ao ss.‏ 
استدلال من أوجب الحمل في حادثة واحدة سواء كان الاطلاق والتقييك” 
ل IAS E‏ 
استد لال من أوجب الحمل بطريق القياس إذا كان المطلق والمقيد في : 
حادثتين في حكم واحذ ا ا د بسي ا ا 
استدلال من أوجب الحمل مطلقاً بطريق اللغة AE‏ 


جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة ٠۸۷‏ 
جراد لي على حت لوي سل E‏ 


القياس OS a AS‏ ا ا 

المبحث الخامس : ین العام به انا O E‏ 
المبحث السادس : دلالة الاقتران Ra SEES‏ 
الفصل الثالث : الأمر . جم حو SRA‏ ا PE‏ 
تعري ف الأهر ا Wee‏ 
بیان معنى الأمر 11 AVR aE‏ 
بيان الاختصاص ESER a‏ ا ا 


الموضوع 


بيان موجب الأمر واختلاف العلماء فيه 


موجب الأمر المطلق في التكرار EÊ‏ 5 
الأمر المطلق باط نل ب م حور مب وق وا او و ا 


معنى التراخي ا ESA RSE‏ 
الأمر المطلق واختلاف العلماء فيه E‏ 
بيان معنى الظرفية فى الأمر المقيد A‏ 11111011111 
بيان معنى الشرطية E Na ٠‏ 
بيان معنى السببية RA es ASEAN a‏ 


الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني بذ كله عون جم ص وام E‏ 


الإشكال في وقت الحج REA ESSE‏ لواو ودار دل ل 
تعريف الأداء . : لوقه اننع عي و وو EES‏ 


تعريف القضاء AA‏ ور ا ESAT‏ 


استعمال الأداء مكان القضاء وبالعكس في 


مطلب أقسام الأداء والقضاء فخت وى نووني" ع اسه اس وي بع E CE‏ 
أقسام الأداء و جك اه ده اواو هه لفو به هع ماشه ع كو سبوا رو ع بويا ها عو الود و م 


أنواع الأداء المحض 0ب 0 3017000 
الأداء الكامل ESSA‏ 


مثاله حتاو للبت لام طيخي نه و ونج وي ركنت SEO ASSES‏ 


الموضوع 

ا ناك بو كا وما كو بج الود مور اننم و اس عل وه اقم و ل 5 
الأداء الشبيه بالقضاء' OSES SSN‏ 
تعريفه 0 oes na‏ 
مثاله DO RE‏ 
أقسام القضاء ... ؛ 00 ااا 
أقسام الأداء والقضاء وفي حقوق العباد USTs‏ 
الأداء الكامل ١...‏ ا NU NR ESS‏ 
الأداء القاصر. ا VE SSE‏ 
الأداء الشبيه بالقضاء' O‏ 0 
أقسام القضاء ... ؛ E‏ ف م و ال اا ارا 
القسم الأول: قضاء بمثل معقول مكاي نوع ا الل لما ا 
النوع الأول: كامل Ea‏ مو 7 
النوع الثاني : قاصر NASSAR: ٠‏ 
القسم الثاني : قضاء بمثل غير معقول WAS‏ 
القسم الثالث: قضاء شبيه بالأداء Vs Re‏ 
شروط وجوب أداء المأمور به «القدرة» ANSE‏ 
أنواع القدرة ا AEs aa ES‏ 
النوع الأول: القدرة إلممكنة TATA e‏ 
تعريفها ا شي ف عش قل وميد مرق فده حم ها لوالو الس عل و TAT‏ 
النوع الثاني : القدرة الميسرة 017 0 0 0 0 ااا 
تعريفها ا جص وه تن EOE‏ و اه 
بيان اقتضاء صفة الحسن للمأمور به ate‏ و عا م ا 
معاني الحسن والقبيخ ا ب O‏ 
فصل صفة الحسن للجأمور به 0000000000 


الموضوع 
أقسام الحسن رن ا او بور در نو 


حكم القسم الأول وهو الحسن لعينه Ea‏ 
حكم القسم الثاني وهو ما حسن لمعنى في غيره 


ال : النهي SRS‏ 


- القبح لو ED‏ 0 


القسم الأول: ما قبح لعينه OTE‏ 0 
النوع الأول: ما قبح لعينه وصفاً EE‏ 
النوع الثاني : ما التحق به قو ف ا 
القسم الثاني : ما قبح لمعنى في غيره E‏ 
ا الأول ماغارره الى جا EO‏ 
النوع الثاني : ما اتصل به المعن وصفاً e‏ 
الأفعال الشرعية 00 


بيان اختلاف العلماء ء في مشروعية صوم يوم النحر i SES‏ 
ا في المشروعات من حيث الضمان بالشروع 006 


RICE i 
iA E RS الفصل السادس : بيان أسباب الشرائع‎ 
المبحث الأول: في معرفة السبب اك ا‎ 
ES الفصل السابع : في بيان العزيمة والرخصة‎ 
ETE SLR A تعريف العزيمة‎ 


الموضوع الصفحة 
تعريف الرخصة SSS‏ ما 
المبحث الأول: في .أقسام العزيمة وما يتعلق بها من أحكام ام 
الفرض لع او مالاو ا اكوا م م لوقب TIAA‏ 
تعزيقة EAMES RS‏ ا IA‏ 
مثاله ا ا ارم ا اي كردا سي و 
حكمه بص امس و م ES‏ ا ا 
الواجب VOR DER‏ 
تعريفه E EEO‏ كوج E‏ ةس م rd‏ 
ماله VE Seg AS‏ 
حکمه TVA e SESE‏ 
السنة Na Ses Sa ESS‏ 
تغريفها 1 1 1 1 1 1 1 ا NSE‏ 
حكم السنة VES E‏ 
أنواع السنن Vase‏ 
تعريفها O ET OY‏ 
الزوائد E ea‏ ا EO‏ 
تعريفها ااال مداخو افاي لعفم م ومو ام لو ا 
النفل EE‏ لاو وروا ا ام 1 اما 
تعريفه وجب مدع براك للم لمح وجا لوه اجات لوو جاع و ا 
حكم النفل سام سناع سس توا خسوا دوي و VASE‏ 
المبحث الثاني : في الرخصة وما يتعلق بها من أحكام AS TS al‏ 
بيان الأولويه في الأخذ بالعزيمة RAY‏ 
الباب الثاني : في السنة ومباحثها lee e‏ 


الموضوع 


تعريف السنة ب ا ا N ED‏ 


أقسام الخبر 0 


المبحث الأول: في المرسل والمسند من الأخبار 


النوع الأول: المرسل 0 
تعريفه ei:‏ اباط سس ب و EEE‏ 
أقسام المرسل Es E‏ ابد الها 
القسم الآول: مرسل الصحابي IEEE‏ 


القسم الثاني : مراسيل أهل القرن الثاني والثالث 


القسم الثالث: مراسيل من بعد القرن الثالث . . . 
القسم الرابع : ما أرسل من وجه وأسند من وجه . 
النوع الثاني : المسند من الحديث ESED‏ 
تعريفه ES RE eon‏ بز ذم 
أقسام المسند 11711111 


شروط التواتر مووي يع ع وك حرم ما TE‏ امام CS‏ 


الزيادة على النص E RIFET‏ 0 
القسم الثالث: خبر الاحاد ST‏ 
تعريعه E Sn‏ ل م 
ذكر اختلاف العلماء في العدد في خبر الأحاد . . 


AY 


الموضوع 
حكم یڑا اوا دزا بها e‏ ل E‏ 
ذكر إختلاف العلماء فى موجب خبر الواحد EEE‏ 
شروط العمل بخبر الإحاد Eee ESAS‏ 
شرائط نفس الخبر ١‏ امو ابو CEE TORE‏ 
شرائط الراؤي . .. . a‏ ابو 
المبحث الثاني : في معروف الرواية «الراوي الفقيه» RA‏ 
الراوي غير الفقيه . ؛ NERS‏ 
المبحث الثالث: في مجهول الرواية إختلاف العلماء في قبولها : 
وردها 0 EVARA TE‏ 
المبحث الرابع : في الطعن في الرواية E RAR‏ 
عمل الراوي بخلاف الرواية ORES‏ الل 
عمل الصحابة بخلاف الرواية aS‏ لك رارق 
إنكار المروي عنه الرواية ع[ 00 
المبحث الخامس: فيي الطعن في الراوي ا Ase‏ 
الطعن في الراوي من أئمة الحديث E E:‏ امو O‏ 
مثال الجرح المتفق عليه ا e Ss‏ 
مثال الجرح المفسر بما لا يصلح جرحاً ان 
الفصل الثاني : في المنعارضة بين النصوص وترجيحها اه 
الفرق بين التعارض والتناقض ا اد Tee‏ 
المبحث الأول : حكم المعارضة بين المتعارضين ONA ses‏ 
مثال تعارض الايتين والمصير إلى السنة N aS E‏ 
مثال تعارض السنتين والمصير إلى ما بعدهما من الحجة ...... 01١‏ 
مثال تعارض الدلائل وأقوال الصحابة ووجوب تقرير الأصول . ١.‏ 8+7 
6 


حكم تعارض القياسين ده رزلا لج واج و جا ا 


الموضوع الصفحة 
نظير تعارض القياسين كلو ساون RÊS‏ لمم ONCA‏ 
المبحث الثانى : تعارض النفى والإثبات OS‏ طاول فين كو 
المسألة الأولى : مسألة حيار العتاقة OTSA SA:‏ 
المسألة الثانية : نكاح المحرم SRS‏ من OTE eset‏ 
المسألة الثالثة : مسألة تعارض الجرح والتعديل ON ee ê‏ 
المسألة الرابعة : مسألة الإخبار بطهارة الماء ونجاسته Oe‏ 
المسألة الخامسة : مسألة وقوع الفرقة بتباين الدارين E‏ 
المبحث الثالث : في التراجيع الفاسدة OS SAE‏ 
الفصل الثالث : فى البيان EVREN AS‏ 
المبحث الأول: فى بیان التقرير OO Sea‏ 
المبحث الثانى : فى بيان التفسير ا لد امود مودت BE‏ 
مثال المشترك ولحوق البيان فيه OOO E e ESS‏ 
المبحث الثالث : فى بيان التغيير A E‏ 
بيان الإستثناء .. 1 SR ESE es‏ ا 0146 
أنواع الإستثناء 9 0 ااا 
الأصل في الإستثناء مساو نسو مط اوطاري OAS‏ 
المبحث الرابع : في بيان الضرورة N EEE‏ 
المبحث الخامس : فى بيان التبديل ا لا ب انهه OARS‏ 
المطلت, الأول :فى ك الح مق عا وت ال م القن ويه ننه 
المطلب الثاني : في محل النسخ لاقام 
المطلب الثالث: في شطر النسخ و OEE‏ 
إختلاف العلماء فى جواز كون القياسى منسوخاً AS EE‏ 
الطب لرام اام ال Eas SR‏ 
مثال نسخ السنة بالكتاب LE EEA O‏ 


الموضوع 


مثال نسخ الكتاب بالسنة 5107010101010 
مثال نسخ الكتاب بالكتاب Sa‏ 1 1 1 1[ 1 211111 
مثال نسخ السنة بالسئة ا 
المطلب الخامس: في أنواع النسخ ess‏ 
مثال نسخ الحكم دون التلاوة مط ا الام م 
مثال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم او و چ 
المطلب السادس : فيي النسخ معن EN‏ 
الفصل الرابع : أفعال الرسول يكل كن AR‏ 
المبحث الأول: في حكم الإقتداء بأفعال الرسول الله يك 
المبحث الثاني : في بيان الوحي RE E‏ 
القسم الأول: الوحي الظاهر AE‏ 
القسم الثاني : الوحي الباطن CENE‏ 
الفصل الخامس : في شرائع من قبلنا e‏ 
الفصل السادس : في تقليد الصحابي ا 
ذكر إختلاف الأئمة الثلاثة في العمل في قول الصحابي 

الفصل السابع : في تقليد التابعين Sare‏ 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في تقليد التابعي . 
فهرس الموضوعات : EEE‏ 0-1 


TA 


